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ڪتاب البِيع 
وَهْوَ: مُبَادَلَة مَالٍ - وَلَوْ في الذْمَةَ -. َو مَنْقَعَةَ مُبَاحَةَ - كَمَمَرْ دار - بمِثْلٍ 


أَحَدِهمَاء على التَأبِيد؛ غَيْرَ ربا وَقَرْض. 
ينعقد بايجاب وَقَبُولٍ, بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ وَمُتَرَاحْيَا عَنۀ في مَجْلِسِه فان اشْتَعَلا بِمَا 


٠» هعمو‎ 


يَفْطَعَْه: ٠‏ بَطْل. وَهِيَّ الصَيغَةٌ القؤليّة. 
وَبِمُعَاطاة: وهي الفغليّة. 


الشزح: 
بشم الله اليَحْمَنِ اليَحِيمء الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَه وَالصَلاة وَالسَلَامُ عَلى نتا محمد وَعَلَى 
جمعينَ. 
ل رَه اللّهُ: (كتَابُ البيع). 

البيع لغة: هو أخذ شيء وإعطاء شيء. 

وشرعاً: سيأ ذكر المصنف رحمه الله له. 

وقد دل على مشروعية البيع: الكتاب» والسنة» والإجماع» والنظر الصحيح. 

فمن الكتاب قوله سبحانه: لواحن اه الي [البقرة: ]۲۷١‏ 

ومن السنة قول النبي : «الْبَيّعَانٍ بالخيارٍ»! © إل لخر ومن السقة أيضا: فعله عله 
الصلاة والسلام فقد باع واشتری» قال ابن القيم رحمه الله: «وكان اشتراژه بعد أن أكرمه الله 
تعالى برسالته أكثر من بيعه» . 

ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية البيع في الجملة. 

ومن النظر الصحيح: فإن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره» فأباح الإسلام له أن 
يتملك ما عند غيره» وذلك بالبيع. 

وتعريف البيع شرعاً ذكر له المصنف رحمه الله أربعة شروط» أي: حت نعرف أن هذه 
الصورة من المعاملات هي بيع ونطيّق عليها أحكام البيع: ننظر في تعريف البيع شرعاً فإن 
توفرت فيه فهي ببع» ونجري عليه أحكام البيع كما سيأتي. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم :)١577(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١5/1(‏ 


الشرط الأول؛ قال: (وَهْوَ: مُبَادَلَة) فإذا لم يكن فيه مبادلة فلا نؤصل هذا الفعل 
بأنه بيع» مثل: لو أعطى رجل فقيراً مئة ريال صدقة» نقول: هذه الصورة ليست بيعاً؛ لأنه ليس 
فيه مبادلة» وإِنما إعطاء من طرف واحد. 
الشرط الثاني: أن تكون هذه المبادلة في إحدى صور تسع» ذكر المصنف رحمه الله 
منها ثلاثة» فقال: (مَالٍِ) هذا الصورة الأولى ما يقع فيه البيع وهو المال» ويشترط لأن يكون 
الملل مالاً ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عيناًء مثل: كتاب» ذهب» فضة» قلم» وهكذا. 
الشرط الثاني: أن تكون هذه العين مباحة النفع» فلو باع رجل خنزيراً» نقول: لا 
يكون بيعاً شرعيأ» بل هو بیع باطل. 
الشرط الثالث: من غير حاجة» فلو كان البيع لحاجة» مثل: شراء الميتة للضرورة» 
ونحو ذلك فلا يكون في الأصل بيعاً شرعياًء وإنما أبيح للحاجة» ومن باب أولى 
للضرورة. 
لذا قال: (مُبَادَلَة مَالِ) وهو الذي تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابقة. 
ولو في التق أي سراء كان هذا لال عا أو ي الذمة = وهو .دين حه فإذا كان 
مالا سواء عيناً نعاينه الآن وننظر إليه» أو ديناً موصوفاً في الذمة. 
الصورة الثانية أو إذا أردت أن تقول الصورة الثالثة بعد الإجمال مع التفصيل: 
الصورة الأولى: عين. 
الصورة الثالثة: دين. 
الصورة الثالغة؛ قال: (أَوْ مَنْقَعَةَ مُبَاحَةَ) مثل: لو أن رجلاً اشترى أرضاً حفر بغر عليها 
لنفع الناس» نقول: هنا ينطبق عليه وصف البيع شرعاًء والمصنف مل له بقوله: (كَمَمَرَ دَارِ) 
والمراد بذلك: لو أن شخصاً عنده أرض كبير» والجار لا يستطيع أن يصل إلى بيته إلا بعد قطع 
مسافة طويلة من هذه الأرض له ولغيره» فلو أتى الجار وقال: أريد أن اشتري منك متراً؛ ليكون 
طريقاً لي ولغيري ننتفع من هذا الطريق بالمشي فيه» فهذا يسمى منفعة» ومثل: بيع منافع 
الاتصال» فمثلاً: يريد أن يتصل على آخر بالحاتف فيدفع مبلغاً - هذه منفعة -» وكذلك لو 


اشترى أحداً دواع من المحواء - من الأكسجين - هذا يسمى منفعة» وهكذا. 


قال: (بمِثلِ أَحَدِهِمَا) يعني: حصلت المبادلة في البيع بمثل ما سبق من أحدهما وهو المال 
والمنفعة» وهذا على سبيل الإجمال؛ لذا قال: (بِمِثْلٍ أَحَدِهِمَا) وهو المال بالإجمال وعلى 
التفصيل: عين منفعة» أو دين بمنفعة» هذه ثلاث صور. 

وست صور لم يذكرها المصنف» ونذكر هذه الصور بالمثال: 

الصورة الأولى: «عين» مثل: كتاب» «منفعة» مثل: تأ لي كل يوم بكأس ماء. 

الصورة الثانية: «دين» مثل: تعطيني قلماً بعد شهر» «بمنفعة»: ُعَلّمك بحويد القرآن. 

الصورة الثالثة: «منفعة بمنفعة» مثل: اعطني الاستطراق - ممر طريق أسير فيه - 
وأعطيك بقعة تحفر فيها برا هذه منفعة بمنفعة. 

الصورة الرابعة: «عين بدين» مثل: كتاب بمائة ريال بعد شهر. 

الصورة الخامسة: «دين بدين» كتاب بعد شهر بكتاب أعطيك إياه بعد شهرين. 

الصورة السادسة: «منفعة بدين». 

الصورة السابعة: «عين بعين». 

الصورة الثامنة: «دين بعين». 

الصورة التاسعة: «منفعة بعين». 

أي: عين بعين» أو عين بدين» أو عين بمنفعة. 

ثم ننتقل للصنف الثاني: دين بعين» دين بدين» دين منفعة. 

شم القسم الثالث: منفعة بعين» منفعة بدين» منفعة بمنفعة. 

وكل بيع على وجه الأرض لا يخرج من إحدى هذه الصور التسع مطلقاً. 

والشرط الثالث؛ قال: (عَلّى التَأبِيدِ) فيُخرج الإجارة» فهي مبادلة لكنها ليست على 
التأبيد وإنما مؤقتة» وكذلك العارية: مبادلة لكن ليست على التأبيد. 

الشرط الرابع؛ قال: (غَيْنَ ربا) أي: أن الربا مبادلة» لكنه لا يسمى بيعا» فهو قسم 
آخر حتى ولو كان مبادلة؛ لأن الله عز وجل فرق بينه وبين البيع فقال: «وَأحَلٌ أله آلْبَيْعَوَحَيم 
ليك [البقرة: »]۲۷١‏ (وَقَرْضٍ) أي: أن القرض وإن كان مبادلة لكنه ليس بيعاً؛ لأن المقصود 
منه الارتفاق» وليس المقصود منه الاتحار. 


فإذا توفرت هذه الشروط في معاملة» نقول: هذا بيع شرعاً؛ لكونه مبادلة» وإحدى 
الصور التسع» وعلى التأبيد» وغير رباً وقرض» ونجري عليه أحكام البيع. 

فمثلاً: لو أن رجلاً وهب آخر مغة ألف ريالء ثم تقدم إلى ا محكمة» وقال: أنا أريد 
العوض على هذه الحبة» نقول: لا تنطبق عليه شروط البيع» فلا نجري عليه شروط البيع» وإِنما 
هبة؛ لأنه ليس فيه مبادلة» وهكذا. 


ولا بين رحمه الله متى يكون البيع بيعاً شرعياً بين بعد ذلك بم ينعقد هذا البيع: 

عقد البيع إذا توفر فيه تعريف البيع شرعاً لا يخلو: إما أن يكون صيغة قولية» وإما أن 

وأشار رحمه الله إلى القسم الأول - وهو الصيغة القولية - بقوله: (يَنْعَقِدُ) أي: تحري 
أحكام البيع على هذه المعاملة (بِإيجَاب) وهو قول البائع في قوله: بعتك» (وَقَبُولِ) أي: من 
المشتري» أي: قبول ورضا بالبيع وما يترتب على آثاره» ويصح هذا الإيجاب والقبول بإحدى 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى؛ قال: (بَعْدَهُ) يعني: قبول فوراً. 

فلو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: اشتريت؛ هنا ينعقد البيع. 

ولو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: سأفكر في البيع» أو سأستشير» أو 
سا مک لا ينعقد البيع. 

فلو قال رجل: بعتك هذه الأرض بمليون ريال» وقال المشتري: سأفكر» ثم طالب البائع 
المشتري بمليون ريال» نقول: لا يلزم المشتري دفع هذا المبلغ؛ لأن الصيغة لم تنعقد - وهي 
القبول - فلم يقل: قبلت» أو ما يدل عليهاء مثل: اشتريت» وهكذا. 


والصورة الثانية؛ قال: (وَقَبْلَهُ) أي: ينعقد البيع لو تقدم القبول على الإيجاب. 

فمثلً لو قال: اشتريت هذه السيارة» وقال البائع: بعتك إياها؛ ينعقد البيع. 

ولا ينعقد القبول إلا إذا كان بإحدى صيغتين: إما صيغة الماضي» مثل اشتريت أو بصيغة 
الأمر مثل بعني هذه الأرض» فقال: بعتك» فلو تقدم القبول على الإيجاب ثم اذّعى المشتري 
بأن العقد لم ينعقد لأنه قدم القبول على الإيجاب نقول: العقد منعقد حت ولو تقدم. 


فهاتان الصورتان إذا كانا فوراً؛ إيجاب وقبول. 


الصورة الثالغة: (وَمُتَرَاخيًا عله ف مَجلسه) فلو قال: بعتك هذه السيارة» ثم بعد 
دقيقة قال: قبلت؛ ينعقد البيع) فلو ادعى البائع بأن العقد ١‏ ينعقل؛ لأنه تأخر سير بحكم 
القاضي بصحة هذا البيع؛ لأنه لا زال في مجلس الخيار. 


م بين بعد ذلك إذا لم يكن متراخيًء فقال: (فإِن اشتغلا) أي: البائع والمشتري (بما 
يَفْطْعْهُ) يعني: صيغة البيع والشراءء (بَطَلَ) أي البيع. 

مثل: لو قال بعتك هذه السيارة» ثم تكلما بأحاديث طويلة أو أكل طويل» ثم قال: 
اشتريت؛ ١‏ ينعقد هذا البيع. 


ولا بين تفاصيل القولية» قال: (وَهِي الصيعَة القَوْلِيّة). 


ثم ذكر الصيغة الثانية التي ينعقد با البيع» فقال: (وَبمُعَاطاة: وهي الفغليّة) يعني: 
ليس فيه كلام» وإنما بالفعل. 

وهذا الفعل يصح فيه البيع سواء كان من قبل البائع» أو المشتري» أو من كليهما. 

مثال ذلك: لو دخل رجل إلى محل فأخذ قلماً مكتوب عليه: بمئة ريال» وأعطى صاحب 
امحل المئة وخرج» لم يتكلم أحد منهما؛ يصح البيع» فلو ادعى المشتري فقال: هذا البيع لم 
ينعقد؛ لأننا م نتكلم» وأنا أريد المائة ريال» نقول: بل العقد منعقد؛ لأن من صيغ العقد الفعل› 
وهكذا. 


يُتْترَط: التَّرّاضي مِنْهُمَا - فلا يصح من مُكْرَهِ بلا حَق - 

ون تلو العَاقَدُ جَائِرَ النَصَرّف - فلا صح تصرف صَبِيَ وَسَفِيه بَِيْرِ إِذْنِ 
ولي -. 

الشّرْحُ: 

َالَ رة اللّه: (وَيُشْتَرَطْ: التَّرَاضي مِنْهُمَا - فلا يَصِحٌ من مُكْرَهٍ بلا حَقّ). 

لما ذكر رحمه الله تعريف البيع وصيغته» ذكر بعد ذلك شروط صحته. 

ويشترط لصحة البيع سبعة شروط» أصلها من التتبع والاستقراء. إذا اختل شرط منها لم 
يصح البيع. 

الشرط الأول؛ قال: (وَيُشْفترَط) أي لصحة البيع (التَّرَاضي مِنْهُمَا) أي: الرضا من 
الطرفين - من البائع والمشتري -» لقوله سبحانه: إلا أن ڪون يجَرَة عن تَرَاضٍ مَنحُمْ4 
[النساء: ۲۹]» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعا البَيعٌ عن تَرَّاضٍ»! ويخرج هذا الشرط 
أمرين اثنين: 


الأمر الأول: المكرّهء والمراد بالمكره اليجبّر على البيع» وامْجبّر على البيع ينقسم إلى 


إما أن يكون مجبراً بغير حق يعني: ليس هناك سبب شرعي لإجباره على البيع» 
نلو اكرو هلي ابيع يضح 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أوقف صاحب سيارة وقال له: بعني هذه السيارة» وإلا 
قتلتك» فباعه السيارة ووثّق ذلك البيع بورقة ونحوهاء فمثل هذا البيع لا يصح؛ لأن البائع هنا 
م يرض بالبيع. 

ومثله أيضاً: لو أكره المشتري على الشراءء فلو أن شخصاً هدد آخر وقال: اشتري 
مني هذا القلم وإلا فعلت بك كذا وكذاء فالبيع هنا باطل؛ لأن المشتري أكره بغير حق. 

والقسم الثاني: إذا كان الإكراه - وهو الإجبار -- بحق. 


(۳) رواه ابن ماجه (25/١؟)»‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


مثل: لو رهن المشتري بيته» وإذا لم يوفب بالدين يبيع القاضي هذا البيت حتى ولو 
لم يرض البائع» فهذا إكراه بحق لإعطاء أصحاب الحق حقوقهم؛ لذا قال المصنف: (فلا يَصحّ 
من مُكْرٍَ) سواء كان بائعاً أو مشتر (بلا حَقٍ) ويصح إذاكان بحق. 
الأمر الثابي: بيع المضطر مثل: لو كان رجل مريض واحتاج مال للعلاج» واضطر 
لبيع سيارته» فاختلف في صحة هذا البيع» والصحيح أنه يصح البيع» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله. 
والشرط الثاني: قال: (وَأنْ يَكُونَ العَاقَد) أي: البائع والمشتري» (جَائِْرَ النَصرّفٍ) 
يشترط لجواز التصرف في البيع والشراء ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون حرا فلو باع العبد شيئاً؛ لم يصح بيعه لأنه مال. 
الشرط الثاني: أن يكون رشيداً» يعني: بحسن التصرف في المال لقوله سبحانه: طقن 
َانَسَكُم مِنَهُمْ رُشَدَا فَأَدَفَعُوَا إَِيْهمْ4 [النساء: .]١‏ 
والشرط الثالث: التكليف» فا مجنون والصغير لا يصح بيعهما ولا شراؤهما. 
فاذا اختل هذا الشرط - وهو أن يكون العاقد جائز التصرف - قال المصنف: (ِقَلَا 
يَصحٌ تصرف صبِي وَسَفيه) السفيه: الذي لا بحسن التصرف في المال» مثل: أن يشتري ما 
قيمته قليلة بثمن كبير» أو العكس؛ أن يبيع ما هو ننه معتاد بأقل منه بكثير. 
مقال ذلك: لو أن شخصاً عنده عمارة فباعها بعشرة آلاف ريال» تقول: هذا سفيه 
لا بحسن التصرف» فلا يصح بيعه» فإذا تقدم ولي السفيه يطالب بفسخ البيع: يُبطل القاضي 
هذا البيع» إلا إذا كان شراء السفيه في شيء يسير لا يخدع فيه» مثل: شراء رغيف بثمنه مثلاً 
أو شراء مشروب يسير من عصير ونحوه بثمنه أو يزيد يسيراً؛ يصح هذا الشراء. 
والنوع الثاني ممن لا يصح بيعه ولا شراؤه قال: (صْبِيّ) وهذا فيه تفصيل: 
إذا كان في شيء يسير مما جرى العرف فيه بأن يشتريه الصغير. 
مثل: لو أرسل الصبي لشراء زيمت للبيت» أو ر شيء يسير منه؛ يصح هذا الشراء . 
أما الصغير إذا اشترى شيغاً بثمن بالغ» كعمارة» وسيارة» وجو ذلك؛ لا يصح. 
فلو باع رجل على صي سيارة» ثم تقدم ولي الصبي بفسخ البيع: يُفسخ. 


أما إذا كان بثمن مثلها ورضي الولي: فيصح البيع؛ لذا قال: (بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَ) يعني: لا 
يصح بيع وشراء السفيه والصبي إلا بإذن الولي» وهو الذي يتولى أموالهم. 


وَأَنْ تَكُونَ العَيْنُ مُبَاحَة القع مِنْ عَيْر حَاجَة - گالبَعْلِء والحمَارء ودود القرَء 
وَبرْرِه وَالفيل» وسباع البَهائم التي تصلحٌ للصيد - إل الكَلْبء وَالحَشْرَاتِ 
وَالمُصْحَفء وَالمَيْتَه وَالْسَرْجِينَ النَجِسَء والأذهَانَ النّجِسَة وَلَا المُتَنَجَِسَة وَيَجُورُ 


الاستصبَاحٌ بها في غيْرٍ مَسْجِدٍ. 
الشّرْحُ: 
َال رَحمَهُ اله: (وَأَنْ تكونَ العَيْنْ) أي: والشرط الثالث من شروط صحة البيع» وهذا 
الشرط خاص بالعين المبيعة أو المنتفع بماء ويشترط لصحة البيع توفر ثلاثة شروط في المبيع: 
الشرط الأول؛ قال: (وَأَنْ تَكُون العَيْنُ مُبَاحَة) فإذا كانت محرمة كالخمر والخنزير لا 
يصح عقد البيع عليها؛ لأن الله عز وجل يقول: طوَأَحَلَّ أله اي4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
والشرط الثاني؛ قال: (مْبَاحَةَ النفع) أي: ينتفع بماء كالقلم والثياب ونحو ذلك أما 
إذا كان لا ينتفع بالمبيع فلا يصح عقد البيع عليه» مثل: بيع الخنافس والفأر والصراصير ونحو 
ذلك. 
والشرط الثالث؛ قال: (من غَيْرٍ حَاجَة) أي: يحل اقتناؤها من غير احتياج لحاء أما 
إذا كان لا يجوز أن ينتفع جا إلا وقت الحاجة كالميتة فلا يجوز عقد البيع عليها. 
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثئة صح عقد البيع على العين المباعة مثل: بيع الأراضي 
والأقلام والكتب والثياب. 
ومثّل المصنف رحمه الله بأعيان يجوز بيعها نما توفرت فيه الشروط الثلاثة نما قد يظن أنه 
لا جوز بيعها فمثل بستة أمثلة ما يجوز بيعه 
المغال الأول؛ قال: (كَالبَعْلِ) أي: يجوز بيع البغل» وهو المتولد بين الحمار والفرس» 
وهو أن ينزو الحمار على الفرس فما خرج من ولد فهو البغل» فقد يظن أنه حرم الانتفاع به 
لأنه متولد بين مباح - وهو الخيل - ومحرم الأكل - وهو الحمار -» لكن يحوز عقد البيع 
عليه؛ لأنه مباح وينتفع به من غير حاجة. 


والمثال الثاني؛ قال: (وَالحِمَارِ) أي: يجوز عقد البيع على بيع الحمار أو شرائه؛ لأنه 
ينتفع به قال سبحانه: وال وَالِْكَالَ َير لتَرَكْبُوهَا وَزِيئة4 [النحل: ۸]» وقد جرى في 
العصور بيعه فهو كالإجماع على بيعه. 

والمثال الغالث؛ قال: (ودود القَرّ) القز هو: الحرير» أي: والدود الذي يخرج الحرير» 
وهي حشرة صغيرة» فيجوز عقد البيع عليها وإن كانت حشرة؛ لأنه ينتفع بما تخرجه» ومثله بيع 
النحل أيضاً؛ لأنه يخرج العسل لكن لم يمثل بالنحل لوضوحه. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَبِزْرِهِ) البزر هو: ولد دود القز قبل أن يدب - أي: يسير - 
على الأرض» أي: يجوز العقد على بزر - أو بالفتح: برر - دود القز حتى ولو لم يخرج الحرير 
الآن لصغره» وإنما جاز عقد البيع عليه؛ لأنه سيخرج الحرير إذا كبر. 

والمثال الخامس؛ قال: (والفيل) أي: يجوز بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به وهو مباح ويحتاج 
إليه مطلقاً لعموم قوله سبحانه: 9وَأَحَنَّ أللّهُ أَلَْيْمَ4 [البقة: ]۲۷١‏ وكذا يجوز العقد على بيع 
القرد إذا كان فيه منفعة ولا يؤذي» وقد كره بعض أهل العلم بيعه. 

والمثال السادس؛ قال: (وَسِبَاع البَهَانِم التي تَصَلْحُ لِلصَّيْدِ) وهي ما كان لما ناب 
من الحيوانات أو ها يخلب من الطيور. 

ناب: كالأسد والنمر والفهد» والطيور كالصقر والبازي ونحو ذلك؛ لكن بشرط أن 
تكون معلمة» يعني: تعرف كيف تصيدء أو تكون صالحة للصيدء أما إذا كان الحيوان لا يصلح 
للتعليم أصلاً في الصيد وهو من السباع؛ فلا يجوز بيعه» كالغراب مثلاً؛ لأنه مأمور بقتله. 


ثم لا بن ما يباح العقد عليه بين بعد ذلك ما الذي لا يجوز بيعه» وذكر سبعة أمثلة: 
المغال الأول؛ قال: (إلا الكلْبَ) أي: هذا الاستثناء من سباع البهائم التي تصلح للصيا 
قال: (إل الكلْبَ) ا فلا يجوز بيع الكلب؛ لأن البي كَل ھی فن ن الكل 0 


)٤(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (571١)؛‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


ويجوز اقتناء الكلب إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية» يعني: إذا كان الكلب يحتاج 

إليه في الصيد» أو في حراسة المزارع «كلب حرث»» أو ماشية أي: في حراسة الغنم؛ يجوز 
اقتناؤه. أي: يجوز أن يجلبه الشخص إليه لكن من غير شراءء وإنغا: إما أن يأخذه وهو صغير 
ويربيه» أو يأخذه من أحد؛ لأن البي بي تمى عن بيع الكلب. 

والمثال الثاني - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالحَشَرَاتِ)؛ لأنه لا ينتفع بماء كما أن 
الكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة للأمور الثلاثة - كلب حرث» أو صيدء 
أو ماشية -» وكذا الحشرات لا ينتفع بماء كشراء الصراصير» والفأر» ونحو ذلك. 

المثال الغالث - مما لا يجوز بيعه على قول المصنف رحمه الله -؛ قال: (وَالمُصحَفَ) 
أي: لا يجوز بيع الملصحف على قول المصنف رحمه الله؛ لما في بيعه من الإهانة» وعدم التعظيم 
لف وهو عذهب اللتابلة: 

فإذا قيل: لا يجوز بيعه» فكيف تأخذ المصحف؟ 

قال: يؤخذ بالاقتناء» يعني: أن يكتب الإنسان المصحف لنفسه؛ أو يهديه أحد إليه 
من غير معاوضة بشمن. 

والقول الثاني: يجوز بيع الملصحف, وأن هذا لا ينافي تعظيمه» والبيع هو على القرطاس 
وما عليه» ويدخل هذا في عموم قوله: طوَأَحَنَّ أله لم4 [البقة: »]۲۷١‏ يعني: بيع القرطاس 
والغلاف ونحوهء ولو لم نقل بجواز بيعه لقلّت المصاحف عند المسلمين. 

المثال الرابع؛ قال: (وَالمَيْتَة) أي: مما لا يجوز بيعه: الميتة» كالشاة الميتة بخنق ونحوهاء 
أو دجاجة ميتة» أو بعير ميت. ودليل التحريم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله 


وَرَسُوَلَهُ حرم بَبِعَ الخمر» وَالمبْعََ 00000 


(5) متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم »)١51(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


والمثال الخامس - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (َوَالْسبَرْجِينَ النَّجسَ) المراد بالسرجين: 
هو فضلات الحيوان» وكذا فضلات بني آدم فقد يتخذ لتقوية الزروع» فقد نمي عنه؛ لأنه نجس 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّ الله عر وَجَلَ إِذَا حرم اكل شَيْءٍ حرم تنه 
فالنجس مرم وثمنه حرم» ولو احتاج من عنده زرع للسرجين: إن احتاج للنجس يأخذه بالاقتناء 
فيعطى من غير ثمن» أو يأخذ السرجين الطاهر ما يخرج من الغنم أو البقر فهذا سرجين طاهر 
يجوز بيعه 

والمثالث السادس - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالأَدْهَانَ النّجِسَة) يعني: لا يجوز 
بيع الدهن المأخوذ من نجس» مثل: دهن شحم لميتة؛ لا يحوز بيعه» فالميته نجسة فشحمها 
نجس» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الحَمْرِء والية. والخنزير 
وَالأَصْتَام. فَقِيل: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ شحوم ية TT‏ و ا 
وَيَسْتَصْبِحٌُ يا النَّامنْ؟ فَقَالَ: لاء هُوَ حَوَامٌ76) ومن باب أولى أيضاً لو كان دهن خنزير لا 
يجوز بيعه فلذا لو كان المبيع فيه شيء من دهن الخنزير لا يجوز شرعاً بيعه أو شراؤه. 

والمثال السابع؛ قال: (ِوَلَا المُتَنَجّسَة) أي: أدهان طاهرة مثل: دهن شحم الغنم 
لكن وقعت فيها نجاسة فلا يجوز بيعها؛ لأنه يصدق عليها أا نجسة» وإذا أمكن استخلاص 
النجس منها بإخراجه منه إذا كان غير مائع مثلاً فيجوز بيعه 


ثم استطرد رحمه الله فقال: (وَيَجُورٌ الاممْتِصبَاحٌ بها) أي: أن تجعل وقوداً للمصباح» 
وهو من الأدهان المتنجسة» بشرط؛ قال: (في غَيْرٍ مَسنْجِدِ) لعلا تلوث النجاسة المسجد مما 
يخرج من هذا المصباح. 

والراجح: أنه يجوز الاستصباح مما هو نجس أو متنجس إذا كان لا يتساقط من الدهن 
شيئاً من النجاسة» فمثلاً لو صُيّعت همعة من شحم الخنزير يستضاء بها فيجوز على القول 
چ 


(1) رواه أحمد (۲۷۲۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (7575)» ومسلم (1581)» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


وان يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أو من يفوم مَقامَة - فَإِنْ بَاعَ ملك غَيْرِهِ أو اشترَى بِعَيْنِ 
ماله شيّئاً بلا إذنه: : لم يَصحَ 


إن اشترى له في ذِمبِه بلا ذه ولم ته في العفد: صم لَه بالإجَارَة: وَلَزْمَ 
المُشْتَرِي بِعَدَمِهَا ملكا 
الشّرْحُ: 


َال بَحَهُ الله: (وَأَنْ يَكُونَ من مَالِكِ أو مَنْ يَقُومْ مَقَامَهُ) أي: والشرط الرابع من 
شروط صحة البيع: أن يكون المتعاقدان مهما صفة في البيع والشراء» والذي له صفة في البيع 
والشراء هو المالك أو من يقوم مقامه» لذا قال: (وَأنْ يَكُونَ) أي: عقد البيع (مِنْ مَالِكِ) أي: 
من مالك لتلك العين أو المنفعة؛ لأن الله عز وجل يقول: تايها دين عَامَُوأ لا تأ كارا 
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أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالْبَطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَرَةَ عن تَرَاضِ ين4 [ [النساء: ۲۹]ء فإذا باع رجل 
مُلك غيره هذا من أكل الأموال اا أما إذا باع المرء نصيبه أو ملكه فهذا ما أباحه له 
الشرع. 

قال: (أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) أي: يصح البيع أيضاً إذاكان ممن يقوم مقام المالك» والذي 
يقوم مقام المالك أربعة: 

الأول: الوكيل؛ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عروة البارقي» فقد أعطاه ديناراً 
ليشتري له به شاة» فباع واشترى - كما سيأ - رواه البخاري. 

والثان: الوصي؛ وهو أن يعهد المالك لآخر بالتصرف في ملكه بعد وفاته» بخلاف 
الوكيل؛ فيعهد إليه التصرف في ملكه في حياته» فالوكيل والموكل كلاهما أحياءء أما في القسم 
الثاني؛ فالموصي يكون قد مات لإنفاذ الوصية» والوصي يكون حيّاً. 

والغالث: الناظر؛ وهو الذي عَهِدَ إليه الواقف بالقيام بالوقف» كما عهد عمر بن 


(۸) ينظر: صحيح البخاري (55145). 


والرابع: الولي؛ وهو الذي يُعَينُهِ الشرع» فالشرع جعل ولاية الأب جبرية على القّصَّرٍ من 
أبنائه» وكذلك الولاية على المحجور لحظ نفسه» كالسفيه - الذي لا يحسن التصرف -» تكون 


إذاً الأقسام الثلاثة الأولى» الذي يقيمه: المالك» والقسم الأخير - وهو الولاية -: 
يقيمها القاضي. 


فإذا تصرف أحد هؤلاء الأربعة في البيع أو الشراء: يصح تصرفهم» كتصرف المالك تماماً. 


ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الأصل وهو أن الإنسان لا يبيع إلا ملك نفسه أو من 
يوكله أو من يقوم مقامه؛ لقول البي 5 لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدك»» فرع 
على هذا الأصل رحمه الله ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى؛ قال: (فإن بَاعَ ملك غَيْرِهِ) أي: فإن باع رجل فضولي ليس من هؤلاء 
الأربعة ولا من المالك؛ لم يصح بيعه» مثال ذلك: لو باع رجل بيت جاره لم يصح؛ لأن بيت 
جاره لا بملكه الجار الآخر. 


المسألة الثانية: إذا كان هناك مال عند الرجل الفضولي من قبل رجل آخر أعطاه ذلك 
امال لتسليمه لزيد مثلاً وهو في الطريق اشترى لصاحب الال قال: (ِلَمْ يَصح)» لذا قال: (أو 
اشترّى) أي: الفضولي (بعيّن ماله) أي: بنفس المال الذي سلمه الرجل لتسليمه لزيد 
فاشترى هذا الفضولي هذه الأمانة - ساعة مثلاً - بلا إذنهء قال: (ِلَمْ يَصح) أي: الشراى 
ولواكاضقى E Nn‏ 

مثال ذلك: لو أن رجلاً اسمه زيد أعطى خالداً ألف ريال فقال: سلمها لعمي وهو في 
الطريق اشترى بنفس هذه الألف ساعة لزيد - لصاحب المال - من غير إذنه قال: (ِلَّمْ 
يَصح). 

مثال آخر: لو أن شخصاً أعطى آخر سيارة» وقال: سلمها لعبد الله عند بيته» فباع هذه 
السيارة» واشترى أرضاً صغيرة بلا إذن صاحب السيارة» قال: (ِلَمْ يَصِحٌ). 


(9) رواه أحمد »)١581١(‏ وأبو داود (8. ه*)» والترمذي (۱۲۳۲))» وابن ماجه (۲۱۸۷). 


وذكر هذه المسألة رحمه الله - وأتْما لا تصح - يعني: حتى ولو كان في يده مالا لذلك 
الرجلء بخلاف المسألة الأولى لما باع بيت جاره ليس عنده أي شيء حتى يبيع» والدليل على 
أن هذا لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تبغ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ») يعني: لا تبع ما 
ل فلك 


المسألة الثالفة: ليس عنده مال من قبّل ذلك الرجلء» وإنما نوى أن يشتري له. فقال: 
(وَإِنِ اشْتَرَى لَه في ذِمَّتِه) يعني: ذهب إلى امحل واشترى ساعة بألف ريال» ونوى يا في 
قلبه أتما لخالد, (وَلَمْ يُسَمَهِ في العَقدِ) يعني: لم يقل بأن هذه الساعة أبرمت العقد لمن نويت» 
أي: أن الطرف الآخر لا يعلم أنه لمن هو غائب» وإنما في الظاهر: لمن هو حاضرء قال: (صّحَّ 
لَهُ) أي: الشراء (بِالإجَازَة) يعني: بإجازة ذلك الغائب لما وافق على الشراءء وَيُلزم بدفع الثمن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دخل في محل فاشترى جوالاً بثلائة آلاف ريال» ونوى هذا 
الجوال لزيد ولم يقل لصاحب امحل إني نويت شراء هذا الجوال لزيد وإنغا هو له» فلو ذهب 
إلى زيد وقال له: اشتريت لك هذا الجوال» وجدته قليل الثمن بثلاثة ألاف ريال» فقال: قبلت 
هذا البيع» أو أريد هذا الشراء» أو أريد هذا الجوال؛ يصح» إذا وافق عليه. أما إذا لم يوافق قال: 
(وَلَزِمَ المُشنتري بِعَدَمِهَا) أي: بعدم الموافقة (مِلّكاً) يعني: يكون في ملك المشتري ويكون 
قد خرج البائع من العُهدة وصح البيع. 

والدليل على ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة بن الجعد البارقي ديناراً 
ليشتري له شاة - وفي رواية: أضحية ‏ -, فعروة اشترى بهذا الدينار شاتين للنبي عليه الصلاة 
والسلام» ونواها في قلبه للنبي ؛ فاشترى شاتين ثم باع شاة بدينار» فلما أتى إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام أعطاه دينار وأعطاه الشاة» فدعا له النبي ب بالبركة( )2 يعني: أجازه النبي 
يِه على هذا التصرف - أعطاه ديناراً رجع هذا الدينار ومعه شاة بعد أن باع واشترى -. 

مكل رر !نج اما یرن اک رای مح خاي را وک اد 
لزميله يوسف» ولم يقل لصاحب المكتبة بأن المشتري هو يوسف» فإذا أتى ليوسف وقال هذا 


صحيح البخاري اشتريته نويته لك» فقال: نعم أنا أريدة يدفع هذا المبلغ للذي اشتراه له - 


.)۳٦٤۳( رواه البخاري‎ )٠١( 


(11) رواه البخاري .)۳۹٤۲(‏ 


مثلاً ثلاثمائة ريال -» فإذا قال يوسف: أنا عندي» ولا أريد هذا الكتاب» فيزم المشتري؛ ولا 


نقول: يعاد صحيح البخاري للمكتبة. 


1 . وَلَا يُبَاعْ غَيْرُ المَسّاكنٍ ممًا فتح عَنْوَهَ - كَأَرْضٍ الشام وَمِصْرَء وَالعرَاقٍ - بَلْ 
تؤچر. ِ 3 َ% 5 - 8 ° ضع وو 

| ولا يَصحٌ بَيْعُ تقع البذرء وَلَا ما يَنْبْتُ في أزضه - من كلإ وَشَوْكِ -› وَيَمْلځه 
آخذة. ١‏ 


الشّرْحُ: 

َالَ رَه اله (وَلَا يُبَاعْ غَيْرُ المساكن ممًَا فتح عَنْوَة...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع الملك للعين المباعة» ذكر بعد ذلك فيما إذا 
كانت العين تحت يده - ملكاً له - وتورث بعد وفاته لكن لا يجوز بيعهاء وهي: المزارع 
والأراضي إذا فتحت عَنَْة إذ أن المسلمين إذا غنموا واستولوا على أراضي الكفار يخير الإمام 
في تلك الأراضي بين ارين 

الأمر الأول: قسمتها على الغانمين» وهذه تكون ملكاً لحم يتصرفون فيها بالبيع وغيره» 
وتكون داخلة في المسائل التي قبل هذه المسألة. 

والأمر الثابي: أن يوقف الإمام هذه الأراضي على المسلمين» ويكون خراجها هم» وهذا 
هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. 

فقال ذلك: لو أن المسلمين دخلوا بلاد الكفار وها غسموة مررعة كير فيها غيل مغل 
وقال الإمام: هذه أوقفتها وغلتها تصرف على مصالح المسلمين» فعلى قول المصنف رحمه الله: 
لا يجوز بيع هذه المزرعة» وما يخرج فيها من غلة تصرف في مصال المسلمين» لذا قال رحمه الله: 
(وَلَا ياغ غَيْرُ المساكِنٍ) أي: البيوت يجوز بيعها ولو فتحت ديار الكفار عنوة بشرط: (مِمًا 
فح عَنْوَةٌ) يعني: قهراً وغلبة» أي: لا تباع الأراضي والمزارع في البلدان التي فتحت عنوة وقهراً. 

م مثّل رحمه الله بئلاثة ديار فقال: (كَأَرْضٍ الشّْام) وأرض الشام يدخل فيها فلسطين» 
وسورياء والأردن» ولبنان» وأطراف الجزيرة من الشمالء (ومصر) أي: وكذلك أراضي مصرء 
ومزارعها: لا يجوز بيعهاء (والعرًاق) أي: وكذلك أراضي ومزارع العراق؛ لا يجوز بيعها. 


وهذه الأراضي والمزارع لا يجوز بيعها؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها وقفاً 
على المسلمين» ولكن اندثرت جميع هذه الأوقاف التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- سواء في الشام» أو في العراق» أو في مصر -. 

وعليه: فيجوز الآن بيع جميع أراضي ومزارع الشام والعراق ومصرء وهي التي تسمى 
أراضي السواد» والمراد بالسواد: يعني: الزرع الكثير من شدة لونه الأخضر من بعيد يظن أنه 
سوق 

ولو أوقف الإمام في هذا العصر أو بعده بعصور وجعله في مصالح المسلمين فالحكم: 
كما ذكره المصنف رحمه الله: لا يباع منها غير المساكن» قال: (ِبَلْ تُوَجَّرُ) ويجعل ثمن هذه 
الأجرة يأخذها الإمام» ويصرفها في مصالح المسلمين؛ في بناء المستشفيات» والطرق» ودور 
الأيتام والفقراء» ونحو ذلك. 

والقول الثاني: أن من تحت يده تلك الأراضي؛ يجوز له بيعهاء بشرط: أن الأجرة يدفعها 
للإمام» إذ أن الوقف هنا في عدم بيع الرقبة وليس في انتقاها إلى الورثة أو غيرهم» لأن المقصود 
هو أن تبقى لنفع المسلمين» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله» وهو القول الراجح؛ 
لأن العلة هو دفع الخراج فقط, فإذا انتقلت من رجل إلى آخر بالبيع» والخراج يُذْمَع؛ فلا ضرر 
في هذا البيع. 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يصح بيع الأراضي مما فتح عنوة - وهو يملكها -» ذكر بعد 
ذلك أعيان في ملكه لا جوز بيعهاء وذكر منها مسألتين: 

المسألة الأولى؛ قال: (وَلَا يَصحٌ بَيْعْ نَع البثْر) أي: لا يصح بيع الماء الذي في قاع 
البئر؛ لأن النبي ب قال: «المْسْلِمُونَ شرگاءُ في ثلاث: الاي وَالكَأَو وَالثَار» رواه أحمد7”"؛ 
لأن الماء الله عز وجل هو الذي يجريه في قاع البئر» وكذا لو كانت عين في أرضه فأراد الناس 
أن يأخذوا منها؛ فلا يجوز له منعهم. 

أما إذا حاز هذا الماء من البئر ووضعه في حديد تنقل الماء» أو في خزان» فيكون قد 
حازه؛ فيكون له» أما إذا كان في نفس البثر؛ فلا يمنع أحداً أن يأخذ منه شيئاً. 
(۱۲) ينظر: مسند أحمد (۲۳۰۸۲))» وأبو داود »)۳٤۷۷(‏ من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه» 


ورواه ابن ماجه (74177)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وإذا وضع على أرضه أو مزرعته أو بيته التي فيها البئر حائطاً؛ لملا يسقي الناس؛ فلا 
يجوز له ذلك» ويمنع إلا إذاكان قد وضع ذلك الحائط لأن بيته فيه» فلا يدخل إلى هذا البئر 
إلا بإذنه. 

ولو قال: أنا أبيعكم من هذا الماء» فلا تأخذون منه إلا بثمن؛ لا يجوز أيضاً. 

ولو وضع فيه آلة تدفع الماء من السفل إلى العلو» ويأخذ عليه ثمناً؛ يصح» لأن الثمن 
في نقله من الأسفل إلى الأعلى» وليس لذات الماء. 

والمسألة الثانية؛ قال: (وَلَا مَا يَنْبْتُ في أزضه) أو مزرعته» قال: (مِنْ كَلَاْ) وهو 
العشب الذي تأكله الدواب» (ؤشوك) مما يأكله الإبل وغيره؛ للحديث السابق أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المْسْلِمُونَ شُرَكَاءْ ف تلاث» قال: «وَالكلَؤُ» ولو أن شخصاً عنده 
مزرعة ليس عليها حائط فيجوز لكل أحد أن يدخل ويأخذ من هذا العشب والشوك ولا يجوز 
لمالك الأرض أن يمنع الناس» وإذا وضع حائطاً لبيت فيه أو يتضرر من دخول الناس إلى مزرعته 
لوجود زروع أخرى فله ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لا ضَرَرَ ولا ضرَارً» . 

قال: (وَيَمْلِكُهُ آحِذةُ) يعي: لو أن شخصاً أخذ من العشب الذي نبت من حاله وليس 
بسقي من صاحب المزرعة فلو أخذه بعد حصده وقال صاحب المزرعة: هذا لي؛ لأنه نبت في 
مزرعتي قال المصنف: (وَيَمْلِكُهُ آخِذهُ) أي: الذي قطعه من الأرض؛ لأنه سبق إليه بالقطع, 
ولو رجل دخل في مزرعة وأخذ عشباًكثيراً وحصده» ثم باعه يصح» ولو نازعه صاحب المزرعة 
وقال: هذا العشب عشبيء نقول: لاء فمن أخذه ملكه. 

وأما ما في المزرعة من الزروع والثمار التي غرسها بنفسه أو أجرى عليها ماء فهي ملك 
لصاحب المزرعة وله أن يمنع من يأخذها أن يأخذ منها شيئاً إلا إذا أخذ منها خبنة أو خبنتين 


= كما سياق إن شاع اداح 


(۱۳) رواه أحمد (۲۲۷۷۸) وابن ماجه )۲۳٤۰(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى يمه - فلا يَصح بَيْعْ آبق» وَشَارِدِء وَطَيْرٍ في هَوَاءِ 
وَسَمَك في مَاءِء وَلَا مَعْصُوب من غَيْرٍ غاصبه وَقَادِرٍ على أَخْذه -. 


الشرخ: 


أما بعد قال رحمه الله: (وَأَنْ يَكُونَ) وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة البيع» 
وهو: (وَأَنْ يَكُونَ) أي: المعقود عليه (مَفْدُوراً عَلَى تسليمه) أي: بطم للستي أن س 
المبيع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تبغ ما لبوك عَِنْدَكه”" 

والعقد على غير المقدور عليه فيه: عَرَرٌء والمراد بالغرر: هو المتردد بين الحصول وعدمه» 
أف قد يستطيع المشتري أن ي يستلم المبيع؛ وقد لا يستطيع أن د يستلم المبيع. 

ومثّل المصنف رحمه الله بخمسة أمغلة لا يصح البيع فيها لعدم تمق القدرة على التسليم: 

المثال الأول؛ قال: (فلا يَصح بَيْعُ آبق) أي: هارب» وهروب العبد من سيده يقال: 
بَقَء فلو أن العبد لما هرب أتى رجل وقال: أريد أن أشتريه بعشرة آلاف )٠١,.٠١(‏ ريال 
مغلا نقول: لا يصح البيع حتى ولو عُلِمَ مكانه» فقد يعلم مكانه ولكن لا يستطيع أن يقتنيه 
عنده فقد يهرب أيضاًء ووجه الغرر: أن المشتري دفع عشرة آلاف )٠١٠٠٠(‏ ريال ولم يستلم 
المبيع» ووجه الغرر على البائع: قد يبيعه بثمن بخ ؛ هروبه» ثم بعد فترة يسيرة يجده المشتري» 
فيكون قد بس البائع» فهو نوع من القمار» والله عز وجل يقول: 9إإِنَّمَا انر وَالْمَيْسرٌ 
وَالأْنضَابُ الال رِجْسٌ ِن عَمَلٍ أَلشَيْطنٍ فَآجْتَنِبُوهك [الائدة: »]٩‏ فهو نوع من الميسر 
- وهو القمار - 

والمثال الثاني؛ قال: (وَشَارِدٍِ) أي: لا يصح بيع شارد» ويطلق الشرود هنا على: هروب 
الجيوان» فلو باعه بعيراً وهو هارب؛ لا يصح البيع» لعدم القدرة على التسليم. 


1 


)١5(‏ رواه أحمد »)١581١(‏ وأبو داود (8.ه*)» والترمذي (۱۲۳۲))» وابن ماجه (۲۱۸۷)» من حديث 


والمثال الثالث؛ قال: (وَطْيْرٍ في هَوَاءِ) وعلى قول المصنف حت ولو رجع إلى مكانه 
مثل: الحمام» والنحل» والصقرء وهكذا. 

والقول الثاني: أنه إذا اعتاد الرجوع إلى مكانه في الليل مثلاً؛ فيصح بيعه» كبيع العبد 
إذا ذهب يشتري شيئاً لسيده وهو غائب عنه ثم يعود؛ لفوات الغرر ف عوده. 

فلو باعه مثلاً عشرة )٠١(‏ من الحمام وقت العصر» والحمام ليس في بيت الحمام» فإذا 
كان يعود في الليل؛ نقول: يصح البيع» على الراجح. 

المثال الرابع؛ قال: (وَسَمَكَ في مَاءِ) وعلى قول المصنف رحمه الله: حتى ولو كان 
السمك يرئ أو محخاطا كبركة مثلا. 

والقول الثاني: أنه إذا كان محجوراً عليه - أي: السمك - في بركة أو نحو ذلك؛ فيصح 
بيعه» لانتفاء الغرر فيه. 

أما لو قال: أنا أبيعك عشر )٠١(‏ سمكات في البحر بمئة )٠٠١(‏ ريال؛ لا يصح» فقد 
يجد هذه السمكات» وقد لا يحدها. 

والمثال الخامس: فيما إذا أخذ ماله غصباً - أي: قهراً -» فأصبح المبيع ليس في يده» 
فقال: (وَلَا مَغْصُوب) أي: ولا مبيع قد عُصِب من المالك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده ساعة» فأتى شخص وأخذ هذه الساعة قهراً منه» فأراد 
آخر أن يشتريها من مالكهاء قال: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم. 

واستثنى المصنف رحمه الله من المبيع المغصوب حالتين يصح البيع فيهما: 

الحالة الأولى؛ قال: (مِنْ غَيْرٍ غاصبه) أي: لا يصح بيع المغصوب إلا من غاصبه» 
أي: إلا من أخذ هذه العين المغصوبة؛ فيصح البيع فيها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أخذ قلم آخر قهراً وقال الغاصب: أنا لا أعطيك قلمك» 
تريد أن تبيعني إياه بمئة )٠٠١(‏ ريال؟ فإذا رضي المالك له وقال: نعم بعتك؛ يصح لانتفاء 
الغرر» لأن المشتري قد قبضه قبل العقد. 

أما إذا م يرض الاللقه وا أكره على البيع» فقال: قلمك معي» إما أن تبيعني إياه» وإما 
أن أتلفه فقال: بعتك هذا القلم؛ لا يصح, لعدم توفر الرضا في البيع. 


والحالة الثانية: التي يجوز فيها بيع المغصوبء قال: (ِوَقَادِرٍ عَلَى أَخْذْهِ)؛ أي: يصح بيع 
المغصوب إذا كان قادراً على أخذ المغصوب» بحيث يكون المشتري أقوى من الغاصب. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً عمره مثلاً عشر )٠١(‏ سنوات عنده جوال» فأتى صديقه وعمره 
عشرة )٠١(‏ سنوات أيضاً وغصب الجوال منه. فأتى رجل كبير عمره عشرون )۲١(‏ عاماً 

وقال لمالك الجوال: هل تبيعني هذا الجوال الذي أخذه منك هذا الطفل الصغير - الذي 
عمره عشر )٠١(‏ سنوات -؟ يصح بيعه؛ لأن هذا الكبير قادر على أخذه من الغاصب» 
فانتفى الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم: لو أن شخصاً ذهب إلى معرّض سيارات مثلاً 
وقال: أريد أن أشتري سيارة» فقال له البائع: السيارة الآن في الباخرة» وأنا أبيعك إياهاء وأبرم 
العقد معك» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم» فقد تصل السيارة» وقد لا تصل» 
وهي مترددة» وهذا هو الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم أيضاً: لو أتى شخص إلى محل» وقال: عندك - 
مثلاً - ثلاجة؟ قال: ليست عندي» لكن أبحث لكء فقال: بعتك ثلاجة» وأعطاه الثمن أو 
في الذمة» نقول هنا: لا يصح البيع؛ لوجود الغرر. 

وكذا شراء الجوالات» وهي ليست في كله أو قال: ستصدر بعد شهرين» وهكذا. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: لو أن شخصاً أراد بناء عمارة سكنية» ووضع كتابة على الأرض: 
هذه عمارة عشرة أدوار» من أراد أن يشتري من الآن دوراً أو شقة ثمنها: مئة ألف (١٠٠ر٠٠٠)‏ 
ريال. فلو اشترى أحد» نقول: البيع باطل؛ لعدم القدرة على التسليم» لا يوجد شقة» ولا يوجد 
بناء أصلاً. 

وكذلك بيع الأراضي ما بمنحه الوالي» ولا يُعرف مکاغاء فلو أتى شخص يريد أن يشتري 
هذه المنحّة - وهي: الحبة -» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم» لأن الموهوب له لم 
يقبض هذه الأرض. وهكذا. 

لذا فالقاعدة: كل بيع متردد بين الحصول عليه وعدمه - وهو الغرر -: لا يصح بيعه. 


وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً بِرُؤْيَة أؤ صقة - فان اشترَى مَا لَمْ يَرَهُ أؤ رَآهُ وَجَهِلَهُ أو 
صف لَه بِمَا لا يفي سَلماً: لَمْ يصح -. 


الشزخ: 


قَالَ رَه الَه: (وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً بِرُؤْيَة أؤ صقة ...) أي: والشرط السادس من 
شروط صحة البيع: (وَأنْ يَكون) المبيع المعقود عليه (مَغْلُوماً) فلا يصح بيع ماکان مجهولاً؛ 
لأن بيع ا مجهول فيه غرر. 

مثال الغرر في البيع: لو أن شخصاً دخل محلاً؛ فيه بيع ما هو غالٍ» ومنه ما هو رخيص 
جداًء فلو قال البائع: أنا أبيعك شيعا نما في هذا المحل؛ فهو غرر على المشتري» فقد يظن 
المشتري أن السلعة بعشرة )٠١(‏ ريالات فإذا هي بألف )١1٠٠١(‏ مثلاً» ويُلزم المشتري بذلك 
العقد. 


لذاء من شروط صحة البيع: رفع الجهالة عن المعقود عليه» وتُرفع الجهالة في المعقود عليه 
بأحد أمرين: 

الأمر الأول؛ قال: (بِرُؤْيَة) أي: إما برؤية للمعقود عليه فإذا رأى الطرفان السلعة 
ورضيا بما؛ لزم البيع. 

والأمر الثاني؛ قال: (أؤ صقة صفة فإن م يكن معلوماً بالرؤية) فيكفي أن يو 
وصفاً تزول به الجهالة. 


ثم ذكر بعد ذلك إذا لم يتحقق أحد الأمرين - الرؤية أو الصفة - في المبيع» فقال: 
الأمر الأول: (فإن اشْْتَرَى) أي: المشتري من البائع (مَا لَمْ يَرَهُ), قال: (لَمْ يَصح) 
أي: البيع؛ لوجود الغرر» فقد يرغب المشتري في سلعة بجودة عالية فيبيعه هذا ما هو سَيّءٌ. 


والأمر الثاني - مما يترتب على عدم توفر أحد الأمرين -؛ قال: (أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ), 
أي: رأى المشتري المبيع لكن جهل أن هذا المبيع هو المقصود في العقد. 
مثال ذلك: لو أن رجلاً دخل محلاً لبيع الساعات» وفي هذا المحل خمسون )5١(‏ ساعة» 
فأطلعه البائع على جميع هذه الخمسين» ثم قال له: بعتك إحدى هذه الساعات التي رأيتهاء 
فهنا (لمْ يَصح)؛ لوجود الغرر» لكون هذه الساعات من أنواع شَقٌّ. 


الأمر الثالث - مما يترتب على عدم تحقق أحد الأمرين؛ الرؤية أو الصفة -؛ قال: (أَقْ 
صف له بمَا لا يَكْفِي سَلّماً)ء قال: (لَمْ يَصحٌ)؛ أي: كان المبيع غير موصوف وصفاًكاملاً 
يصح به عقد السَلّم» وعقد السلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَسْلَفَ في شَيءِ؛ 
قفي گيل مَْلُوم, وَوَزْنِ مَغلوم. إلى أجل مغلوم»”" 

فلو مثلاً قال له: بعتك ساعة» ولم يصف هذه الساعة» لا ببيان نوعهاء ولا لوتماء ولا 
غير ذلك؛ فهذا الوصف لا يكفي لعقد السلم - كما سيأ -» فلا يصح به عقد البيع. 

ولو قال: عندي سلعة من النوع الفلاني» ولونها كذاء وثمنها كذاء ووصفها بوصف تنتفي 
به الجهالة؛ صحء ولو لم يرها. 


وإذا باعه سلعة لم يرهاء ولم توصف له» وإنما وضع نفس العين المبيع» فيبيع البائع مثل 
هذه العيّنقء وهو الذي يسميه العلماء «الأمُودّج»» فرأى نفس العيّنة» لكنه لم يرى العين المباعة 
ولم توصف له» فعلى القول الصحيح: يصح البيع بالأنموذج» ويكفي فيه. 

مثال ذلك: لو أن البائع وضع جوالاً قال: أنا أبيع مثل هذا الجوال» حتى ولو لم َر 
المشتري الجوال المراد بيعه» أو لم يوصف له الجوال المراد بيعه؛ يصح» لرؤيته لمثله تماماً. 


ومن هذا: لو اشترى شخص عن طريق شبكة الشراء في النت» برؤية صورة ما هو مثل 
المبيع؛ يصح» حتى ولو لم ير ذات المبيع) أو م يوصف له بالكتابة» ونحوها. 


)٠١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري )۲۲٣۲۰(‏ وهذا لفظه» ومسلم »)۱٦۰ ٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهماء ولفظ مسلم: «مَنْ أَسْلَفَ في قَر؛ فَلْيُسْلِفْ في کيل مَعْلوِ وَوَزْنِ مَعْلوِ, إلى أَجَلٍ مَعْلو». 


مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده معرض سيارات» ووضع صورة سيارة مرسيدس مثلاً في 
النت» وقال: مثل هذه أبيعها عة ألف (١٠٠ر٠٠٠)‏ مثلاً؛ فيصح البيع. 

فلو بعد عقد البيع طالب المشتري عند القاضي فسخ البيع؛ لأنه لم ير المبيع» ولم يوصف 
له لا يحكم له؛ لأنه رأى أنموذجاً له. 


ولا يْبَاعْ حَمْلَ في بَطْنء وَلَبَنْ في ضرع مُنْقَرِدَيْنِ وَلَا مسنك في فارَته› وَنَوَى 
في تَمْرِ وَصُوف على ظهِرِء وَفَجْلَ وَنَحْوٌهُ قبل قَلْعه. 


الشّرْحُ: 


َالَ رَه الله (وَلَا يْبَاعْ حَمْلَ في بَطنء وَلَبَنْ في ضزع مُنْقَرِدَيْنِ ...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوماً - برؤية أو 
صفة -» فإن جهل المعقود عليه فإن البيع لا يصح» مثّل رحمه الله بستة أمثلة لا يصح العقد 
عليها؛ للجهالة» لعدم العلم بجا برؤية أو صفة. 

المغال الأول؛ قال: (وَلَا يُبَاعُ) أي: منفرداء (حَمْلْ في بَطْنِ) أي: البهيمة إذاكان في 
بطنها حمل؛ فلا يجوز بيعه منفرداً عن أمه» للجهالة في هذا الحمل» فقد يخرج ميتاء وقد يكون 
ذكرين» وقد يكون أنثيين» وهكذا. 

مثال ذلك: لو أن شاة حاملاً في الشهر الثالث» فأتى شخص وقال: أريد أن أشتري 
هذا الحمل فقط دون أمه» نقول: لا يصح؛ للجهالة كما سبق. 

أما لو باع الحمل مع أمه؛ فيصح» مثل: لو اشترى بقرة حاملاً يصح؛ لأن الحمل يدخل 
تبعاً في بيع أمه. 

والمثال الثاني؛ قال: (وَلَبَنْ) أي: لا يجوز بيع اللبن فقط منفرداً إذا كان (في ضرّع), 
فلو أتى شخص ورأى بقرة في ضرعها لبن» فقال: أشتري منك هذا اللبن الذي في الضرع 

بعشرة )١٠١(‏ ريالات» ع لأنه قد لا يخرج لبناً صلا أو قد يخرج قليلاً فيتضرر 

المشتري» وقد يخرج كثيراً فَيُعْيّن البائع؛ لأننا لا نعلم كم كمية هذا اللبن حتى يباع بهذا الثمن. 


أما لو بيعت البقرة بكاملها وقي ضرعها لبن يصح؛ لأن اللبن يباع تبعاً للحيوان. 

والقول الثاني: إذا كان يُعلم كم يُخرج هذا الحيوان من اللبن في اليوم؛ فيصح. 

فإذا كان يُعرف عن هذه البقرة بعينها أنما تخرج كل يوم صاعاً من اللبن؛ فيصح» ولو زاد 
يسيراً أو نقص يسيراً فَيُغتفر» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

وقال: (مُنْفَرِدَيْنِ) هذا عائد على ما سبق» الحمل إذا كان منفرداً لا يصح بيعه عن 
أمه» واللبن في الضرع لا يصح بيعه منفرداً عن البهيمة. 

والمثال الثالث - مما لا يصح بيعه للجهالة -؛ قال: (وَلَا مسك في فَأَرَتِه) أي: ولا 
يصح بيع المسك - وهو الطيب المعروف» قال عنه عليه الصلاة والسلام: «أَطَيّبُ الطّيب: 
الويتلكع" 2 وخا نه 

فلا يجوز بيع المسك ف فأرته - وهو الوعاء الذي في داخله المسك -؛ للجهالة» فقد 
يكون المسك الذي في هذا الوعاء قليلاً وقد يكون كثيراً» ويباع المسك الذي في الفأرة - أي: 
الوعاء - بعد أن يفتح هذا الوعاء» وينظر مقدار هذا المسك. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَنْوَى في تَمْرِ), النوى: هو ما كان في داخل التمر» فلو أن 
شخصاً عنده مئة )٠٠١(‏ كيلو من التمرء فأتى شخص وقال: أريد أن أشتري منك النوى 
الذي في داخل هذا التمر؛ لا يصح, لأن النوى قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً. 

والنوى يستعمل طعاماً للبقرء فإذا كان صغيراً يؤثر في القلة فيغبن المشتري» ولو أخرجت 
نواة واحدة من التمر حتى يعرف مقدارها: يصح؛ لزوال الجهالة عنها. 

والمثال الخامس؛ قال: (وَصُوف عَلَى ظهْرِ), أي: لا يجوز بيع الصوف إذا كان على 
ظهر البهيمة متصلاً بها ل حجر بَعدُ؛ٍ لأنه لا يعلم كَمَيُه وأيضاً قد يشتريه اليوم ثم بعد عدة 
أيام يزيد في طوله» ففيه جهالة. 

والقول الثافي: يجوز بيع الصوف على الظهر إذا بيع من لحظته» ولو زاد يسيراً أو نقص 


فهو شيء مغتفر. 


)١15(‏ رواه أحمد »)١١11١(‏ والترمذي (4341))» والنسائي »)۱۹۰٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


م 


والمثال السادس؛ قال: (وَفْجْلٌ وَنَحْوُهُ قَبْلَ قَلْعه), الُجل: هو النبات المعروف» فلا 
يجوز بيعه إذا كان قبل قلعه من الأرض؛ لأنه لا يعلم عن حجمه» فقد يكون صغيراً وقد يكون 
كبيرا فيه جهالة. 

وقوله: (وَنَحْوُْ) مثل: الجزر» والبطاطاء ونحو ذلك» ما لا رى لكونه في باطن الأرض. 

والقول الثاني: يجوز بيع الجل ونحوه نما هو في باطن الأرض؛ لعلم أهل الخبرة بحجمه» 
فتزول الجهالة عنه» ويغتفر في القليل منه أو الكثير» وهو القول الراجح. 

وأما بيع ما کان في زجاج مستور بقرطاس ونحوه» كعطر؛ فيصح» إذا كان معلوم الكمية 
مثل: ممتي )3٠١(‏ ملي» ونحو ذلك. 

أما إذا كان مجهول الكمية؛ فلا يحوز» ويدخل في قول المصنف: (ولا مسك في فَأرَته), 
وكذا بقية البضائع إذا كانت مُعَلّمة؛ فلا يصح بيع ما في باطنهاء إذا كانت الجهالة فيه من 
حيث القلة والكثرة» والكبر والصغرء إلا إذا دون على خارجه بيان مقدار ذلك» فتزول عنه 
الجهالة. 

ودليل ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام «كَى عَنْ بيع الَرر»”" أ ومن الغرر: 
الجهالة: 1 


ولا يَصحٌ بَيْعْ المُلامَسَة وَالمُتَابَدَة وَلَا عَبْدِ من عَبِيدِء وَنَحْوِهِء وَلَا امْتثْنَاوُهُ إلا 
وَإِنِ اسْتَثتى من حَيَوَانِ يُؤْكَلُ ‏ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَُ -: صّعَّ وَعَكْسُه: الشَّحْمُ. 
وا که 1 م 2 وو 03 31 - 
وَيصح بيغ مَا مَأكوله في جَوْفِه - كَرْمَانِء وبطيخ - وَبَيعٌ الباقلاء ونحوه في 
قشره» وَالحَبَ المُشتذ في سمنبله. 
الشرخ' 


َال رَه الّه: (وَلَا يَصحٌ بَيْعْ المُلامسة وَالمُنَابَدَة: وَلَا عَبْدِ من عَبِيدِ وَنَحْوهِ 


(۱۷) رواه مسلم »)٠١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لما ذكر رحمه الله أن المبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون معلوماً - برؤية أو صفة -» فرع 
عن هذا الشرط عدة أمور: 

الفرع الأول: إذا لم يره مطلقاً أو لم يوصف له؛ لم يصح البيع. 

الفرع الثافي: المبيع في جوف لا يرى - ومثّل له بالحمل في البطن -» أو يُرى لكن يجهل 
- مثل الصوف على الظهر -. 

الفرع الغالث: إذا كان المبيع يُرى ومع ذلك لا يصح هذا البيع» وهذا الفرع تحته أربعة 
صور: 

الصورة الأولى؛ قال: (وَلَا يَصحٌ بَيْعْ المُلَامَسَة) وبيع الملامسة له عدة تعريفات 
وصور» وکل لَمْسٍ فيه غرر أو جهالة؛ لا يصح البيع. 

مثال ذلك: لو أن البائع في محله بضائع مختلفة النوع والثمن» فيقول البائع للمشتري: أي 
بضاعة ألمسها فأبيعك إياها بعشرة )٠١(‏ ريالات» ومنها ما يساوي مثلاً ريالاً واحداً؛ ففيه 
غرر على المشتري. 

أو العكس: لو أن امحل فيه عدة بضائع» فيقول المشتري: أي سلعة ألمسها فهي لي 
بخمسين (50) رالا وني هذه السلع منها ما هو بألف ))1٠٠١(‏ ومنها ما هو بعشرة )٠١(‏ 
ريالات؛ فلا يجوز مثل هذا البيع» لوجود الغرر» وللجهالة في المبيع» والدليل على ذلك ما في 
الض يخن "اب يران رَسُولَ الله کل ی عَنِ المُلاَمَسة وَالمُتَابَدَة». 

الصورة الثانية - مما لا يصح بيعه وإن كان يُرى -: (وَالمُتَابَدْة) والنبذ: هو الطرح - 
أق: الرمي ص 

وله - أيضاً - عدة صورء أي صورة منها فيها نبذ - أي: طرح -؛ فالبيع لا يصح. 

مثال ذلك: لو أن صاحب محل عنده ساعات بألف )١١٠٠١(‏ ريال» وعنده قلم بخمسة 
(5) ريالات» وعنده ثوب بخمسين (50) ريالاً» فيقول هذا البائع: أي سلعة عندي أرميها 
عليك فهي بخمسمئة )5.0٠0(‏ ريال» فلو رمى القلم - الذي بخمسة (5) ريالات - يدفع 
المشتري خمسمئة )50٠0(‏ ريال» ولو رمى الساعة يدفع خمسمئة )50٠0(‏ ريال» وهكذا. 


(۱۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (57١5)؛‏ ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فهذا لا يصح؛ لوجود الغرر فيه على المشتري» فقد يدفع خمسمئة )5٠٠(‏ ريال» ويرمي 
البائع سلعة بخمسة (5) ريالات. 

وصورة أخرى من المنابذة: لو أن المشتري هو الذي قال: أن شيء أرميه عليك من 
البضائع أيها البائع فتبيعه على بعشرة )٠١(‏ ريالات» والسلع مختلفة الأثمان؛ لا يصح. 

والدليل على ذلك ما في او ول يه کی 5 المُلآَمَسَةٍ وَالمُتَابَدَّة». 

ومنه أيضاً: بيع الحصاة» وصورتما: أ حصاة أرميها وتقع على المبيع فأشتريه بكذا. 


أما إذا كان المبيع من نوع واحد أو بضائع متنوعة لكن ثمنها واحد؛ يصح البيع. 
مثل: لو أن شخ صاًكتب على محله: كل شيء با محل بعشرة )٠١(‏ ريالات؛ يصح إذا 
كانت الأثمان واحدة ولو اختلفت السلع. 


الصورة الثالفة - مما لا يصح بيعه ولو كان يُرى -؛ قال: (وَلَا عَبْدِ من عَبِيدِ) يعني : 
لو أن شخصاً عنده أربعة (4) عبيد» وهم هؤلاء» وقال: بعتك واحداً منهم؛ لا يصح البيع؛ 
لأن أقيام العبيد في الغالب تختلف» على حسب ما يحسن العبد من صنعة» أو ما في جسمه 
من قوة» ونحو ذلك. 

قال: (وَنَحْوِهِ), مثل: لو أن شخصاً عنده سيارات مختلفة الأنواع» فقال البائع: بعتك 
سيارة من سياراتي هذه لا يصح البيع؛ لأنه لم يعيّن نوع السيارة. 

قال: (وَنَحْوِ) يعني: ونحو عبد من عبيده؛ كالسيارات السابقة. 

أما إذا كانت السيارات من نوع واحد ووصف واحد؛ فيصح ألا يعيّن منها شيئاًء مثل: 
لو كانت السيارات من نوع واحد ولون واحد وهكذاء وقال: بعتك سيارة من هذه السيارات؛ 
يصح» لانتفاء الغرر والجهالة فيها. 

الصورة الرابعة - التي لا يصح فيها البيع ولو كان المبيع يرى -؛ قال: (وَلَا اسْتِشْنَاوُة), 
مثل: لو عنده أربعة عبيد» فقال: بعتك عبيدي الأربعة إلا واحداًء فهنا فيه غرر» فقد يكون 
هذا المستثنى ثمنه غا فيكون هناك غرر على المشتري» وقد يستشني المشتري عبداً ويكون ثمنه 
قليلاً ففيه غرر. 


وكذا لو دخل في معرض سيارات» فيه ما هو غال وفيه ما هو قليل الثمن» فقال صاحب 
المعرض - وفيه عشرة )٠١(‏ سيارات -: بعتك خمس (5) سيارات إلا واحدة» ولا نعلم ما 
هي؛ لا يصح البيع. 

قال: (إلا مُعيّنا) , يعنى: إلا إذا عبن المستثى» فيقول مثلاً - وعنده حمس (ه) سيارات 
-: بعتك أربع )٤(‏ ا التي لوتما أبيض» إلا السوداء لا أبيعك إياها؛ فهنا يصح البيع» 
لانتفاء الجهالة. 


ولا بين رحمه الله أربع صور لا يصح فيها البيع حت ولو كان يُرى» ذكر بعد ذلك إذا 
كان المبيع يُرى لكنه متصل بغيره» فقال: (وَإِنِ من حَيَوَانِ يوگل) يعني: وإن استثى 
أجزاءً من الحيوان الذي يجوز أكله - كالغنم - واستثق ثنى منها مثلاً (رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ) 
يعني: أطراف القدمين واليدين؛ صح. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بقرة» فقال البائع: أنا أبيعك هذه البقرة بخمسة 
آلاف (0٠..,ه)‏ ريال بشرط أن رأسها وجلدها وأطرافها تكون لي» ولا تدخل في المبيع» قال: 
(صَّحَ) لانتفاء الجهالة فيه؛ فالرأس يرى» والجلد معلوم» وأطراف القدمين مشاهدة. 

وقوله: (مِنْ حَيوَانٍ يُؤْكَلَ) احترازاً من الحيوان الذي لا يؤكل. 

مثل: لو باعه حماراً واستثنى رأسه» فقال: أريد رأس الحمار؛ فلا يصح البيع» لأنه لا ينتفع 
برأس الحمار بأكل» ونحوه. 

قال: (وَعَكْسَة: الشَّْحْمُ) يعني: لو استثنى من المبيع - كالشاة - الشحم واللحم الذي 
فيهاء فقال: لا أبيعك إياها - أي: أبيعك جميع الشاة سوى الشحم واللحم الذي فيها فأنا 
آخذه -؛ لا يصح. 

والعلة في ذلك: لأنه لا يعرف مقدار الشحم» فقد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً. 

وكذا اللحمء فلو قال: بعتك جميع هذه الشاة إلا اللحم الذي فيها؛ لا يصح. 

قال: (وَالحَمُْلٌ) يعني: إذا استثبى الحمل» فقال: أبيعك هذه الشاة إلا حملهاء فعلى قول 
المصنف: لا يجوز؛ لأنه قد يكون ميت» وقد يكون اثنين أو واحد» وهكذا. 


ثم لما ذكر رحمه الله الأفرع السابقة» ذكر بعد ذلك فرعاًء وهو: يصح بيع المبيع حت ولو 
لم ير وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان المبيع مغطى بغطاء كثيف لا يُرى» ومع ذلك يصح بيعه. 

الصورة الثانية: إذا كان مغطى بغطاء أخف منه» وهو القشر. 

الصورة الثالثة: إذا كان المبيع مغطى بغطاء أخف من القشرء وهو السنبل. 

لذا قال رحمه الله - فيما يصح بيعه ولو لم ير -: (وَيَصح بَيْعْ مَا مَأُوله في جَوْفِه) 
يعني: فاكهة يؤكل ما بداخلها وهذا الداخل مغطىء قال: (كَرٌمَانٍِ) لا يعلم هل الرمان لونه 
أحمر أم لاء وكذلك: (وبطيخ) هل لونه أحمر أم لاء وأيضاً كموز لا يعلم هل الموز جيد أم لا 
وبرتقال» وبيض» ومع أن هذا المبيع مغطى إلا أنه يصح بيعه؛ لأنه جرى عمل المسلمين على 
ذلك ولأن فتح أو كسر هذا المبيع يفسده» ككسر البيض حتى يُرى» فسار على ذلك إجماع 
المسلمين. 

والقسم الثاني؛ قال: (وَبَيعٌْ البَاقلّاء) الباقلاء معروف» مثل: الفول» لكن لونه أخضر 
ومغطى بقشر» (ِوَنْحْوهِ في قشره)» مثل: اللوز والجوز» فهذا يصح بيعه ولو كان مغطى 
بالقشر؛ للعلة السابقة. 

القسم الثالث: إذاكان غطاؤه خفيفاً ولا يرى» ومع ذلك يصح بيعه» قال: (وَالْحَبَ 
المُشتَدٍ في سنبله) أي: المتقوي والصلب في سنبله» يعني: يصح ولو لم يُر؛ للعلة السابقة 
ولأن البي ب نى عن بيع الحب حتى يشتد( ١ء‏ فأذن النبي بي ببيع الحب إذا اشتد ولو لم 


ير. 
وَأَنْ يَكُونَ النَّمَنُ مَعْلُوماً - فَإنْ بَاعَهُ بِرَقَمِه أو بألف دزهم ذَهَباً وَفِضَّة أو بِمَا 


يَنَقَطعْ به السْغْرُء ٠‏ أو بِمَا بَاعَ زَيْدْ وَجَهِلَاهُ أؤ أَحَدُهْمَا: لَمْ يَصحّ -. 
ال“ 


(۱۹) رواه أحمد »)١851١(‏ وأبو داود (۳۳۷۱))» والترمذي (۱۲۲۸)» من حديث انس بن مالك رضي 


َال رَه الّه: (وَأَنْ يَكُونَ الثّْمَنُ ...) أي: والشرط السابع - وهو الأخير - من 
شروط البيع: (وَأَنْ يَكُونَ الثّمَنُ مَعْلُوما), أي: معلوماً كالعلم ي المبيع» وذلك برؤيته - أي: 
برؤية الثمن -» أو بصفته» أو وصفه بما يصح سلماً إذا كان الثمن غائباً. 

وسبق: أن تمييز الثمن من المثمن؛ أن الثمن هو الذي يدخل عليه حرف الجر باء» فلو 
قلت: اشتريت هذا الكتاب بريال» فالذي دخل عليه حرف الجر - الباء - هو الثمن» والدليل 
على اشتراط هذا الشرط: ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كَل 
نى عن الغرر ؛ والجهالة بالثمن نوع من أنواع الغرر. 


ومثّل المصنف رحمه الله للجهالة بالثمن بأربعة صور في كل صورة منها نوع من الجهالة: 

المغال الأول؛ قال: (فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقَمه) والمراد بالرقم أي: رقم من هذا المبيع» مثل: مئة 
ريال أو مئتي ريال وهكذاء فلو باعه بالرقم الذي على المبيع لكنه مجهول عند الطرفين أو عند 
أحدهاء (لَمْ يَصح)» يعبي: أن الثمن موجود لكنه مُنفى. 

مئال ذلك: لو أن شخصاً أراد شراء ساعة» ومكتوب عليها الثمن» لكن الثمن مغطى 
بشيء» فيقول البائع: أنا أبيعك هذه الساعة بالرقم المكتوب على هذه الساعة من الدراهم (لَمْ 
يصح)؛ للجهالة» فقد يعقد عقد البيع ويظن أن الساعة بمئة )٠٠١(‏ ريال» ويتبين أنما بخمسة 
آلاف )5,..٠0(‏ ريال» وفي هذا غرر وجهالة. 


والمثال الثافي: الثمن معلوم» لكنه متردد بين جنسين» لذا قال: (أَوْ بألف دِرْهَم ذَهَباً 
وَفضّة) فلا يُعلم كم مقدار الذهب الذي سيدفعه» وكم مقدار الفضة. 

مئال ذلك: لو قال البائع: بعتك هذه الثلاجة بألف )١٠٠١(‏ من الريالات والدولارات» 
فلا يعلم المشتري كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات» فالثمن معلوم هنا لكن متردد بين 
جنسين؛ فلا يصح البيع» فقد يكون تسع مئة وتسعة وتسعون (149) دولاراً وريال واحد» 


فيزيد الثمن كثيراً - قرابة ثلاثة أضعاف -» وقد يكون العكس فينزل الثمن كثيراً. 


(۲۰) رواه مسلم ))١51(‏ من حديث أي هريرة» ولفظه: «کی رَسُول اله ب عَنْ بَيْع الحتصّاة» وَعَنْ بيع 
العَرَرِ». 


والمثال الثالث: أنه لم يوضع ثمن للسلعة» لكن ما ينتهي به المنافسون للشراء يكون هو 
الثمنء لذا قال: (أوْ بِمَا يَنْقَطِعْ به السَغْرُ) أي: بما يقف عليه السعر فالبيع يقع عليك. 

مغال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري سيارة» وقال المشتري: كم ثمنهاء فقال البائع: 
أنا م أضع لا ثمن إلى الآن» ولكن إذا حضر الناس الذين يريدون الشراء فأعلى سعر يقف 
عليه الثمن أبيعك إياهاء فعلى قول المصنف رحمه الله: (لَمْ يَصح)» وهو الذي يسمى عند 
بعض الناس الآن البيع بالحراج» أو بالمزاد العلني. 

والقول الثاني: أن هذا البيع يصح؛ لأنه هو الذي وقف عليه من يريد الشراء» فليس فيه 
مخس على البائع ولا المشتري؛ بل هذا هو ثمنها الحقيقي» فقد يرغب البائع ببيعها بعشرة آلاف 
)٠٠٠٠٠١(‏ ريال وإذا اجتمع الناس لشرائها قد لا يقيّمها الناس سوى خمسمئة )5٠0٠0(‏ ريال 
مثلاًء وهكذا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. 


والمثال الرابع: الثمن معلوم» ولكن ليس عند البائع ولا المشتري وإنما عند طرف آخرء 
لذا قال: (أَوْ بِمَا بَاعَ ريد وَجَهِلَاةُ). 

مقال ذلك: لو أراد شخص أن يشتري سيارة فأتى اللشتري صاحب المعرض وقال له: 
بكم تبيع هذه السيارة» فقال: صاحبك زيد اشترى مثلها أمس يبلغ نسيته الآن» والمشتري لا 
يعرف بكم اشتراها زيد» فعلى قول المصنف رحمه اللّه: لا يصح؛ للجهالة في الثمن. 

(أو أَحَدْهُمَا) أي: أن البائع مثلاً يعرف بأتما بعشرة آلاف )٠١٠٠١(‏ ريال» لكن 
أخفى السعر على المشتري» أو العكس: المشتري يعلم أا بعشرة آلاف )٠١0٠٠٠١(‏ ريال» 
لكنه ما أخبر البائع» يخشى أن يزيد عليه: (لَمْ يَصح). 

والقول الثاني: أنه إذا كان الثمن فيه معلوماً غالبا مثل: سعر الساعة من هذا النوع 
بخمسمئة )5.٠0(‏ ريال» وقال: بمثل الذي اشتراه صاحبك أمسء ثم سألوا زيداً وقال: أتما 
بخمسمئة )50٠0(‏ ريال: يصح. 

وَإِنْ بَاعَ ثؤبا؛ أؤ صْبَرَةَ أو قطيعاً - كَل ذِرَاعء أو قَفِي أو شاة - بدزهم: 
إن باع مِنَ الصبرَة: كُلَ قفيز بدزهم أو بمتة يزهم إلا ديثارء أو عفسة. 


الشرخ: 


َالَ رَه الله: (وَإِنْ بَاعَ تَؤْبآ» أو صبْرَةَ أو قَطِيعاً...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماً» ذكر بعد ذلك فيما 
إذا كان المبيع بُرى» والبائع سوف يبيع جميع هذا المبيع» والثمن لا يُعلم إلا بعد معرفة مقدار 
المبيع» فيصح هذا البيع كما سياق بإذن الله. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده محل وفي هذا ا محل جوالات لا يُعلم عددهاء وهي من 
نوع واحد» وقال البائع للمشتري: أنا أبيعك جميع هذه الجوالات كل جوال بألف )11٠٠١(‏ 
ريال» والشرط السابع عندنا: أن يكون الثمن معلوماً وهنا الثمن ليس معلوماً في أول العقد 
لكن السلعة ثُرى وسيباع جميعها فالثمن سيكون معلوماً بسب رؤية المبيع فيصح هذا البيع. 

والمصنف رحه الله مغل لحذه المسألة بثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: مَثّل للمبيع المذروع. 

والمغال الثاني: مل للمبيع إذا كان مكيلاً. 

والمثال الغالث: مَنّل للمبيع إذا كان معدوداً. 

لذا قال: (وَإِنْ بَاعَ تُؤبا) أي: باع جميع السلعة التي هي من الثياب» كل ثوب بدرهم 
(صَح), أو: (كُلَ ذِرَاع) بدرهم قال: (صّح) وهو هنا مثال للمذروع؛ والمراد بالثوب هنا: 
القماش» وليس الثوب المخيط. 

ومثال آخر: لو أن شخصاً باع أرضاً يراها ولا يعلم كم ثمنها جميعاًء وإنما قال: كل متر 
منها بمئة )٠٠١(‏ ريال يصح هذا البيع. 

والمثال الثاني - الذي مَل به الصنف -: قال: (أؤ صبْرَةً) ا أو باع صبرة» كل 
(قفيزٍ) - والقفيز: يساوي اثني عشر كيلو - (بِدِرْهَم: صَحً) والصبرة: هي الكومة من الطعام 
لا بعلم مقدارهاء لكن 5 

ومثال على الكومة: لو أن رجلاً وضع في سيارته عدداً كبيراً من البطيخ» وقال للمشتري: 
أنا أبيعك جميع ما في هذه السيارة من البطيخ كل واحدة بخمسة ريالات يصح البيع؛ لأن 
المبيع پری. 

المثال الغالث: مثل المصنف رحمه الله للمعدود بقوله: (أَوْ قَطيعاً) المراد بالقطيع: الطائفة 
من البقر» أو الغنم» مغل لو قال: أبيعك جميع هذا القطيع من الغنم» كل شاة بدرهم» (صَّحٌ). 


ومثل: لو قال صاحب المعرض: أنا أبيعك جميع هذه السيارات التي نوعها واحد 
وأوصافها واحدة لكن لا أعلم عددهاء كل سيارة بعشرة آلاف )٠١٠٠١(‏ ريال يصح. 

ولا مَنّل رحمه الله بما إذا كان المبيع كاملا والثمن سيّعلم بعد ذلك» ذكر بعد ذلك فيما 
إذا كان المبيع يُرى» لكن لن يباع جميعه وإِنما بعضه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دخل على صاحب محل عنده ساعات كثيرة فقال البائع أنا 
أبيعك بعض هذه الساعات كل ساعة بمئة )٠٠١(‏ ريال» على قول المصنف: لا يصح؛ لأن 
بعض ما سيباع لا يعلمه المشتري ففيه غرر كما سيأت بإذن الله» لذا قال المصنف: (وَإِنْ بَاعَ 
مِنَ الصبْرَة) يعني: بعض الصبرة - بعض هذه الكومة - (كُلَ قَفِيلٍ بِدِرْهَم) لم يصح. 

والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن الثمن معلوم» والثمن سيكون على مقدار المبيع» فلو باعه 
مكلا عقر ساعاته كل ساغة بال ( :هر )١‏ وبال سيكون عشرة آلا مدر )١‏ ريال 
ولو باعه ساعة واحدة سيكون بألف )١1٠٠١(‏ وهكذا. 

ومثال آخر: لو أن تاجر عنده أرض كبيرة فقال: أنا سأبيعك بعض هذه الأرض كل متر 
بمئة )٠٠١(‏ ريال» يصح على القول الراجح» وعلى قول المصنف: لا يصح؛ لأن المبيع مجهول. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك فيما إذا كان جنس الثمن مستثنى من جنس آخرء 
وأنه لا يصح. 

فال دل لو أن شحصا قال يناف هذه السيارة يعشيرة آلا ( عر رال ا 
ألف )٠,٠١١(‏ دولار لا يصح البيع على قول المصنف؛ لأنه لا يُعلم كم يساوي المستثنى من 
المستثنى منه في الثمن» فقد يكون سعر الدولار مرتفعاًء وقد يكون منخفضاء لذا قال رحمه الله: 
(أَو بمتّة دِرْهَم) يعي: درهم فضةء قال: (إلَا دِينَاراً) ذهباء قال: (ِلَمْ يَصِحٌ) وذلك لأن 
ثمن الفضة لا يُعلم حين المبيع كم يساوي من الذهب حت نستثني منه. 

والقول الثاني: إذا كان الجنس الآخر سعره ثابتاً فإنه يجوز البيع» مثل: سعر الريال ثابت 
أمام الدولار» أما إذا كان الريال مثلاً أمام عملة أخرى غير ثابتة فلا يصح للغرر. 

قال: (أَوْ عَكْسَه) أي: إذا كان الثمن ذهباً واستثنى من الثمن فضة مثل لو قال: بعتك 
بدينار إلا مئة )٠٠١(‏ درهمء لم يصح؛ للعلة السابقة» وسبق أن الراجح: يجوز بشرط: أن 
يكون الثمن المستثنى والمستثنى منه ثابتاً في سعر الصرف» أما إذا كان متغيراً فلا يصح. 


,. أو مظوماً ومخهولا يَتعذْر عِلئة لم يفل ل نها بكذا: لم َم يَصحًّء فَإِنْ لَم 


يَتَعَذْرُ: صم في المَعْلُوم بقنطه 1 1 ey‏ 
وَإِنْ باع مُشاعا بَينْهُ وَبَيْنَ غَيْره - كعبْدٍ - أؤ ما يَنْقَسِمْ عَلَيْهِ الَّمنُ بالأجْرَاء: 
صح في نصيبه بقملطه. 
الشرخ: 


ال ره الله: (أؤ مَعْلُوماً وَمَجْهُولاً يَتَعذّرْ عِلْمَه...) 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلوماً» وسبق أن 
الثمن إذا كان معلوماً يصح بيعه» أي: إذا كان المبيع جميعاً والمثمن جميعاً معلومان صح البيع. 

والقسم الثاني: إذا كان الثمن جميعه مجهولاً وكذا المثمن؛ لم يصح. 

ثم ذكر بعد ذلك ذكر فيما إذا كان المبيع المعقود عليه في عقد واحد منه ما يصح بيعه» 
ومنه ما لا يصح بيعه» يعني: شيء منه في القسم الأول - وهو المعلوم وهو ما يصح بيعه -, 
وشيء منه فيما لا يصح بيعه» وهذا النوع من العقود يسمى عند العلماء: ب "تفريق الصفقة", 
أي: بتفريق البيع» فمنه ما يصح بيعه» ومنه ما لا يصح. 

و "تفريق الصفقة له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المبيع منه ما هو معلوم» ومنه ما هو مجهول. 

الصورة الثانية: أن يكون المبيع مشاع» أي: أن يكون المبيع مشترك بينه وبين غيره» فباع 
الجميع بغير إذن شريكه 

والصورة الثالثة: المبيع لا بملكه البائع وليس شريكاً فيه 

لذا قال المصنف رحمه الله في الصورة الأولى من تفريق الصفقة: (أو) أي أو كان المبيع» 
(مَغْلوماً وَمَجُهُول) أي: أن المبيع فيه ما هو معلوم - برؤية آرت اوج اصن 
سلماً - وقي المبيع ما هو مجهول» فهنا فيه ما يصح بيعه وفيه ما لا يصح» وهذا المجهول ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يتعذر علم هذا ا لمجهول» يعني: أن هذا المجهول يبقى مجهولاً لا يمكن 
أن نعلمه» فيصح بشرط إذا لم يقل كل منهما بكذا يعني: كل من المعلوم وا مجهول - كم قيمة 
العلوم ؛ وكم قبحةاجهول ا يصح 


مثال ذلك: لو أن شخصاً باع شاة أمامه وأمام المشتري وباع مع هذه الشاة حمل في 
بقرة في مصرء وهنا يتعذر علم ما في الحمل» وعقد عقداً واحداً للبيع بأن الشاة والحمل البعيد 
بألف ريال» قال المصنف: (وَمَجْهُولاً يَتَعَذّرُ عِلْمُهُ) وهو الحمل ف البقرةء (وَلَمْ يَكُلُ) أي: 
البائع» (كُل مِنْهُمَا بكَدَا) أي: كل من الشاة بكم والحمل بكم» قال: (ِلَمْ يَصم) البيع؛ لأن 
المعلوم الذي نراه ثمنه مجهولء فالألف ريال هنا: لا نعلم كم يخص منها هذه الشاة» فبطل العقد 
بأكمله في المعلوم وقي امجهول. 

مثال آخر: لو قال: بعتك هذا الجوال الذي تراه أمامك وقلم لن أذكر لك صفته بثلاثة 
آلاف ريال» ولم يقل البائع أن الجوال مثلاً بألفي ريال» فلما لم نعلم كم ثمن الجوال - فيما 
بخص الجوال - بطل بيع الجوال وبطل بيع القلم؛ لأننا لا نعلم صفة هذا القلم ولا الثمن. 

والقسم الثاني: قال: (فْإِنْ لَمْ يتعذز) آي إذا كان عندنا مجيول» واشهول هذا لا پتعذر 
علمه» يعني: يمكن أن نعلم ما هو هذا الجهول قال: (صَّح في المَعْلُوم بقمنطه). 

مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه الساعة وثوب عندي في المستودع» وهذا الثوب الذي 
في المستودع» وقال البائع: بعتك هذه الساعة والثوب جميعاً بألف ريال» فما دام أن الساعة 
معلومة والثوب مجهولاً (صّحّ في المَعْلُوم) الذي هو الساعةء (بقسنطه) يعني: بثمن الساعة 
فننظر: الثوب الذي هو مجهول لكن يمكن معرفته» والساعة نقول مثلاً تمان مئة ريال فنقول: 
يصح في الساعة بثمان مئة ريال» ولا يصح في الثوب؛ لأنه مجهولء فإذا قيل: لماذا م يصح في 
الثوب؟ نقول: لأنه مجهولء ولم يصف البائع للمشتري هذا الثوب فبطل بيع الثوب وصح في 
الساعة» لذا قال: (صّعّ في المَعْلُوم) وهو الساعة» (بقسطه) أي: بثمنه الذي نقدره. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الصورة الثانية من بيع "تفريق الصفقة"» 
وهو فيما إذا كان المبيع مشاع - يعني: فيه شراكة بينه وبين غيره -» وهذا المشاع ينقسم إلى 
قسامين: 

القسم الأول: لا يمكن فرزه - أي: قسمه -. 

القسم الثاني: يمكن تحرئته بين الشريكين. 


لذا قال رحمه الله عن القسم الأول: (وَإِنْ بَاعَ مُشاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ - كَعَيْدِ) وهو 
الذي لا يصح قسمته (صّحٌ في تصيبه بقِمنطه) يعني: صح البيع فيما يملكه السيد من نسبة 
ملكه للعبد» وبطل البيع في نصيب شرب ؛ لأنه لم يأذن فيه. 

قال تاللق لو أن عبدا افك فيه اثنان» وقيمة العبد عشرة الافف ريال وان تملك 
منه سبعين بالمئة - يعني: دفعت سبعة آلاف - وشريكك يلك ثلاثين بالمئة - يعني دفع ثلاثة 
آلاف -» فإذا بعت هذا العبد بدون إذن شريكك يصح فيما يخصكء فنأخذ من المشتري 
سبعة آلاف فقطء ونقول: البيع في الثلاثة آلاف المتبقية باطل؛ لعدم إذن شريكك فيه. 

مثال آخر: لو أن طالبيّن في الجامعة اشتريا سيارة بعشرين ألف ريال» كل واحد دفع 
عشرة آلاف ريال فذهب الشريك الأول وباع السيارة - وهي لا تنقسم بالأجزاء -- نقول: 
يصح فيما بخصك وهو عشرة آلاف ريال» والقسم الآخر يبطل البيع؛ لأنه لم يأذن فيه» فالسيارة 
هنا نصفها صح بيعهاء والنصف الآخر لم يصح؛ لأن الشريك لم يأذن. 


القسم الثاني: المشاع الذي بمكن فرزه قال عنه: (أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثّمَنُ بِالأَخْرَاء) 
يعني: يمكن أن يقسم» مثل: لو أن طالبين اشتريا مئة كيلو رز بالنصف بينهما فلو أتى أحد 
الشريكين وباع هذه المئة الكيلو بخمسة مئة ريال» نقول: صح في نصيبه - وهو خمسين كيلو 
- فقط وتُرجع اخسن كيلو الاخ التي يملكها الشريك؛ لأنه لم يأذن في البيع» ويأخل 
الشريك الأول ما يخصه من الثمن وهو مثتان وخمسون ريالاً» وهكذا. 

مثال آخر: لو أن شريكين اشتركا في أربعة علب عصيرء فأتى الشريك الأول وباع 
الأربعة» نقول: يصح بيع اثنتين منهاء ونرجع الاثنتين الأخرى للشريك الآخر؛ لأنه لم يأذن» 
وهكذا. 

وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرٍ إذنِهه أؤ عدا وَحْرَا » أو خلا وَخَمْراً صَفْقَة 
وَاحِدَةَ: صح في عَبْدِه وَفي الخَلّ بقسطه؛ وَلِمُشْتَرٍ الخيّازٌ إن جَهِلَ الحَالَ. 

الشزح: 


َالَ رجه اللّه: (وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ عَيْره بِغَيْرِ إذنه...). 
هذه هي الصورة الثالثة من صور "تفريق الصفقة" وهي: أن يجمع ما يصح بيعه وما 


ومثّل المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة للصورة الثالثة: 

المغال الأول: فيما إذا كان ما لا يصح بيعه لا بملكه أصاةً لذا قال: (وَإِنْ بَاعَ 
عَبدَهُ وَعَبَْ غَيْرٍِ غير إِذَنه) ني عقد واحد ون واحد قال: (صَح فِي عَبّده) قال: ( 
بقسطه) أي: يصح البيع في عبده» أما عبد غيره فلا يصح بيعه» وينظر كم يساوي عبده. 

فمثلاً: لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه بعشرة ألاف ريال» ننظر كم يساوي العبد 
الذي بملكه؛ فلو كان ثلاثة آلاف ريال نقول: يصح البيع في عبده بثلاثة آلاف ريال» وسبعة 
آلاف ريال للمشتري الخبار فيه كما سیان: 

والمثال الثاني: فيما إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح أصلاً في الشرع فقال: (أَوْ 
عَبْدا وَخُرَأً) قال: (صَفْقَة وَاحِدَةً) أي: عقد واحد» وثمن واحد فيصح بيع العبد (بقمنطه) 
أي: بما يساويه» ولا يصح بيع الحر؛ لأن النبي ب «نمى عن بيع الحر»("). 

ومثل: لو أن شخصاً باع أرضه التي بجانب المسجد والمسجدء فالمسجد وقف لا 
يصح ببعه» فيصح في بيع أرضه ولا يصح في بيع المسجد. 

والمثال الثالث: فيما إذا باع ما يصح بيعه وما يحرم بيعه في الإسلام فقال: (أَو) 
باع (خَاَدَ وَخَمْرأ) فيصح في بيع الخل» ولا يصح في بيع الخمر؛ لأن البي 5 «نمى عن نن 
ا 

وهذا فيما إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد» فننظر كم يساوي الخل» وكم يساوي 
الخمر» فلو اشترى الاثنين بمئة ريال مثلاً ننظر كم يساوي الخل» إذا كان يساوي عشرين ريالاً 
فنجعل البيع في العشرين» وفي الثمانين يبطل البيع» لذا قال المصنف رحمه الله: (صَّحّ في 
عبده) أي: في المثال الأول - عبده مع عبد غيره بغير إذنه -» والمثال الثاني - عبد وحر - 
(وَفِي الخَلٍ) أي: إذا بيع مع الخمر (بِقِسْطِه) أي: فيما يصح بيعه ننظر كم يساوي وهو 
العبد في المثال الأول والثاني» وق الخل في المثال الغالث. 


)١١(‏ ينظر صحيح البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲۲) رواه أحمد (577؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو داود )۳٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة 


ولا بين رحمه الله ما بخص الثمن والمبيع» بين بعد ذلك ما هو موقف المشتري من هذا 
الغرر الذي حصل له فقال: (وَلِمْشْتَرِ الخيَار) أي: في الأمغلة الثلاثة» فيخير بين المضي في 
الشراء فيما يصح بيعه - في العبد في المثال الأول والثاني» والخل في المثال الثالث - فقطء 
ونعيد له تمن ما لا يصح بيعه» أو يخير بفسخ البيع فنعيد إليه كامل ما دفعه ونعيد للبائع ما 
باعه» يعني: العبد في المثال الأول والثاتي» والخل في المثال الثالث» لكن هذا بشرط قال: (إِنْ 
جَهِلَ الحال) أي: غرر به إذ أن أمامه عبدين فعْرر فتبين له أن العبد الثاني ليس للبائع وإنما 
عبداً واحداً» أما إذا كان المشتري يعلم أن العبد الآخر ليس ملكاً له ودفع الثمن فلا نفسخ 
البيع؛ وإنغا نعيد له تمن مالم يصح فيه البيع. 

ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم شروط صحة البيع السبعة التي إذا اختل شرط 
منها بطل البيع. 


ص 


ولا يصح البيْعُ مِمَّنْ تَلْرَمْهُ الجُمْعَة بَعْدَ ندَائِهَا النَّيِي وَيَصِحٌ اليّكَاحُ؛ وَسَائِرُ 
العقود. 

رلا يَصِحُ بَيْعْ عَصِيرٍ ممن يَتَحِدَهُ خَمْراًء ولا سلاح في فثنَة وَلَا عبد نلم 
لكلار إذاالم ق ق عَلَيْه وَإِنْ أُسْلَمَ في يَدِه: أَجْبِرَ عَلَى إِزَالَة مُلكه» وَلَا تكفي 
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الشزحخ: 

ال رجه الله: (فصلٌ) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل البيوع المنهي عنهاء وصدّر هذه البيوع بالبيع المنهي عنه 
ويبطل به البيع» أي: أن أركان البيع إذا تحققت وكذا إذا تحققت الشروط» ولكن وُجِدَ مانع 
يمنع من ذلك فمن هذه الموانع ما يبطل به البيع - كما سيأقٍ -» ومنها ما هو محرم. 

لذا قال: (ولا يَصحٌ البَيْع) فأصل البيع صحيح» لكن لأن الزمن الذي وقع فيه زمن 
عبادة جاء النهي عن البيع حينها لذا قال: (وَلَا يَصحٌ البَيْعُ) أي: يبطلء (ممَن تَلْرَمُه 
الجُمُعَةٌ) وهو الحر المكلف المقيم» (بَعَدَ ندائِها النَّنِي) وهو النداء الذي يُرفع إذا دخل 


الخطيب؛ لقوله سبحانه: ايها ألَذِينَ َنُا دا نُودِى لِلصَّلَرةٍ مِن يَوْعِ ا عة فَأَسْعَوَا إل ذِكْر أله 
وَدَرُوا بيع دَلُِمْ حير أك إن كنم تَعْلَمُونَ4 [الجمعة: +]» أي: فمن لم يذر البيع فهو باطل. 

أما إذا تم البيع ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة إذا باعت امرأة أخرى والإمام يخطب مثلاً 
فالبيع صحيح» وكذا لو كان في القرية من لم تلزمهم ا جمعة كأن يكونوا مسافرين أو عبيداً فلو 
تم العقد بعد النداء الثاني: يصح. 

وإذا كان البيع بعد النداء الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه - وهو أذان شرعي 
- فلا يبطل البيع؛ لأن الآية نزلت بعد النداء الذي كان في عهد الني بي حين دخول الخطيب 
المسجد للخطبة. 

مثال ذلك: لو اشترى رجل من آخر سيارة والإمام يبخطب: يبطل العقد» ونعيد السيارة 
لمالكها والثمن لمالكه أيضاً. 

وكذا إذا لم يسمع البائع والمشتري الخطبة يبطل البيع؛ لأن من وجبت عليه الجمعة يحب 
عليه السعي» فلو كان السوق مثلاً بعيداً عن الخطبة وسماعها فكل بيع بعد النداء الثاني باطل. 

ثم قال: (وَيَصحٌ النگاح) أي: ويصح النكاح ولو بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة؛ 
لأن النهي إنما هو عن البيع» ولقلة العقود في غير البيع بعد النداء الثاني. 

ثم قال: (وَسَائِرُ العْقودِ) أي: وتنعقد سائر العقود غير البيع» كالإجارة والقرض والرهن 
وغير ذللك, 

مثال ذلك: لو أن الخطيب يخطب واثنان في الطريق إلى المسجد فقال أحدها للآخر 
عندي بيت هل تستأجره؟ فقال: نعم» ينعقد؛ لأن النهي عن البيع» ووقوع غيره قليل. 

وما بين رحمه الله ما الذي يبطلء ذكر بعد ذلك البيع الذي يحرم» وسيذكر رحمه الله أن 
سبب الحرمة هو المقصد وليس لذات المبيع أو زمنه» وذكر رحمه الله لذلك ثلاثة أمثلة: مثالاً 
في المطعوم » ومثالاً في الجمادات» ومثالاً في العبيد. 

لمثال الأول: قال: (وَلَا يَصِحُ بَيْعْ عصير) كعنب مثلاً وزيب وغيرهماء (مِمَّنْ يَتَحذَهُ 
خَمْراً) ر يعني: اشتراه ليصنع به خمراً » فعلى قول المصنف رحمه الله: لا يصح» ويبطل البيع. 

والقول الثاني: أن البيع صحيح» لكنه محرم؛ لقوله سبحانه: «وَلا تَعَاوَئُوا عَلَ الثم 
ولو4 [ [للائدة: ؟]» ومثل: من يبيع سا من يقتل به آخر وهكذا من المطعومات. 


والمثال الثاني: قال: (وَلَا) أي: لا يجوز بيع (سلاح في فِتْنَةِ) أي: بين المسلمينء وإلا 
فأصل بيع السلاح مأذون فيه» لكن إذا كان لغرض ومقصد فاسد تى الإسلام عنه؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام: «تى عَنْ بَيْع الّتلاح في الفِْتة» ‏ ومثله أيضاً: من يبيع سكيناً لمن 
رودا كل فا عدوا ل EE EGC OE‏ 
بين المسلمين وهكذاء فلا يجوز ذلك. 

المثال الثالث: قال: (3]) أي: ولا بيع (عبدٍ مسلم لگافرٍ) ای إذا كان عند مسلم 
عبدٌ مسلم فلا يبيعه لكافر» فلا يجوز أن يكون سيد هذا العبد كافراً فالعبد المسلم يكون سيده 
واا لا غير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الإِسْلامُ يَعْلُو وَل يُعْلَى»9) والله عز وجل 
يقول: ويه انمره وَلِرَسُولِهِء وَِلَمُؤْمنِينَ4 [النافقون: ۸]» فمن باع عبداً مسلماً لكافر بطل البيع» 
إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: قال: (إذا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْه) يعني: إذا بيع العبد المسلم على غير ذي رحم 
او 

وف غير البيع: إذا كان العبد تحت ذي رحم منه كعمه أو ابنه أو أخيه فإنه يعتق العبد 
مباشرة» فلا يكون العبد من ذوي رحم السيد وإِنما يكون العبد أجنبياً »فإذا كان تحت ذي 
رحم: يعتق عليه فوراً؛ لما جاء الحديث: <مَنْ مَلَكَ دا رَحم) فهو خو( والحديث فيه 
ضعفء لکن دلت عليه آثار أخرى. 

الحالة الثانية - التي يجوز فيها بيع العبد المسلم للكافر -: إذا عَلْق بيع العبد للكافر 
بالعتق» أي: إذا علق عتق العبد المسلم للكافر بالبييع فيصح. 


(48) روه الطبراي ي المج الكبير ١50‏ ) والييقي ي الق الكرق (1 1 © من بعديث عمراة ين 
حصين رضي الله عنه. 

(14) رواه الدارقطني في سننه )۳٣۲۰(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (155؟١)‏ من حديث عائذ بن عمرو 
المزي. 

(؟) رواه أحمد (۲۰۱۹۷) وأبي داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي (170) وابن ماجه (1974) من حديث مر 


مثال ذلك: إذا قال السيد المسلم - الذي تحت يده عبد مسلم - لمشتر كافر: أنا أبيعك 
هذا العبد المسلم بشرط: إذا تم عقد البيع يعتق» فيصح حينئذ هذا البيع؛ لأن فيه مصلحة 
للعبد فيعتق مباشرة. 

ثم استطرد المصنف رحمه الله بعد ذلك قي مسألة ما إذا كان عبد مسلم تحت كافر من 
غير بيع فقال: (وَإِنْ أَسْلَمَ في يَده) أي: وإن أسلم عبد كافر وهو تحت ولاية الكافر, (أَجيِرَ) 
أي: السيد الكافرء (عَلَى إِزَالَةِ مُلكه) أي: على إزالة العبد من تحت يده إما بالبيع أو بالحبة 
أو بالعتق ونحو ذلك؛ لأن السيد الكافر لا يجوز أن يكون تحت يده عبيد مسلمون. 

قال: (وَلَا تفي مُكَاتَبتُةُ) يعني: لا بد من إزالته فوراً من تحت يد السيد الكافر» ولو 
قال السيد الكافر: أنا أكاتبه» أي: أجعل بيني وبينه عقد مكاتبة يدفع لي مُنَجَماً - 
أقساطاً - ما يفدي به نفسه» نقول: هذا لا يكفي؛ لأن العبد قِنٌّ - يعني: لا زال تحت 
العبودية - وإن بقي عليه درهم واحد» فلا بد من إزالة كامل الرقّ عن السيد الكافر. 

فتبين مما سبق: أن زمناً لا يصح فيه البيع» وأن ثلاثة أحوال إن وقعت أيضاً لا يصح 
فيها 0 ون نت فيه اكالم والشروط الكن لا يصح؛ لوجود الموانع في البيع. 


کا چ ا اه د 


العوَضٌ عَلَيْهمَا. ٠‏ 

الشزح: 

قَالَ َحمَهُ اله: (وإن جمع بين بيع وكتابة...). 

eS 

الصورة الثانية: وهى 520 55 لقصد فاسد. 

ثم يذكر هنا صورة ثالثة من صور البيع الباطل وهي: صفة المشتري» وصفته أنه مكاتب 
لذا قال: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بيع وَكِتَابَة) يعني: إذا جمع في صفقة واحدة ون واحد بين أكثر 
من مبيع فيصخ إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا باع السيد على عبده شيئاً وكاتبه فلا يصح 


مثال ذلك: لو أن رجلاً عنده عبد رقيق وهذا العبد أراد أن يكاتب سيده - أي: أن 
يدفع له مالاً مقسطاً فإذا أداه عتق - فلو أن السيد قال: أنا أبيعك هذه السيارة وتكاتبني كل 
ذلك بخمسين ألف ريال» فهنا عقد البيع بين السيد والعبد لا يصح؛ أن الك شال فك 
يبيع السيد ماله لماله فلا يصح» فجمع هنا بين عقدين صحيح وفاسد» فيبطل الفاسد - وهو 
بيع المال للمال -» ويصح عقد المكاتبة» ونقيّم إما السيارة أو العبد حتى نعرف كم قيمة المكاتبة 
فمثلاً لو قلنا: السيارة بأربعين ألف» يبقى عشرة آلاف» فيصح عقد المكاتبة بعشرة آلاف ريال 
ويبطل البيع. 

قال: (أؤ بَيْعِ وَصَرْفب) يعني: يجوز أن يجمع في عقد واحد ون واحد صنفين من 
المبيع» وهنا جمع بين بيع وصرف» والصرف: هو مبادلة نقد بنقد» مثل: لو قال: أعطني معة 
دولار وأعطيك ثلاث مئة ريال» يعني: اصرف لي مئة دولار بثلاث مئة ريال مثلاً. 

فلو جمع بين بيع وصرف» مثل لو قال: بعتك هذه الساعة وألف دولار أعطني تمن هذه 
بعشرة آلاف ريال» يصح. 

وإذا أردت على التفصيل - إن شعت - تعرف كم تمن الساعة وكم تمن الصرف قال: 
(وَيْقَسَط العوّضل عَلَيْهِمَا) كم قسط ونصيب الساعة؟ مثلاً بثلاثة آلاف ريال والصرف 
نقول: بسبعة آلاف ريال. 

وكذا يجوز أن يجمع بين بيع وإجارة» مثل: لو قال: بعتك هذه العمارة» وأجّرتك هذا 
البيت الجميع بمليون ريال يصح» وإذا أردت أن تعرف ثمن كل من البيع والإجارة: تقسط المبلغ 
بينهما فمثلاً نقول العمارة تساوي تسع مئة ألف» والبيت أجرته بمئة ألف وهكذا. 

وكذا لو جمع بين بيع وعقد نكاح مثل: لو قال الرجل للمرأة: أشتري منك السيارة 
وأعطيك الصداق الجميع بمئة ألف: يصح» وهكذا. 

قال: (صّحّ في غير الكتابّة) يعني: يصح العقد بين أكثر من مبيع إلا البيع إذا كان 
مع الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة كما سبق؛ لأنه لا يصح أن يبيع المرء ماله لماله» فكل 
بيع مع أي عقد آخر يصح» ويبطل إذا كان مع عبد هذا معنى قوله: (صَّحّ في غَيْرِ 
الكتابّة). 


قال: (وَيُقَسسَطْ العّضٌ عَلَيْهِمَا) يعني: يقسط العوض على العقدين الصحيحين بيع 
وإجارة إذا أردت أن تعرف بكم بيع العمارة وبكم أجرة البيع» وهكذا. 

وكذا يصح الجمع بين بيع وأكثر من عقد مثل: بيع وإجارة وعقد نكاح» فلو قال رجل 
للمرأة: أشتري منك العمارة وأعطيك الصداق وأعطيك أجرة البيت كل ذلك بثلاث مئة ألف 
ريال: يصح» لأن هذه عقود مباحة ولا بمنع الجمع بينها بثمن واحد. 

فتبين أن من صور البيع الباطل إذا كان البيع على المكاتب» فمن باب أولى على العبدء 
لا يصح. 


وَيَحْرْمْ بَْعْهُ عَلَى بَيْعِ أخيه - كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اث شترَى سلعة بعشَرَةٍ: اتا أغطيكَ 
و م ا - كأَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَة بتسعة: عِنْدِي فيهًا 
- لِيَفْسّحَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ وَيَبْطْلُ العَقْد فيهمًا. 


o 

َالَ رَه اله: (وَيَحْرْمْ بَيِعْهُ عَلَى بَيْع أخيه). 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع الباطلة التي ذكرها في هذا الفصلء وهذا النوع: 
بطلان البيع؛ للا تحصل عداوة وبغضاء بين المسلمين» وهذا البيع - وهو بيع الأخ على بيع 
أخيه - له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون المتنافسان على السلعة هما بائعان. 

والصورة الثانية: أن يكون المتنافسان على السلعة هما المشتريان. 

لذا قال عن هذا النوع من الأنواع المنهي عنها - الباطلة -: (وَيَحْرُمْ بَيْعُه عَلَى بَيْع 
أخيه) والمراد هنا بالأخ أي: أخوة الدين لقوله سبحانه: «ِإِنّماألْمُؤْمبُونَ إحْوٌَ» [الحجرات: ,]٠١‏ 
ويدخل أيضاً في النهي عن هذا البيع حتى في بيع غير المسلمين» وقول النبي عليه الصلاة 


والسلام: «لا يبع الَجُلْ عَلَى بَيْع أخيه»(") من باب التغليب فإن المتبايعين في المجتمع 
المسلم هم في غالبهم من أنفسهم - من المسلمين -» فالكافر معصوم الدم والمال بُحرى عليه 
أحكام المسلمين في ذلك. 

وقوله: (وَيَحْرْمُ بَيعْهُ عَلَى بيع أخيه) للنصء في قول الي عليه الصلاة والسلام: «لا 
تيع الرَجُلُ عَلَى بَيّع أخيه»؛ ولا يورثه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

والصورة الأولى منه: التنافس بين متبايعئن, قال: (كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اثنتّرَى سِلعَة 
بِعَشّرَةَ: آنا أغطيك مِثْلّهَا بِتمْعَة) مئال ذلك: لو أن هناك محلّين متجاورين يبيعان الجوالات 
فلو دخلت على انحل الأول واشتريت منه جوالاً بثلاثة آلاف ريال وعقدت البيع معه» فلما 
رآك صاحب امحل الثاني قال: أنا عندي مثله بألفي ريال» فافسخ البيع مع الأول واعقد البيع 
معي» هنا يبطل العقد الثاني. 

والزمن المنهي عنه: حال العقد - يعني: ني العقد -» وبعده في زمن الخيار سواء خيار 
المجلس أو خيار الشرط» فكل هذا منهي عنه» أما لو قبل أن يعقد المشتري العقد مع أحد 
البائعين وإِنما يُسَعِّر السلعة فله ذلك» وله أن يقول للمحل الثاني: أنا رأيتها بأقل منك فهل 
تبيعني؟» فكل هذا جائز» والمنهي عنه: بعد العقد» أو في زمن الخيار سواء المجلس أو الشرط. 

لذا قال المصنف رحمه الله (كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشنترَى سِلْعَة) من محل الجوالات الأول 
(بعشَرَة) مئلاً: آلاف» فيقول صاحب الحل النائ: (أنَا أغطيك مِثْلَهَا بتِسْعَةٍ) آلاف ريال: 
بطل الق 

والصورة الثانية: التنافس بين مشتريَين. 

مثال ذلك: لو دخلت إلى محل واشتريت منه ساعة بألف ريال» فدخل بعدك مشتر 
وأنت موجود وقال للبائع: أنا أعطيك ألفي ريال - ضعف المبلغ - لكن افسخ من الأول 
واعقد البيع معي» هذا أيضاً يبطل البيع» لذا قال: (وَشِرَاوهُ) أي: ويحرم شراؤه» (عَلَى 
شِرَائِ) يعني: بعد أن اشترى أخوه» (كأَنْ يَقُولَ) أي: الرجل الثاني الذي دخل الحلء (ِلِمَنْ 
اع سِلْعَةَ بتمنعة: عِنْدِي فيها عَشَرَةٌ) يعبي: أزيدك على ما اشترى منك المشتري الأول» 


("؟) رواه البخاري (۲۱۳۹) ومسلم )۱٤۱۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


فيبطل العقد الثاني فلو أن المشتري الأول ذهب إلى القاضي فيحكم ببطلان الشراء الثاني 
ويعطي الساعة للذي اشتراها بالف رزيال. 

قال اکر لو أن ها باع عمارة بمليون ريال» فأتى شخص آخر وقال: أنا أشتري 
العمارة منك بمليون ونصف ريال» فلو أن صاحب العمارة باع للثاني فالعقد يبطل» وتبقى 
العمارة للمشتري الأول. 

قال: (لِيَفْسَحٌ) يعني: قصده من هذا البيع أو الشراء الباطل؛ (ِلِيَفْسَخَ) العقد من الأول» 
(وَيَعْقَدَ مَعَهُ) أي: مع الثاني» سواء البائع الثاني أو المشتري الثاني من الصورة الثانية. 

والحكم في الصورتين لمن باع أو اشترى على أخيه قال: (وَيَبْطلُ العَقْدُ فيهمًا) أي: ني 
الصورة الأولى - البيع على بيع أخيه -» وكذا في الصورة الثانية - الشراء على شراء أخيه -. 


ا 


وأما المساومة - أي: المزايدة - كأن تكون عمارة معروضة للبيع ووضعوا عليها مزاد 
فقال أحدهم: أنا أشتريها بمليون» وقال الآخر: بمليون ومئتين» وزاد الثالث فقال: بمليون وثلاث 
مئة» وهكذاء فهذا يجوز لما جاء في الصحيحين: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العبد 
المدبر: «مَنْ يَشْترِبه مِني»27") يعني: من يزيد» لذلك بوب عليه البخاري «باب بيع 
المرَايَدَةِ(34). 

والمنهي عنه: الحصر بعد الإيجاب والقبول في البيع» أو في الخيار» أما قبل البيع فيجوز 
الزيادة» ويجوز تسعير السلعة في جميع المحلات والأخذ بالأقل» أو يقول للآخر: عند غيرك أقل 
فهذا يجوز» والحديث قال: «لا بیع الوْجل عَلَى بيع» :يعني بعد انعقاد البيع» «أخيه»: 
ويدخل في هذا الولايات» يعني: مثلاً لو أن شخصاً تعين إماماً في مسجد فيذهب المسؤول 
ويقول: أنا أفضل منه في كذا وكذا فهذا لا يجوزء أما قبل التعيين فللمسؤول المفاضلة. 


وَمَنْ بَاعَ رِبَويَا بّسيتة وَإِعْتَاضَ عن تَمَنِهِ مَا لا يُبَاعْ به تسبيتة» أو اشنترَى 
شيا تقدأ بذون مَا بَاعَ به سبيت - لا بالعفس -: لَمْ يَجْز. 


(۲۷) رواه البخاري (51١؟)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۲۸) صحيح البخاري (4/۳). 


الشزح: 

َالَ رح اللّه: (وَمَنْ بَاعَ رِبَويَاً بِنَسِيتَة وَاعْتَاضَ عَنْ تَمَنِه مَا لا بَا به تسيتَة...) 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع التي تبطل» والعلة في بطلانما في هذا النوع هي وجود 
حيلة الرباء وذكر المصنف رحمه الله صورتين من صور البيع الباطل لوجود حيلة في الربا: 

الصورة الأولى: قال: (وَمَنْ باع رِبَّويّاً بنسيتة) تتضح هذه المسألة بالمثال: 

مثال ذلك: لو اشترى بمثة ريال خمس معة كيلو بر ولا أتى وقت دفع الثمن اعتاض عنه 
برباً لا يجوز فيه التأجيل فاعتاض عن ذلك بالتمر بدل البر» ووجه الحيلة أن البر مع التمر 
يجب أن يكون فيه التقابض وقد تأجل فيه ذلك فجاء التحريم لذا قال: (وَمَنْ بَاع رِبَويَا) 
أي: ما يدخله الرياء (بتسيتة) مثل: ألف ريال بخمس مئة كيس بر 

(وَاعْتَاضَ عَنْ ثمَِه) أي: عن من البر بخمس مئة كيس تمر فالبر والتمر لا يجوز فيه 
التأخير في البيع وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يّداً بِيَدِ)7 © فكونه اعتاض من 
البر إلى التمر هنا ليس فيه تقابض فهو حيلة على الربا لذا يبطل البيع فيه. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البيع فيه لا يبطل إذا كان لحاجة مثل: لما أتى 
وقت سداد البر لم يكن عنده بر فقال: أنا أعتاض لك - يعني: آنا أسعدل. < هل البو بسلعة 
أخرى ولكن يدخلها الربا وهي التمر مثلاً - ولم يكن عنده بر - فيجوز أن يستبدله بتمر. 

شال اهرس إن اشترض هفة ريال اا ولما أتى وقت السداد قال: ليس عندي ملح» وإنما 
عندي شعير فخذ بقيمته شعيراء فهذا حيلة على الربا فليس هناك تقابض بين الملح والشعير 
وسيأتي بإذن الله في باب الربا تفصيل ذلك. 

والصورة الثانية - التي ذكرها المصنف مما يبطل فيها البيع لوجود الحيلة هي -: مسألة 
العينة» وتتضح مسألتها بالمثال مثل: لو أن رجلا فقيراً أتى إلى صاحب معرض» وقال - هذا 
الفقير -: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة أدفعها لك بعد سنة 


فاشتواها الفقين يعمن مؤجل» م اغا على نفس صاحب العرض جسة آلاف ريال اة 


(۲۹) رواه مسلم )٠١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


فهنا كأنه أقرضه خمسة آلاف ريال على أن يعيدها له عشرة آلاف ريال وجعل السيارة حيلة 
هذا التفاضل الربوي. 

لذا قال: (أي اشتّرَى شيئاً) يعني: ولو غير ربوي» مثل: ريالات بسيارة أو ريالات 
بثلاجة مثلاً قال: (تفداً بون مَا بَاعَ به نَسِينَة) نسيئة يعني: أعطاه نقد بعد أن باع عليه 
السيارة» وف عبارة المصنف رحه الله تقديم وتأخير ومعنى المسألة: لو باعه سيارة بثمن مؤجل 
ثم اشتراها منه حالاً بثمن أقل قال: (لَمْ يَجُزْ.). 

ومثال آخر: لو أتى شخص إلى صاحب الجوالات» وهذا الرجل الذي هو صاحب 
الجوالات يريد نقداً ليس غنده فقال لصاحب الجوال: أنا أشتري منك هذا الجوال بثلاثة آلاف 
ريال أدفعها لك بعد سنة ثم اشتراه منه صاحب امحل بألفي يال هذا ريا يعني: كأنه أقرضه 
ألفي ريالاً حالاً على أن يعيدها له بعد سنة ثلاثة آلاف ريال وجعل الجوال وسيلة للتهرب 
والحيلة على الربا وهذا هو بيع العينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بالعيئة 
وََحَذْتمْ أَذَْاب البَقَرِ وَرَضِيكُمْ بالرزع» وَترَكْنُمْ ا لجهاد؛ سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ د لا يَنِْعْهُ حم 
تَرْجِعُوا إلى دِيبَكُم» رواه أحمد. 

قال: (لا بالعَس) يعني: لو صاحب امحل أعطى هذا الفقير أكثر ما دفعه له يجوز 

مثال ذلك: لو الجوال معروض بألف ريال فأتى هذا الفقير واشترى هذا الجوال بألف 
ريال مؤجلة ثم باعه على صاحب امحل بخمسة آلاف ريال حالّة يجوز؛ لأن ليس فيه ربا فلا 
يتضرر الفقير بل أتاه زيادة أربعة آلاف ريال. 

فمتى كان البيع بأحد صور فيها تحايل على الربا فإنه يبطل. 


oz” 5ه‎ 


وَإِنِ اشترَاه بِغَيْرٍ جنسه؛ أؤ بَعْدَ فض ثَمَنِهِ أؤ بَعْدَ تَعَيّر صقته؛ أؤ من غَيْرِ 
مُثئتريه أو اثْْتَرَاهُ أَبُوهُ أو ابْنهُ: جَارَ. 


الشرح: 


5ه اهمد 


قال بَحمَهُ الّهُ: (وإن اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ جنْسِه أَوْ بَعْدَ قَنْضٍ نَمَنِه...). 


)۳۰( ينظر مسند أحمد (55؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


لما ذكر رحمه الله تحريم العينة - وذلك بأن يبيع شيئاً بثمن مؤجلء ثم يعود البائع ويشتريه 
بشمن أقل حال - فلما ذكر تحريم هذه الصورة استثئنى ست حالاتٍ لا تعد من العينة: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرٍ جنسه) أي: اشترى البائع الأول - الذي هو 
التاجر مثلاً - لما باع السلعة بألف ريال مؤجلة» لو اشتراها من المشتري بغير الريالات كألف 
كيس من البر قال المصنف عن هذه الحالة: (جاز)؛ لأن حيلة الربا فيه بعيدة إذ لم يكن الثمن 
من سجس ولخد 

وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الحالة وإن كان الشراء الثاني من غير جنس الشراء 
الأول. 

مثال ذلك: لو باعه بيتاً بمليون ريال مؤجّلة إلى سنة» ثم أتى البائع - التاجر - واشتراها 
صااني» العناة سمو عق سا ت جنا كه ووم و ا ا ت ا من قم الا 
فعلى قول المصنف جحوز هذه الحالة» وعلى القول الثاني: لا تجوز. 

والراجح: أتما إذا كانت حيلة للربا لا تحوز. 

والحالة الثانية: قال: (أَقْ بَعْدَ قَبْضٍ ثَمَنِهِ) يعني: لما باع التاجر السيارة على المشتري 
ر لاك رال ل ت فا هى ار ون ي ا ارتوا 
بعد ذلك عاد البائع واشترى السيارة مرة أخرى بثمن أقل: ليست عينة؛ لأنه قد قبض الثمن 

نتهى البيع الأول» ثم أتانا بيع آخر منفصل عن ذلك البيع. 

والحالة الغالغة: قال: (أَو بعد تَعَيْرِ صفته) مثلاً: لما باعه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة 
إلى بعد سنة ثم بعد شهر حصل حادث على هذه السيارة فأصبحت لا تساوي سوى خمسة 
آلاف ريال» فلو اشتراها منه بخمسة آلاف ريال لأن صفتها تغيرت: (جَارٌ) كأنه بيع منفصل 

500 - التي لا تعد من العينة -: قال: (أؤْ مِنْ غَيْرٍ مُشْترِيه) أي: لو أن 
التاجر باع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» ثم هذا المشتري باع هذه السيارة على جاره 
بتسعة آلاف ريال» ثم أتى البائع الأول - التاجر - فاشتراها من المشتري الثاني بثمانية آلاف 
ريال: (جَازَ)؛ لأن البائع قد تغير فليس هو المشتري الأول. 


والحالة الخامسة: قال: (أو اشتر تراه أَبُوهُ) يعني: لو أن هذا التاجر باع السيارة بعشرة 
آلاف ريال مؤجلة إلى سنةء ثم أتى أبو التاجر واشتراها من المشتري بثمانية آلاف حالّة: 
(جَازٌ)؛ لأن أباه شخص مستقل في صفته فلا تعتبر من العينة. 

والحالة السادسة: قال: (أو ابْنْهُ) أي: لو اشترى تلك السيارة - المباعة بعشرة آلاف 
مؤجلة - ابن التاجر - البائع - فلو اشتراها بغمانية آلاف حالّة: (جَالٌ)؛ لأن الابن له صفة 
منفصلة عن أبيه في الشراء. 

لذا قال المصنف رجه الله عن هذه الحالات الست: (جّاز) أي: لو وقع منه في البيع 
شيء من ذلك لم يحرم؛ لأنه ليس احتيالاً على الربا. 

ويكون المصنف رحمه الله قد ختم في هذا الفصل البيوع الباطلة. 


باب الشرُوط في البَيْع 

a‏ صضجيح - كَالرَ هن» وَتَأَجِيلٍ النّمَنِء وَكَوْنِ العبد گاتباًء أو حصا أو 

2 مُمنْلِماًء وَالأَمَةَ بكراً. 

. وَنَحْو أَنْ ب يَشتَرِط البَائغ: سُكتَى الذار شهرآء أو حُمْلَانِ البَعير إلى مَؤْضع 

يَشْتَرِطَ المُشتَري عَلَى البَائع: حَمْلَ الحَطب» ُو تَكْسِيرَةُ؛ أ خيَاطّة التُؤبء 

أو تقصيلة. 

وَإِن جَمَعَ بَيْنَ شَرْطيْنِ: بطل البَيْغ. 

الشرخ: 

َالَ رَه اله: (بَابْ الشرُوط في البَيْع) الشروط في البيع: هي شروط زائدة يضعها 
أحد المتعاقدين أو كلاهما زيادة على شروط صحة البيع. 

والفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط قي البيع: 


أولا: أن شروط صحة البيع من وضع الشارع» أما الشروط في البيع فهي من وضع 
المتعاقدين. 


ثانياً: أن شروط صحة البيع كلها صحيحة, أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح 


ثالفاً: أن شروط صحة البيع لا يصح البيع إلا بماء أما الشروط في البيع فيصح البيع 


رابعاً: أن شروط صحة البيع لا بمكن إسقاطهاء أما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها 
من أحد المتبايعين أو من كليهما. 

والشروط ف البيع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشروط الصحيحة؛ ويلزم المتعاقدين العمل بما وإن لم يوف با أحدهما 
فللآخر الخيار قي الفسخ» أو طلب الأرش. 

والقسم الثاني: الشروط الفاسدة؛ وسيأقٍ بياتما بإذن الله. 


النوع الأول: شرط هو من مقتضى العقد» يعني: تأكيد لما في العقد» مثل: أن يشترط 
وهذا النوع لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه معلوم. 

والنوع الثافي: شرط من مصلحة العقد يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاها. 

والنوع الثالث: شرط فيه منفعة للمتعاقدين أو لأحدها. 

فالنوع الأول من الشروط الصحيحة ١‏ يذكره المصنف رمه الله ؛ لأنه متحقق حق ولو ۾ 
يشرط. 

والنوع الثاني من الشروط الصحيحة قي البيع الذي منها ما هو في مصلحة العقد قال 
فيه: (مِنْهَا) أي: من الشروط الصحيحة؛ (صَجيخ كالرّهْنِء وَتاجيل الثمَن). 


النوع الثاني هو الشروط في البيع من مصلحة العقد» وأحياناً تكون مصلحة العقد من 
قبل البائع ومثّل له بقوله: (گالرّهن) يعني: من مصلحة البائع ليحفظ حقوقه أن يطلب رهناً 
على ما تضمنه هذا البيع. 

بال دل لو أن البائع باع سيارته لزيد بعشرة آلاف ريال» فلو شرط البائع أن يرهن 
هذه السيارة - يعني: لا يبيعها - حت يسدد المشتري ما عليه» أو غير السيارة؛ صحّ هذا 
الشرط؛ لأنه من مصلحة البائع. 

وأحياناً يكون الشرط من مصلحة المشتري في العقد ومثّل له بقوله: (وَتَأجِيلٍ الثَمَن) 
مثال ذلك: لو اشترى زيد عمارة بمليون ريال فطلب المشتري من البائع أن يدفع له الثمن بعد 
سنة فهذا الشرط صحيح. 

وأحياناً يكون الشرط الذي ف البيع يتعلق بالمبيع نفسه» ومثل له بقوله: (وَكَوْنِ العبدٍ 
گاتبا) يعبي: يحسن الكتابة (أَؤْ خَصيّا) أي: نزعت خصيتاه فلا يشتهي النساءء وهذا أمر 
حرم - وهو نزع الخصيتين أو رضّهما -؛ لأنما مثلة. 


قال: (أؤ مُسللماً) أي: أو اشترط أن يكون العيك مله اة (وَالأَمَة بكراً) يعني: 
اشترط لما أراد أن يشتري أمة أن يكون وصفها أمة بكراء ومثل لو اشترى سيارة واشترط أن 
يكون لوا أسود» أو اشترى ساعة واشترط أن يكون لوتما أبيض» وهكذاء فهذه أوصاف في 
المبيع وهو شرط صحيح. 

والنوع الثالث - من أنواع الشروط الصحيحة في البيع -: إذا كان فيه منفعة للبائع أو 
المشتري» ومثّل رحمه الله إذا كانت المصلحة في الشروط في البيع للبائع فقال: (وَنَحْو أن 
يَشتَرِط البَائعٌ: سْکتی الدار شهراً) هنا مَل بزمن» أي : انتفاع بالسلعة متا مثال ذلك: 
لو أن البائع باع بيته واشترط على المشتري أن يسكن في هذا البيت شهراً حتى يبحث عن 
بيت آخر فهذا الشرط صحيح؛ لأن فيه منفعة للبائع. 


وَل للمكان فقال: (أَوْ حُمْلَانِ الَعير إلى مَوْضِع مُعَيْنِ) مثل: لو أن شخصاً من 
أهل المدينة ذهب إلى مكة وباع سيارته في مكة واشترط على المشتري أن يأخذ هذه السيارة 
المبيعة إلى المدينة ولا يسلمها له إلا في المدينة فيصح هذا الشرط؛ لأنه في مصلحة البائع. 
الجائع: حَمْلَ الخطب) فلو اشترى حطباً وقال: أشترط عليك أن تحمل هذا الحطب من 
مكانك إلى بيتي فيصح هذا الشرطء (أو تَكْسِيرَةُ) اشترى هذا الحطب واشترط تكسيره. 

ومثل لو اشترى منه لحماً واشترط تقطيعه يصحء أو اشترى مكيفاً واشترط تركيبه يصح. 

قال: (أَوْ خِيَاطَة النّؤب) مثل: ما إذا كان فيه شق وطلب المشتري أن يرقع هذا الشق» 
أو أن يصل قطعة بقطعة يصح, (أَو تَفْصِيلَّهُ) يعني: يفصله على جسده ليكون ثوباً صالحا 
للبس صح 


فمقل: لو اشترئ شخصا جرلا واشتوط أن يعلمه غليه أو أن يدرب عليه وشكذا. 

قال: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ) يعني: من النوع الغالث ما فيه منفعة للمشتري أو البائع 
قال: (بَطَلَ البِيعغ) على قول المصنف رحمه الله» فعلى قول المصنف رحمه الله لو اشترى شخص 
مكيفاً واشترط على البائع أن يذهب به إلى البيت وتركيبه على قول المصنف يبطل البيع لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا حل سلف وَبَبِعٌ) وَل شَرْطَانِ ف یع . 


(۳۱) رواه أحمد (5517/1) وأبو داود )۳١ ۰ ٤(‏ والترمذي )١١754(‏ والنسائي )451١(‏ من حديث عبد الله 


بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


والقول الثاني: أنه لو جمع بين شرطين أو أكثر يصح البيع لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهةْ)7" ولأن الأصل في البيع وما تفرع من الشروط إن 
كانت صحيحة فهي مباحة وأما الحديث - «وَلَا شَرْطَانٍ في بَيُع» - فمحمول على بيع 
العينة أو ما فيه ظلم وجهالة. ۰ 

وأما النوع الثاني من القسم الأول من الشروط الصحيحة التي ذكرها كون العبد كاتباً أو 
خصيا لو جمع مئة شرط يصح؛ لأنه وصف في السلعة فلو اشترط المشتري على البائع أن 
تكون السيارة سوداءء ومن الداخل أسود أيضاًء وأنوارها كذا وكذا يصح. 

والراجح هو جواز الجمع بين شرطين - النوع الثالث - وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن 
القيم رحمهما الله وغيرهما. 


وَمنها: فاس يطل العقد - كَاشْتِرَاط أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ عَقداً آَخَنَ ِء 
وَقَرْضٍِء وَبَيع» وَإِجَارَة وَصَرْفٍ -. 
ا به 2 
قال بَحمَهُ ال: (وَمِنْهَا: فَاسِدٌ ...). 
لما ذكر رحمه الله الشروط الصحيحة وأنواعهاء ذكر بعد ذلك الشروط الفاسدة. 
والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: شرط فاسد؛ ويبطل به العقد. 


(۳۲) رواه أبو داود (55"؟) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» والترمذي (؟751١)‏ من حديث عمرو بن 


عوف رضى الله عنه. 


النوع الثافي: شرط فاسد؛ يفسد الشرط ويصح العقد. 

النوع الثالث: شرط لا ينعقد به العقد أصلاً. 

وبدأ المصنف رحمه الله في ذكر النوع الأول من الشروط الفاسدة» فقال: (ومتها) أي: 
ومن الشروط ما هو (ِفَاسِدٌ يُبْطلْ العَقّد) يعني: إذا اشترط أحد المتبايعين هذا الشرط؛ فالشرط 
ييطل» وعقد البيع بيبطل 

قال: (گاشترَاط أَحَدِهِمَا) أي: البائع أو المشتري؛ (عَلَى الآخَرِ عَقْداً آخَرَ), مثاله: لو 
آراد #خضاً أن يشن سار فقال المشتري: أنا أشعريها ماك شط غقد آخغر كما 
سيأق -» أو البائع قال: أنا أبيعك بيتي بشرط أن نتفق نحن وإياك على عقد آخرء سيأ 
مثاله. 

ومثّل المصنف رحمه الله - للعقد الآخر الذي مع عقد البيع - بخمسة أمثلة: 

المثال الأول؛ قال: (كَسَلفب) يعني: إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يعقد معه عقد 
السلف» والراد به: عقد السلم» وهو عقد على موصوف في الذمة» بثمن حال أقل من البيع 
الحال. 

مئال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك مزرعتي» بشرط أن أعقد معك عقد السلف - وهو 
السلم - بأن تعطيني عشرة آلاف حالّة» وأنا أعطيك سيارة موصوفة في الذمة بعد سنة؛ فعلى 
قول المصنف رحمه الله: إن اشتراطه لعقد السلم - أو السلف - باطل» ويبطل به عقد البيع؛ 
فلا يصح عقد بيع المزرعة. 

والمثال الثاني: (وَقَرْضٍ) يعني: قال له: أنا أبيعك بتي بشرط أن تقرضني ألف ريال» 
فهنا الشرط فاسدء ويبطل عقد بيع العمارة» والدليل على هذا أن النبي بل قال: «كُلٌ فَرْضٍ 
جَرّ مَنفَعَةَ فهو وَجْةٌ مِنْ وجوه الربا»("")ء فهنا قرض بألف ريال» زاد على هذا القرض نفع» 
ET‏ 

والمثال الغالث؛ قال: (وَبَيْع) يعني: إذا أراد أن يبيعه شيئاً واشترط عليه عقد بيع آخر. 

مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك سيار بشرط أن أبيع عليك بيتي؛ فالشرط - وهو 
بيع البيت - باطل» وعقد بيع السيارة أيضاً باطل» على قول المصنف رحمه الله. 


(۳۳) رواه البيهقي »)٠١۹۳۳(‏ من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 


والمثال الرابع؛ قال: (وَإِجَارَة) يعني: لما أراد أن يشتري سلعة شرط عليه عقد إجارة. 

مثاله: قال: أنا أريد أن أشتري منك هذا المكيف» بشرط أن تؤجرني محلك الذي بجانب 
محلي» فعلى قول المصنف رحمه الله: شرط الإجارة باطل» وعقد بيع المكيف باطل. 

والمثال الخامس؛ قال رحمه الله: (وَصَرْفب) أي: أن يشترط شرطاً مع عقد البيع» وهذا 
الشرط هو بيع الصرف. 

مثال ذلك: قال: أنا أبيعك سيارق بشرط أن أعطيك عشرة آلاف ريال وتصرفها لي 
بالدولار» فعلى قول المصنف رحمه الله: يبطل عقد الصرف» ويبطل به عقد البيع. 

ومثله أيضاً: لو قال أنا أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال بشرط أن تزوجني بنتك؛ فعلى 
قول المصنف رحمه الله: يبطل الشرط» ويبطل به أيضاً عقد البيع» وهكذا. 

واستدل المصنف رحمه الله على هذه الأمثلة الخمسة بأن النبي عليه الصلاة والسلام «تكَى 
عَنْ بَيِعَتَينِ في بَيُعق(9). 

والقول الثاني: أن جميع هذه الشروط صحيحة» سوى الشرط الثاني - وهو القرض -؛ 
لأن القرض إذا جر نفعاً فهو رباء أما بقية العقود الأربعة التي اشترطت فهي صحيحة. 

وأما الحديث؛ أن البي كَل «كَى عَنْ بَيْعَتَينِ في بَيْعَةِ» فالمراد به: بيع العينة» فهي بيعتان 
في بيعة. 

وأما الاشتراط هذا فعقد البيع الأول عقد مستقل» والشروط الأخرى يجري لما عقد 
مستقل آخر؛ فليس بيعتين فقي بيعة. 

وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله وهو الراجح, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 


be 


فكل شرط يراد به عقد آخر: صحيح؛ سوى القرض» وما كان حيلة للربا. 
مثل: لو باعه بمئة ريال مئة كيلو بُر» واشترط عليه أن د يشتري منه متي كيلو بر؛ فهذا فيه 
ربا - مئة مع مئتين من البر - فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه حيلة للربا. 


وأما ما عداه من الشروط فهي صحيحة. 


(5؟) رواه أحمد (35/85).» والترمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي (1۱۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


والفرق بين الشروط هنا والشروط الصحيحة: أن تلك الشروط في نفس العقد» أما هنا 
فيشترط إنشاء عقد آخر. 


وَإِنْ شَرَط ألا خَسَارَة عَلَيْه أو مَتَى نَقَقَ المَبيغ وَإِلَّا رَه أؤ لا يَبِيعُ» وَلَا يبء 
وَلَا يَعْتِقء أو إِنْ أَغْتقّ فَالوَلَاءُ لَهُ أو أن يَفْعَلَ ذَلِكَ: بَطَلَ الشّرْط وَحْدَةُ؛ٍ إلا إِذَا شَرَطَ 
العثق. 

الشزح: 


َال رَه اللّه: (وَإِنْ شَرَط ألا خَسَارَةَ عَلَيْهِ...) هذا هو النوع الثاني من الشروط 
الفاسدة 

والنوع الثاني من الشروط الفاسدة: إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد» ومثّل له المصنف 
رمه الله خمسة أمعلة: 

المثال الأول: قال: (وَإن شرّط) أفية ال أل خَسَارَة عَلَيْه) يعنى إذا اشترف 
هذه السلعة وأراد أن يبيعهاء فهذا الشرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقدء فاضي العقد 
أن الغنم بالغرم» وأن السلعة تنفصل عن البائع إذا باعها فلا وجه لاشتراط هذا الشرط على 
البائع لذا قال: (وَإِنْ شَرَط ألا خَسَارَةَ عَلَيْه) الجواب سيأت: (بَطَلَ الشتّزط وَخْدَهُ) وصح 
العقد» فلو خسر المشتري فليس له الحق أن يرجع على البائع ليعوضه عن الخسارة. 

مثال ذلك: لو اشترى رجل سيارة وشرط على البائع إذا أراد أن يبيعها ألا يخسر؛ فالعقد 
صحيح والشرط باطل. 

والمثال الثاني: قال: (أَوْ مَتَى َد نفق المَبيع) أي: راج» ا اشري هذا المبيع؛ > (وَإِل 
رَدَهُ) اف على البائع. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أراد أن يبيع لبناً على محل تحاري فقال له صاحب المحل: أنا 
أشتري منك مئة علبة لبناً إذا بيعت وإلا أرد عليك الذي لم يباع» فالعقد هنا صحيح والشرط 
باطل» ولو ادعى صاحب امحل على شركة الألبان ليرد عليها ما زاد من الذي لم يُشترى لا 
يحكم له. 

والمخرج في مثل هذه: أن يكون صاحب امحل وكيلاً عن شركة الألبان مثلاً في بيعها 
ويعطيه نمن أتعابه وهكذا. 


والمثال الثالث: قال: (أَوْ لا يَبِيعُ) يعني: باعه الأرض وشرط عليه ألا يبيع هذه الأرض 
بل تبقى في ملكه» فالبيع صحيح والشرط باطل. 

وما يتبع المثال الثالث قال: (وَلَا يَهَبُ) أي: لو باعه ساعة واشترط عليه ألا يهبها لأحد 
فعقد البيع صحيح والشرط باطل. 

ومثل الحال في الحدية: لو أهدى شخص لآخر هدية وقال: الهدية لا تمدى فلا تمديها 
لأحد» فالمدية تلزم والشرط باطل» فالهدية دى وتباع؛ لأن المُهْدَى له قد ملكها فله أن 
يتصرف فيها كما يشاء. 

ونما يتبع المثال الثالث قال: (ولا يَعْتِقَ) مثل: لو أن سيداً عنده عبد وأراد أن يبيعه 
واشترط على المشتري ألا يعتقه فالبيع صحيح والشرط فاسدء فله أن يعتقه» والدليل على ذلك 
قصة بريرة «عَنْ عائشة رضى اله عَنْهَاء قَالَتْ: جَاءَتني ير قَقَالَتْ: كَائبْتُ ملي عَلَى شع 
أوَاقِء في کل عام وقي ا َقُلْتُ: إِنْ أَحَبٌ أَمْلْكِ أَنْ أَعُدّهَا ي وَيَكُونَ ولاك لي 
َعَلْتُء فَذَهَبَتْ ريه ةلل أَمْلِهَا عَقَالَثْ َم ابوا ذَلِكَ عَلَيهَاء فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ ا 


ا 


م 


000 فَقَالَث: إِيّ قَدْ عَرَضْتُْ ذَلِكَ عَلَيهِمْ فَبَا َا اَن يَكُونَ الوَلاء ي فيع الي 
يك فاخب رٿ عَائِشَةُ الى ي مَقَالَ: «خُذِيهَا واش شترطي كم اللا إا الولاءُ لِمَنْ أَعْمقَ», 
فَمَعَلَتْ عَائِْسَةُّ 1 ام رَسُولُ الله ل في النّاسِء فَحَمِدَ الله وَأنّْى عَلَيْهِه م قَالَ: «أمًا بَعْدُ مَا 
ال جال ي يَشْترِطُونَ شُروطً لست في کتاب الله ما گان مِنْ شَرْطٍ لَیْسَ في کتاب الله فهو 
بَاطِلٌ, وَإِنْ گان ماه شَرْط قَضَاءُ الله أحق» وَشَرْط الله أَوْتَُى وَإِعًا الوَلاءُ لِمَنْ أَعَتَقَ»(*") 
فأبطل النبي ب شرط الولاء وصحح البيع وقال: «خذيها وَاث شترطي َم الوَلآء» يعني: : قوب 
لهم الولاء لكنه شرط باطل» لذا قام فخطب الناس وقال: « آَم بَعْدُء مَا بال ِجَالٍ يَشْترِ 
شُرُوطَ لكت في كتاب الله...» 

والمثال الرابع: قال: (أَوْ إِنْ أَغَتَق فَالوَلَاءُ لَُ) يعني: باعه العبد واشترط له الولاء 
وق حت عا 

والمثال الخامس: قال: (أَْ أَنْ يَفْعَلَ ذلك) يعني: باعه الأرض واشترط عليه أن يبيعها 
على زيد أو باعه الأرض واشترط عليه أن يهبها لأخيه» فهذا الشرط باطل والبيع صحيح 


(5") رواه البخاري »)75١74(‏ ومسلم )١5١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لذا قال رحمه الله في الأمثلة الخمسة: (بَطَلَ الشّزْط وَحْدَهُ) أي: وصح العقدء (إلا إذَا 
شرَط العثْقَ) فلو أن البائع باعه عبداً واشترط البائع على السيد أن يعتقه فهذا الشرط صحيح 
لحديث بريرة لما اشترتما عائشة واشترطوا عتقها فأعتقتها رضي الله عنهاء ولأن الإسلام يتشوف 
إلى العتق. 

ودليل هذه الأمثلة الخمسة قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتما عائشة واشترط أهلها أن 
الولاء لهم صحح النبي ٤‏ الشراء وأبطل الشرط» وقاسوا على الولاء والشراء بقية الأمثلة. 


وبغثك عَلَى أن نفدي التّمَنَ إلى ثلاث وَإلا فلا بَيْعَ بَينتا: صّح. 
وَبِعْنْكَ إِنْ جتني بگڏاء أؤ رضي زَيْدَ أو يفول لِلْمْرْتَهِنِ: إن جنك بِحَقَكَ وَإِل 
فَالرَهَنُ لَكَ: لا يَصحٌ البَيْعُ. 


الشزح: 


َالَ رَه اله: (وبغثك عَلَى أنْ تَذْفُدنِي الَمَنَ...) 

لما ذكر رحمه الله النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهي التي يصح فيها العقد ويبطل فيها 
الشرط» ذكر بعد ذلك فيما إذا علق البائع البيع على دفع الثمن في زمن معين وأن هذا شرط 
صحيح لذا قال: (بغثك) أي: قال البائع للمشتريء (عَلى أن تَنقْدَنِي الثّمَنَّ) أي: أن تدفع 
لي الثمن نقداء (إِلَى ثلاث) أي: خلال ثلاث ليالء (وإلا فلا بَيْعَ بَينَنَ)ْ أي: نفسخ عقد 
البيع؛ قال: (صَح)؛ لأن التعليق هنا ليس على العقد وإنما على الفسخ» وأيضاً هذا فيه مصلحة 
للبائع بحفظ حقه لفلا يتأخر بدفع الثمن إليه. 

مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يشتري عمارة بمليون ريال» فقال البائع للمشتري: بعتك 
بشرط أن تدفع الثمن خلال أسبوع وإلا نفسخ العقد فرضي المشتري بذلك فيصح هذا الشرط 
فإذا مضت المدة ولم يدفع المشتري للبائع الثمن فالعقد ينفسخ. 

ولا فرغ رحمه الله من النوع الثاني من الشروط الفاسدة وما سبق في المسألة السابقة» شرع 
بعد ذلك في النوع الثالث من الشروط الفاسدة التي لا يصح معها البيع» ولا ينعقد أصلاً وهذا 
النوع هو تعليق البيع على شيء؛ فالبيع المعلق لا ينعقد» ولا ينعقد سوى العقد المنجز على 
قول المصنف رحمه الله» لذا قال: (وَبِعْتْكَ إِنْ جِنْتَنِي بِكَذَا) أي: والنوع الغالث من الشروط 


الفاسدة التي لا ينعقد بها العقد أصلاً: إذا كان البيع معلقاً» وذكر المصنف رحمه الله لهذا الشرط 
الفاسد المعَلِق للبيع ثلاثة أمثلة: 

امال الأول: إذا علقه بأمر يستطيعه المشتري لذا قال: (وَبِعْتُكَ إِنْ جِنْتَنِي بكذا) مثل 
لو قال له: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تحضر لي إمام المسجد يسلم علي فعلى قول المصنف 
رحمه الله العقد هنا لم ينعقد أصلاً؛ لأن الشرط فاسد فلم يصح العقد به» ومن باب أولى إذا 
كان المشتري لا يستطيع أن يأتي به» أو يجهل المدة في ذلك. 

ومثال آخر: لو اشترى رجل أرضاً وقال أنا أشتريها منك بشرط أن يكون دفع الثمن إذا 
خرج قرضي من صندوق التنمية مثلاً فهذا بيع معلق لا يصح. 

والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإتيان بشيء معلق قد يستطيعه وقد لا يستطيعه. 

والمغال الثاني - للشرط الفاسد الذي لا يصح معه عقد البيع -: إذا علق الرضى بالبيع 
برجل آخر فقال: (أق رضي زَيْدُ) يعني: لو قال شخص أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط 
إن رضي والدي فالبيع هنا معلق لا ينعقد معه العقد. 

والمثال الثالث: إذا علق البيع ببيع آخر لا يصح ومثّل له بقوله: (أو يَقُولُ لِلْمْرْتَهِنِ: 
إن جنك بِحَقَكَ) يععي: بثمن المبلغ الذي اشتريت به وكان قد رهن بيتاًء (وَإِلَا فَالرَهْنْ لَكَ) 
يعني: أذنت لك بالبيع فجعلت بيع الرهن معلقاً؛ فيبطل بيع الرهن. 

مثال ذلك: لق أ شيا اشرق من الغر سيارة بمعة ألف ريال بثمن مؤجل إلى سنة 
فقال البائع: اعطني رهناً إذا لم تسدد المبلغ أبيع هذا الرهن» فقال: هذه الأرض التي بمئة ألف 
رهنتها لك إذا ُ أسدد فبعتك هذه الأرض غا معافا بعدم سدادي لثمن السيارة قال: لا 
صخ التنغ). ا 

قال خرن لو أن شخصا اشترى من آخر قلماً بخمسين ريالاً ويدفع المشتري الثمن بعد 
أسبوع فقال البائع أعطني رهناً أخشى أن تسافر ولا تدفع حقي فقال خذ هذه الساعة رهناً 
عندك إذا م أعطك حقك بعد أسبوع فبعتك هذه الساعة كأتما ساعة مقابل قلم فبيع هذه 
الساعة التي هي رهن معلق بثمن القلم لا يصح بيع القلم؛ لأنه معلق برهن» وأيضاً لا يصح 
بيع الرهن؛ لأنه معلق بعدم دفع ثمن القلم في المثال السابق فيبطل العقد ويبطل الشرط. 

والقول الثاني: أن البيع المعلق يصح وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. 

والراجح: إذا كان التعليق ليس مجهولاً جهالة كبيرة يتضرر منها أحد الطرفين. 


ومثل الجهالة الكبيرة التي يتضرر منها الطرفان: لو أن شخصاً قال أنا أبيعك هذه الأرض 
إن حدث زلزال هذا بيع معلق يتضرر منه المشتري فلا يعلم مق بال هذه الأرض؛ ولكن إذا 
كان التعليق الجهالة فيه يسيرة يصح. 


وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ من كل عَيْب مَجْهُولٍ: لم يبرا 
وَإِنْ بَاعَهُ دارا على أَنَهَا عَشَرَُ أذْرْع فَبَانَتْ أكثَرَ أو أَقَلَ: صح وَلِمَنْ جَهِلَهُ 
وَفَاتَ غَرَضَْهُء الخيار. 


الشزح: 


قال رَه اللّة: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ من كل عَيْب مَجْهُولِ: لَم يَبْرَأ) . 

لما ذكر رحمه الله البيع المعلق بشرط وأنه لا يصخ» ذكر بعد ذلك إذا شرط البائع على 
المشتري شرطاً وهذا الشرط وجوده كعدمه ولا يؤثر أصلاً في البيع فقال: (وَإِنْ بَاعَهُ) أي: 
وإن باع البائع المشتري سلعة, (وَشَرَط) أي: البائع على المشتريء (البَرَاءَةَ) أي: السلامة 
والخلوء (مِنْ كل عَيْب مَجْهُولِ) بخلاف المعلوم, (لَْ يَبْرَ) ولا يلتفت إلى هذا الشرط. 

مثال ذلك: لو باع البائع مارا جنوال وقال له: أنا - أي البائع - بريء من كل عيب 
فيه لأنه مليء بالعيوب» فالبائع لا نبرئه من هذا الشرط؛ لأنه إذا كان البائع يعلم بالعيب الذي 
يجهله المشتري يكون بيعه هذا فيه غرر وتدليس. 

وإن كان يعلم البائع بالعيب وقال - متهرباً من بيان هذا العيب -: إن جميع العيوب 
موجودة فيه؛ ليتهرب من هذا العيب وهو يعلم هذا غش وكذب على المشتري فلا يلتفت إلى 
هذا الشرط لذا قال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ من كُلّ عيب) يعني مليء 
بالعيوب وأنا بريء منها ولا يلزمني شيء» قال: (مَجْهُولٍ) يُخرج ما إذا كان العيب معلوماً 
وظاهراً للمشتري ورضي به فلا يرجع المشتري على البائع؛ لأنه علم بالعيب ورضي به» أما إذا 
كان المشتري يجهل ذلك ومشروط عليه البراءة لم يبرأ بل للمشتري الرجوع على البائع بالفسخ 
أو الأرش إن أمسك. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط شرطه البائع على المشتري ووجد جزء منه وفي هذا تفصيل 
هل يصح أم لا 


فقال: (وَِنْ بَاعَهُ ذاراً) أو مزرعة» أو عدداً من النخيل أو السيارات» (عَلَى أَنّهَا 
عَشَرَةُ أذْرع) أي: بشرط أن الدار طوها عشرة أذرع 3.عشرة أذرع؛ (قَبَانَتْ أَكْثْر) أي: 
ظهر أنما أكثر من عشرة أذرع فيصح البيع؛ لأن المشتري مستفيد من هذه الزيادة وإن رضي 
البائع بإضافة هذه الزيادة من غير زيادة في الثمن فهذا حق له وإن طالب بمبلغ فهذا حق له. 

مثال ذلك: لو قال بعتك ما في هذه الأرض من النخيل العشرة كل نخلة بمئة ريال» 
المجموع ألف ريال» وبعد البيع تبين أتما عشرون نخلة فيصح البيع» فإذا قال البائع: لا مانع لدي 
من بيع عشرين نخلة بألف ريال كأنما عشر نخيل» وإذا قال: أنا أريد مبلغاً زائداً على ما زاد 
على العشرة فله ذلك. 

قال: (أوْ أَقَّلَّ) يعني: باعه داراً على أنما عشرة أذرع في عشرة أذرع فتبين أنما ثفانية في 
ثمانية قال: (صح) البيع ويعيد البائع ما زاد عن قيمة هذه الأذرع وهما ذراعان. 

مثال ذلك: لو قال: هذا الكرتون فيه عشرة جوالات كل جوال بألف وبعد البيع تبين 
أا تسعة جوالات فالبيع يصح ونقول للبائع: رد على المشتري ألف ريال؛ لأن هذا الشرط 
حصل خطأ في جميعه» وصح ف غالبه. 

ثم بعد ذلك ذكر أن المشتري له أن يفسخ هذا البيع إذا تبين له أتما أقل أو أكثر بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (وَلمَن جَهلَهُ) أي: جهل هذا الخطأ - الأذرع مغلا -» أو العدد. 

والشرط الثانئ: (وَفَاتَ غَرَضّهُ) أي: لما نقص أو زاد لا يستفيد المشتري من هذا 
الشراء المقصود. 

قال: (الخيَارٌ) أي: له الخيار في فسخ البيع. 

مثال ذلك: لو باع على المشتري أرضاً على أغا ألف متر ليبني عليها عمارة من عشرة 
أدوار ولو قُدِّر أن النظام إذا كانت الأرض ألف متر فصاعداً يبنى عليها عشرة أدوار» وإذا 
كانت أقل يبنى عليها خمسة أدوار فقط» وبعد البيع تبين أنما تسع مئة متر فقط فهنا الغرض 
الذي اشتراها من أجله المشتري - ليبني عمارة كاملة - فات عليه بمذا الخطأ وهو يجهل أيضاً 
مساحتها؛ فله الخيار» أما إذا جهل المشتري هذه الزيادة أو النقصان ولم يفت غرضه فليس له 
ا 


مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى مجموعة من الأقلام على أتما أربعة أقلام وبعد البيع 
بانت أنما خمسة فهنا لا يتضرر المشتري إذا كان المبلغ يسيراً فليس له الخيار في الفسخ» وهكذا. 
ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم بيان الشروط في البيع - الصحيح منها والفاسد 


وما له اعتبار وما شرط وتبين أنه على غير الصواب -. 


(باب الخیار) 

لما ذكر المصيّف رحمه الله باب الشروط في البيع وهي شروط مِنْ وضع البشر يشترطونه 
فيما يريدون مالم يكن محبّماً, أعقبه بعد ذلك بباب الخيار» حتى ولو لم يشترطه أحدهما فالإسلام 
جعل له ذلك» يعني: كأنّه شرطٌ وضعه الإسلام له إلا إذا أسقطه باختياره كما سيأي. 

قوله: ((بَابُ الخيّارِ)) يعني: باب الاختيار للمشتري وللبائع هل يستمر في البيع والشراء أم 
لا؟ يعني: له الحقٌ في عدم إتمام هذه الصّفقة في البيع والشراء في إتمام هذا العقدء وله حقٌ 
الامسرار فيه كله الأصار ى ذلك وهذا مق اسن الدين حيبت عل الفشري جى ل 
ولو أبرم العقد جعل له حق التَّريث والتأمل, وإِنْ شاء فسخ العقد فله ذلك وكذا البائع. 

مثالُ ذلك في الخيار - يعني: له حق الاختيار -: لو شخص في المعرض اشترى سيار 
وهو جالس ني مكتب المعرض» وكتب البايعة بإيجاب وقبول وهو جالس بعد نصف ساعة 
وهو جالس في نفس المكان» قال: ما أريد البيع» لماذا أبطلت البيع؟ بدون سبب» نقول: له 


احق في ذلك» فهذا من محاسن الدين فإنَّ من استعجل في إبرام العقد في الشراء أو البيع له 
الحق في ذلك. 

وكذلك لو أن شخصاً دخل عندك في بيتك وقال: بيتك جيل أريدك أن تبيعني إياه, 
فقال: بعتك إياه» ثم فكر وهو في نفس المكان في المجلس فقال: لا أنا لا أريد أنْ أبيع لك 
لماذا أعرضت عن البيع؟ نقول: له ذلك حتى ولو استلم المبلغ حتى ولو كان فيه شهوداً؛ فهذا 
فن اسن ال 

ومثل أيضاً لو أنَّ شخصاً في البقالة واشترى أغراضاً وأعطاه المبلغ ثم اتصل عليه أحد فقال: 
لا نريد أغراضاً فأراد إرجاع الأغراض وقال: أعطي المبلغ فله ذلك» له حق الخيار. 

فمعنى الخيار يعني: حق الاختيار في إتمام هذا العقد سواء للبائع أو للمشتري» هذا باب 
الخيار. 

والإسلام جعل لك ثمانية أقسام مِنْ أقسام الخيار» المصيّف رحمه الله ذكر سبعةً وأغفل 
خياراً ثامناً يأتي - إن شاء الله -, فذكر المصيّف منها سبعة: القسم الأول مِنَ الخيار: خيار 
الجلس» معنى خيار المجلس يعني: خيار المكان الذي في المتبايعان» المكان سواء سيارة يعني: لو 
شتخصن ساف ن المديية إل مکة شاق السا ركبا فال ل ريك أن اي تفلك ال 
بعتك» ولم ينزلا من السيارة فلا اقترب من مكة قال البائع: لا أريد أن أبيعك لماذا؟ ما أريدء 
فله الحق في ذلك ما دام في مكانٍ واحد سواء سيارة, كذلك طائرة في مدّة مكانهما في الطائرة 
مالم ينزلاء وكذلك لو كانا في المكتب في العمل, أو كان في البيت وهكذا. 

فقوله: ((خيار المجلس)) يعني: خيار المكان الذي فيه المتبايعان. 

والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام مِنْ ناحية خيار المجلس فيها: 

قسم: لك فيه حق الخيار. 

وقسم: ما في خيار أصلاً ساقط عقد؛ لأنّه عقد لازم يحضي مباشرة. 

وقسم: الخيار فيه مفتوح ما ينتهي» وهي العقود الجائزة. 

القسم الأول الذي فيه الخيار وهو خيار المجلس لك الحق في ذلك وهي: العقود اللّازمة 
والتي جُعل لك فيها الخيار» مثل: بيع» إجارة» سلم» صرف وهكذاء كمن رهن بالنسبة للرّاهن. 


وقسم أصلاً ما فيه خيار مثل: العتق» لو شخص قال لعبده: أعتقتك لوجه الله ثم وهو 
في المجلس قال: لا, أعرضت ما أريد أن أعتقك» هذه ليس فيها خيار» كذلك اليّكاح لو قال: 
زوّجتك بنتي فلانة وفي شهود ما فيه خيار العقد يلزم» كذلك الوقف لو أنَّ شخصاً قال: وقفت 
داري فليس له حق الرجوع» كذلك الطلاق لو شخص طلق زوجته ليس له حق الرجوع في 
ذلك» هذا القسم الذي ليس فيه خيار. 

القسم الثالث: الخيار فيه مفتوح سواء في امجلس انتهى امجلس قام مِنَ المجلس بعد سنة 
سنتين الخيار مفتوح» وهي العقود الجائزة» مثل: الوكالة» لو شخص ولك لك الحق أن تأي 
ف أيّ لحظة تقول: ما أريد أن أتوكل عنك أريد أن أفسخ» أريد أن أرد توكيلي لك. 

ومثل: الحبة إذا م يكن فيها قبضاًء لو قال شخص: أنا وهبتك سيارتي لكن ما أعطاه 
سيارة هذا عقد جائز, لكن لو استلم السيارة تلزم. 

وكذلك الوديعة لو شخص أعطاك مثلاً كتباً فلك الحق فى في أي لحظة أن تعيد الكتب إليه» 
تقول: ما أريد أن أحفظ كتبك عندي خذهاء فهو مفتوح سواء في المجلس أو بعد انتهاء 
امجلس. 

كذلك العارية عقد جائز» لو شخص أعطاك قلم ثم قال: لو سمحت أعطني قلمي فلك 
الحق أنْ تأخذ القلم متى ما شقت» هذا عقد جائز بمعنى لك الحق في أيّ وقتٍ أن ترجع عن 
هذا العقد. 

والمصيّف رحمه الله يتكلم عن القسم الأول وهو الذي جُعِلَ فيه خيار المجلس, فما دمت 
في ا مجلس لك حق الرجوع عن هذا العقد. 

لذلك قال: ((يَثْبْتْ في البَيْع - وَالصلحُ : عتا -, وَالإِجَارَة وَالصّرْفٍ وَالسَلَم دون 
سَائِرٍ العْقُودِ) ما دمت في المجلس دون سائر العقود التي فصلناها لك مثل: الوقف ما فيه 
خيار لأنّه عقد لازم» عتق طلاقٍ نكاح عقد من العقود اللازمة, ودون أيضاً ما ليست عقوداً 
لازمة وهي العقود الجائزة التي سبق لكم ذكرها مثل: الوكالة عارية وديعة وهكذا. 

قوله: (الأَوَلَ: خيار المخلس) يعني: الأول منَ الخيارات التي جعلها الإسلام لك خيار 
الجلس» فما دمت في المجلس لك حق الرجوع» والدليل الي صلى الله عليه وسلم قال: ((البَيَعَانٍ 
بالخِيّارِ)) يعني: هما حق الخيار في هذا المجلس ((فَإِنْ صَدَفًا وَبَينَا بورك هما في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ 


كنَما وكُذَيَا محفت ب رَه بَيْعِهِمَا)) والحديث في البخاري ولام ولقول الي صلى الله عليه 
وسلم: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَجُلانِ؛ E‏ ايار ما ترقا وَكَانَا جُميعاً)) فإذا كانا جميعاً 

في المجلس ولم يتفرقاء والتفرق هنا راجمٌ اك" العف E e‏ الآخَرَء فَإِنْ حير 
الآحَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَب البَيْعُ)) والحديث في 0 ومسلم. 

وخيار امجلس لا يجوز أن يتعمد الشخص الخروج من هذا المكان ليكون العقد لازم فإِنْ 
خرج أحدهما باختياره يلزم» أما هو يتعمّد لإسقاط خيار الآخر لا يجحوز» مثل ما قال الي 
صلى الله عليه وسلم: ((ولَا يحل لَه أَنْ يُفَارقَهُ حَشْيَة أن يَسْتَقِيلَة) والحديث في الترمذي, يعني: 
لا يحل لمسلم أن يسقطه يقوم خشية أن يرجع عن هذا البيع ويقول: أبطلت هذا البيع, يعني 
خشية أن يبطل هذا البيع» فإِنْ خرجا باختيارهما شخص أتى إليك في المكتب وأبرم العقد ثم 
يريد أن يخرج باختياره فخرج هنا خيار المجلس سقط فيلزم البيع. 

وامجلس حسب العُرف في الطائرة حتى لو أنت كنت ف الطائرة خمسة عشر ساعة هذا 
يسمى مجلساً فإذا نزلا من الطائرة يسقط امجلس» وكذلك في العمل لو شخص مع صاحبه في 
العمل في الغرفة خمس ساعات خيار المجلس يستمر خمس ساعات» أتيت للمحل وقلت: أريد 
هذا وأعطيته المبلغ ثم خرجت من الدكان وأردت الرجوع يسقط الخيار, فإذا أراد صاحب انحل 
أن يقيلك مِن البيع ندباً منه فله ذلك» وإلّا لزم البيع. 

وإذا ل يكن هناك مجلس بينهما مثل: الشراء عن طريق الإنترنت أو الحاتف, فنقول: ليس 
فيه خيار مجلس» اا الله عليه وسلم يقول: ((مَا کر مقا وَكَانَا حميعاً)) فإذا عْلِقّت سماعة 
الحاتف ينتهي الخيار» وكذلك الإنترنت إذا انتهت المبايعة بينهما ينتهي N‏ أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((ما ۵ تفر فقا وَكَانًا حميعاً)). 

فإذا لم يكونا جميعاً فإذا أبرما العقد انتهى فلا خيار بينهما لا يُشترط بعد إغلاق الحاتف 
أنْ يتحرّك أحدها عن الآخر ليلزم البيع» وكلٌ مشتر له الحق في ذلك الخيار» وكذلك البائع 
فهو يأ مع العقد» اشترطه أحدهما أو لم يشترطه» فلا حاجة لئن يشترطه أحدهما. 

ولو أنَّ أحدهما أسقطه من البداية يعني قال: أنا أريد أَنْ أشتري هذه السيارة لكن أنا ما 
لي خيار إذا بعتك لن أرجع هنا أسقطه» وكذلك المشتري لو قال: أنا أريد أن أشتري ولو 
اشتريت لن أرجع عن البيع هو ما له خيار يسقط» هذا متى أسقطاه؟ قبل العقد. 


ولو قالا جميعاً بعد العقد بعني السيارة اشتريت, ثم قال أحدهما: أنا وأنت ما لنا خيار 
انتهينا حتى وإِنْ لم يتفرقا يسقط الخيار» وإذا أسقطه أحدها البائع أو المشتري يبقى الخيار 
للآخر, فإذا قام أحدهما يلزم البيع» وقبل لا يلزم. 

لذلك قال المصيّف: (بَابُ الخيّارٍ, وَهُوَ أَقْسَامٌ) يعني: وهو أقسام ثمانية, (الأَوَل: خِيَارُ 
الجلس) ويُسمّى خيار المجلس يعني: لك الاختيار ما دمت في المجلس الذي أنت فيه 
المكان الذي أنت فيه. 

قال: بث في البَيْع) يعني: خيار المجلس يكون هذا الخيار في عقد البيع, (وَالصُلْحُ 
بمعْنَاهُ) يعني: والصّلح الذي معنى البيع وهو كما سياق الصّلح على إقرار؛ لأنَّ الصلح ينقسم 
إلى قسمين: صلح على إقرار» وصلح على إنكارء الذي بمعنى البيع هو الصّلح على إقرار. 

مثال ذلك: لو أتى شخص للآخر في بيته قال: أنا أقرضتك مئة ألف ريال» فقال: نعم 
لك حق عندي مئة ألف ريال لكن أنا ما عندي مال الآن» فقال: أعطني خمسين ألف ما أريد 
الباقي» الآن صّلح على الإقرار هو مقر بالمبلغ فهنا خيار, فإذا كان في المجلس الذي أسقط 
المبلغ قال: يا أخي أنا رأيت منك أك أنت متلاعب الآنء ما أريد أن أسقط عنك شيء أريد 
ئة كاملة» فإذا أتى إلى القاضي وقال: هو أسقط عني نصف البلغ» القاضي يسأله: متى 
أسقط عنك؟ فقال: في امجلس» فتسأل الذي أسقطه لما أسقطته هل عدت عن الإسقاط؟ إذا 
قال: نعم عدت عن الإسقاط» متى عدت؟ في المجلس فلا يعتبر؛ لأنَّ له الخيار. هذا الصلح 
على إقرار ف دين. 

وف عين مثلها لو قال له مثلاً: يا أخي أنت أخذت مني خمسة أقلام» فقال: نعم صح» 
فقال: أعطني ثلاثة وأنا متنازل عن اثنين» ثم بعد ذلك قال: أنا لا أريد أن أتنازل أنا أريد حقّي 
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كاملاً خمسة أقلام, هنا ما دام اّما في المجلس له - أي: المتنازل - الرجوع عن الذي تنازل 
عنه ويطالب بالخمسة الأقلام حتى ولو قال: هو تنازل اسأله, متى التّدازل؟ فقال: في مجلس 
العقد» هل رجعت عن هذا التّنازل؟ فإذا قال: نعم فله حق الرجوع. 

لذلك قال: (وَالصُلْح بعَْاة)) يعني: والصّلح الذي مِنْ أقسام البيع وهو الذي بمعنى البيع 
وهو الصّلح على إقرار» لا الصّلح على إنكار. 


قال: (وَالإِجَارَة) يعني: عقد الإجارة لكل واحدٍ منهما الخيار» مثال ذلك: لو شخص في 
مكتب العقار وقال: أريد أن أستأجر شقة» فقال: هذه الشقة موجودة وهذا صاحب الشقةع 
فقال: أجّرتك الشقة وكتبا العقد بينهماء ثم صاب الشقة فا ها ايد أن كر لك أنا 
رجعت عن عقد الإجارة له الحق في ذلك. 

الك البعاس قال آنا يطل عن الإتجارة: له أرينتها ال ال وجه عق ا 
نقول: حتى ولو كان في عقد بينكما فما دمتا في مجلس العقد لكل واحدٍ منكما الرجوع. 

قال: (وَاصّرْفٍِ) الصرف هو نوع مِنْ أنواع البيوع لكن يفردونه العلماء لكثرة مسائله ولا 
هو بيع أصلاًء مغل ما قال التي صلی الله عليه وسلم: ((سَوَاءٌ سراي يدا ييَِ)) فهو بيع. 

مثال ذلك: لو ذهبت إلى البنك وقلت له: أنا معي مئة ألف ريال أريدك أن تصرفها لي 
بدولارات, فيصرف لك وأنت في مكانك قلت: أنا لا أريد دولارات أعطي المبلغ؛ لان مبلغ 
الصرف عندكم قليل فأعطني إياه» له حق الرجوع في ذلك. 


قال: (وَالِسَلّم) كذلك السّلم نوعٌ مِنْ أنواع البيوع, لكن الثمن مُعجّل والسلعة مُوؤْجّلة 
مثل: مطعم الجامعة لو شخص طالب أتى عند الذي يبيع أوراق البيع فقال: أعطني شهر 
كوبونات شهر كامل مطعم» بكم؟ بمئة ريال» وهو في المكان ما تحرّك قال: لا ما أريد» أريد 
أن أشتري من مطعم آخر له ذلك هذا سلم. 
قال: (دُونَ سَّائِرٍ العْقُودِ) التي ذكرناها لكم مثل: العتق» والطلاق والتكاح» أو العقود 
الجائزة مثل: الوكالة وغيرها وبيّنا كيف يكون ذلك. 
قال: (وَلِكُلَ مِنَ الْحَايعَيْنِ) يعني: البائع والمشتري» سمي البائع بائعاً والمشتري كذلك؛ لأنَّ 
كل واحدٍ منهما يمد باعه للآخر يعني: ذراعه» هذا يعطيه المال وذاك يعطه السلعة (الخيار) 
يعني: إبطال البيع وللمشتري إبطال الشراء (مَا فر يَعَقَوَقَا عُرْفاً) يعني: ما هو ضابط التفرق؟ 
تقول: العف فما كان في الطائرة في الطائرة والسيارة حتى ينزل مِنَ السيارة في المكتب في 
المكتب وهكذا (بِأَبْدَانِمَا) التّفرق بالأبدان. 


فال هاتف ما يدخل فيه والإنترنت كذلك, فإذا انتهت المكالمة بينهما نقول: هنا انتهى العرف 
انتهى الخيار الذي بينهما. 

قال: (وَإنْ نَقِيَاهُ) يعني: قبل إبرام العقد قبل أنْ يشتري قال: أريد أن أشتري سيارتك 
بشرط ما فيه خيارء والبائع يقول: ما فيه خيارء هنا نفيا الخيار لا يردانه, (أَوْ أَسْقَطَاةُ) بعد 
العقد» اشتريت السيارة؟ اشتريت» بعت؟ بعت» طيب قَكك: ما أريد خيار, فقال: ما أريد 
الخيار, أو هذا قال: ما أريد الخيار» فجلسا في المكتب خمس ساعات ثم قبل أن يقوما قال 
أحدهما: أريد الخيار ما أريد البيع» نقول: (سَقَطٌ) أنت أسقطته. 

قال: (وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهمًا: بَقِي خِيّارُ الآخَر) يعني: لو أسقطه البائع أو المشتري والآخر 
ما أسقطه فله الحق في ذلك بمعنى: أن إسقاط أحدها الخيار لا يسقط الآخر. 

ثم قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنْهُ) يعني: لو قال: إذا تفرّقا أحسنء والئِّي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إذَا تَبَايَعَ الَجْلَانِ؛ َكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا با لار ما 1 يرقا وَكَانَا جميعاً) أي: أنَّ الخيار 
ر م و ا مال كان (لَِم البَيْعْ) مثل ما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((فَقَدْ 
وَجَب البَيْح)) إذا تفرقا ينتهي خيار امجلس. 

سبق لكم أنَّ أقسام الخيار ثمانية أقسام» وسبق القسم الأول وهو خيار الجلس» اليوم يَذكرُ 
المصِيّف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط, وخيار الشرط أن يشترط 
أحك التبايعية'هَذّة معلومة؟ لزيادة خبار اخلس. 

مثالُ ذلك: لو شخص اشترى سيارةٌ وقال لصاحب المعرض: أنا أشتري السيارة ولي الخيار 
إلى مدّة أسبوع قد أفسخ البيع وأستلم السيارة بعد أسبوع» لكن لي الخيار إلى أسبوع أفكر هل 
أمضي العقد أم أفسخ العقد» فهنا جعل الخيار إلى أسبوع في فسخ العقد. 

والفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس: أنَّ خيار المجلس لأحد المتبايعين الخيار حى وإِنْ 
لم يشترطه فالخيار ثابت في حق كلّ مشتر, مثل ما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((البَيَعَانٍ 
بالجيّارِ)), أما خيار الشرط فلا يكون إلا إذا اشترطه أحدها هذا أمر. 

يعني: خيار امجلس خيار شرعي وضعه لك الإسلام لا يسقط إلا إذا أسقطته» يأ مع 
كل عقد بيع» والعقود السابقة كما ذكرناها لكمء أما خيار الشرط فلا بأتي إلا إذا اشترطه 
أحد المتبايعين أو كلاهما. 


الفرق الثاني: أن خيار المجلس في الغالب قصير؛ لأنّه كما سبق لكم ينتهي إذا تفرقا 
بأبداتمما, أما خيار الشرط فهو أطول مِنْ خيار المجلسء فلأحد المتبايعين أو كلاهما أن يشترط 
الخيار ولو سنة كاملة بُفكر هل بُمضي البيع أو يفسخ البيع؟ 

مثل: لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري أرضاً لكن لي الخيار ستة أشهر في خلال هذه 
الفترة أنا أفسخ البيع؛ لأنَّي أنا أبحث عن أرض أخرى إذا ما ناسبتني الأرض الأخرى آخذ 
أرضك» فجعل الخيار لنفسه هنا ستة أشهر بعد أن أبرم العقد, أما خيار المجلس ينتهي إذا 
تفرقا بأبداتمما. 

فخيار الشرط هو طلب تمديد فترة خيار ا مجلس فهذا هو خيار الشرط» يعني: إذا قيل: ما 
هو خيار الشرط؟ تقول: حقيقته طلب تمديد فترة خيار المجلس» إذاً قد يتداخل الشرطان. 

مثال ذلك: لو قال شخص وهو جالس في المعرض: أنا أريد أن أشتري السيارة التي ستصل 
إليك بعد شهر واشتريتها وهذا العقد بيني وبينك ولي الخيار أفكر أسبوع» وهو جالس الآن 
عنده خيار مجلس وهو أيضاً خيار شرط» فلو قام من عنده يبقى خيار الشرط وينقضي خيار 
الجلس. 

إذاً خيار ا مجلس وخيار الشرط يتفقان إذا كان الشخص ما زال في خيار المجلسء إذا انتهى 
خيار الجلس يبدأ خيار الشرط بعد ذلك وفيه خيار الجلس وخيار الشرط أيضا لأئه داخل 
في تلك المدّة. 

لذلك قال المصيّف: (الثَّان) يعني: الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط وهو (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) 
يعني: العقد أصلاً تام» فأضفنا الشرط إلى السبب وهو العقد, فاشترطنا هذا الشرط مِنْ أجل 
العقد وإِلّا فالعقد صحيح أصلاً فيشترطه أحد البائعين أو كلاهما لمصلحة يراها أحد الطرفين 

قال: (في العَقَدِ) يعني: إذا قيل: ما هو محل الشرط هذا؟ متى يكون العقد صحيحاً إذا 
اشترطناه؟ هل أثناء العقد قبل العقد أم بعد العقد؟ المصيّف رحمه الله يرى أنَّ الاشتراط يكون 
في العقد, بحيث أنه قال: بعتك هذه السيارة ويقول: اشتريت ويقول: لي الخيار مدّة شهر, 
يعني: أثناء العقد أثناء التّبايع» ولو اشترطه قبل العقد على قول المصيّف لا يصح؛ لأنَّ المصيّف 
يقول: ف العقد وهو ذهب الحجتابلة. 


فلو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري السيارة يتكلم مع شخص اشتري منك سيارة ولي 
الخيار أسبوع أفكرء فقال: نعم تعال عندنا في المعرض غداً نكتب المبايعة» ثم أتيا في المعرض 
مِنَ الغد وكتبا المبايعة بناءٌ على الخيار السابق» إذاً الشرط يسري. 

وإذا كان الخيار بعد العقد مدّة يسيرة في امجلس نقول: كذلك له أن يشترط على الصحيح 
ذلك فلو قال: اشتريت السيارة بعتهار ثم رأى شخص يتحدّث مع الآخر فقال: لي الخيار 
مدَّة أسبوع» نقول: له ذلك فإذا كان قريباً منه من العقد فالعقد يسريء إذاً حل خيار الشرط 
نقول: أثناء العقد ويصح قبل العقد وبعده على الصحيح. 

لذلك قال: (مُدَّةً مَعْلُومَةٌ) يعني: يُشترط تحديد المدّة شهر أسبوع ساعة سنة وهكذا, فلابدٌ 
أن يحدّد الزمن في الخيار. 

فلو قال شخص: أنا أشتري هذه السيارة لكن لي الخيار شرط متى؟ قال: إذا أتى يوم حار 
حر أو برد أو مطر ينتهي الخيار» نقول: المدَّة مجهولة ما يُعلم متى يأتي يوم شديد البرودة أو 
المطر ونحو ذلك فهذا الزمن مجهول. 

أو يقول شخص: أشتري هذه السيارة ولي الخيار إذا ترج فلان مت يتزوج؟ ما نعلم» فعلى 
قول المصيّف المدَّة امجهولة لا يصح فيها الشرط. 

ويرى ابن القيم رحمه الله أنَّ المدّة امجهولة في خيار الشرط يصح» ويحمل كلامه هذا فيما 
إذا كان هذا المجهول يُوُول إلى العلم مثل: لو قال شخص لصاحب المعرض: أنا أشتري هذه 
السيارة ولي الخيار إذا خرجت نتيجة ابني, فخروج النتيجة تكون معلومة في الغالب محدّدة بعد 
أسبوع أسبوعين أو شهر فيعرف» فمآل هذه الجهالة إلى العلم فهي جهالة يسيرة. 

قال: ((مُدَةَ مَعْلُومَة) نقول: ولو مجهولة لكن الجهالة فيها يسيرة, قال: (وَلَوْ طَوِيلًَ) يعني: 
لو قال: أنا أشتري منك هذه الأرض ولي الخيار مدَّة سنة لأنّي أعمر بيتاً آخر» فقد أفسخ 
هذا البيع إذا احتجت إلى المبلغ» نقول: له ذلك. 

ثم ذكر ما هو ابتداء هذا الخيار ومتى ينتهي هذا الخيار؟ قال: (وَآَبْتَدَاؤُهَا مِنَ العَقَدِ) اذا 
قال: مِنَ العقد؟ لأنَّ المؤلف يرى أن الاشتراط لا يكون إلا في العقدء يعني: لو قال: ولي الخيار 


أسبوع يعنى: من حين العقد» فخيار الشرط يبدأ من حين إبرام العقد. 


فمثلاً لو قال: لي الخيار مدّة شهر فمن حين العقد يُعطى الخيار دة شهر, لذلك قال: 
(وَآَبْتَدَاؤُهَا)) يعني: ابتداء مدّة خيار الشرط ((مِنَ العَقد)). 

قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنَهُ) يعني: مثلاً قال: شهر خلاص ينتهي الشرطء هنا قال: ((بَطَل)) 
يعني: البيع» والمصيّف رحمه الله جمع بين الابتداء والقطع بالبطلان لا بالاختصار, ولا الأصل 
إذا اتتهى الشرط لا نقول: يبطل الشرط وإمًا نقول: يلزم البيع. 

لذلك لو قال المصيّف: ((وَإِذَا مَضَتْ مُدَنهُ: لَرمَ, أو قَطَعَاةَ: بَطَّل)) تكون العبارة أدق» 
لكن المصيّف جمع بين اثنين المضي والمدَّة, والقطع والحكم في باب البطلان من باب الاختصار, 
يعني: بطل إذا قطعهء أما الأول فيلزم البيع فلا نقول: أنَّ معناه يبطل الشرط لاء وا يلزم 
البيع. 

يعني: لو قال شخص لآخر: أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب ولي الخيار عشرة أيام 
قد أرجع عن هذا الشراء» فإذا انتهت العشرة أيام يلزم البيع, فإذا أتى في اليوم الحادي عشر 
قال: أعطني مبلغي وخذ الكتاب نقول: لا, البيع لزم» ولا نقول: الشرط بطل وإما نقول: 
انقضى. 

قال: (أَوْ فطعَاة) يعني: إذا قطع خيار الشرط البائع أو المشتري (بَطل) يعني: بطل الشرط 
ولزم البيع. 

فلو أن شخصاً ذهب إلى صاحب المعرض وقال: أريد أن أشتري سيارة ولي الخيار أسبوع, 
ثم بعد يومين قال: خلاص أنا أريد شراء السيارة, الخيار أريد أنْ أبطله ما وجدت أفضل من 
سيارتك, خلاص هنا انتهى خيار الشرط ويلزم البيع. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّف رحمه الله ما هي العقود التي يثبت بما أو يدخل فيها خيار 
الشرط. 

شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ خيار الشرط يثبت في جميع العقود نكاح» هبة» وقف» 
وكالة, سواء عقد جائز أو لازم مِنْ أحدهما كاليّهن والمرتمن» وقي الإجارة وهكذاء وهذه قاعدة 
عند شيخ الإسلام رحمه الله لكن يُنظر في الوقف هل الوقف فيه خيار؟ نقول: ما فيه خيار» 
فلو علّقه مُعلقاً على غير الموت بطل وبالوت ييقن الفلكه وكون تعليق الوقف على الشرط 
فيه نظر. 


فقوله: (وَيَنْبْتْ) يعني: خيار الشرط (في البَيع) فكل عقد بيع لكل أحدٍ مِنَ المتبايعين أن 
يشترط خيار الشرط, (وَالصُلْحُ بَعنَاهُ) يعني: والصّلح الذي هو بمعنى البيع وهو 0 على 
إقرار» كما سبق لكم أنَّ الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار» ويأتي 
- إن شاء الله - في باب الصلح» والذي بمعنى البيع هو الصّلح على إقرار. 
كيف معنى إقرار؟ لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة ألف فقال: نعم أنا في ذمتي لك مئة 
ألف لكن أنا رجل فقير ما عندي» فيقول: أنا أصالحك أعطني نصفها وأنا متنازل لك عن 
الباقي فتصا حا على إسقاط النصف. 
فلو قال صاحب المبلغ: أنا أسقط عنك نصف المبلغ لكن لي الخيار مدَّة أسبوع أفكر هل 
أسقط أم لا؟ نقول: له الحق في ذلك الخيار» هذا معنى (إ(وَالصُلْحُ بمَعْتَاةُ)) أي: والصّلح الذي 
بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار. 
قال: (والإجَارَة في الذمَة مَة) يعني: الإجارة التي لم يبدأ المستأجر العمل فيه كيف؟ عندنا 
إجارة مُنجزة» وإجارة في الذمة» إجارة مُنجزة لو شخص قلت له: احمل الخشب من هذا المكان 
إلى هذا المكان, ثم حمل هذا الخشب الآن هذه إجارة ليست في الذمة حالاً حمل. 
القسم الثاني: إجارة في الذمة مثل تقول لشخص: أنا عندي أرض أريد أن تبني فيها جداراً 
فيقول ذلك الشخص: أنا أبني الجدار أبدا فيه بعد أسبوع, هل بدأ؟ لاء إجارة في الذمة عَقد 
بينهما عقداً والإجارة في الذمة إلى الآن ما حدثت. 
ومثل: لو تعطي ثوبك للخياط وتقول له: فصّل هذا الثوب» فيقول: بعد أسبوع ينتهي 
هل بدأ فيه؟ لاء يبدأ فيه بعد أيام, ومثل: لو تريد أن تستأجر سيارة» فيقول لك: ما عندنا 
مارات الج خداً إن شاد الله ضر الان ما آي الوق هدا إبعارة ن اة 
خيار الشرط يصح في الإجارة في الذمة, يعني: لو ذهبت إلى الخياط وقلت له: خذ هذا 
الثوب وفصّل هذا الثوب» فقال لك الخياط: ما عندي مانع أفصّل هذا الثوب لكن لي الخيار 
مدّة ثلاثة أيام قد أفصله وقد ما أفصله؛ لأنى أيريد السفر فهنا جعل له الخيار» فالإجارة في 
الذمة يصح فيها خيار الشرط. 


وكذا العكس لو المستأجر طلب فقال له: فصّل هذا الثوب لكن لو ما انتهيت مِنَ الثوب 
بعد أسبوع أنا أفكر مدَّة يومين؛ لأ قد أسافر فآخذ منك الثوب بدون تفصيل ونلغي العقد, 
نقول: له ذلك» هذه الإجارة ف الذمة إلى الآن ما عملها. 

قال: (أَوْ عَلَى مُدَةٍ لا لي العَقْدَ) عبارة المصيّف فيها غموض عبارة غير واضحةء ((أَوْ 
عَلَى مُدَّةٍ لا تلي العَقَدَ)) يعني: والإجارة التي تلي مدَّة العقد يصح فيها الخيار» يعني: والإجارة 
التي يبدأ موعدها بعد انتهاء خيار الشرط هذا معناه» يعني لو قال: أو مدَّة تلي العقد» أو قال: 
أو مدَّة الأجرة التي تبدأ بعد نحاية خيار الشرط. 

قال كلك لو امف وشخض ف واا ایت إل مکی هقارف وريد أذ تبواج مزه 
بيتاً مى تريد استئجار هذا البيت؟ اتفقتما أنت وإياه العقد يكون في واحد واحدء فإذا قلت: 
لي الخيار إلى نحاية شهر شوال» هل بدأ العقد؟ ما بدأ, يبدأ العقد في واحد واحد» فهنا الشرط 
صحيح؛ لأنَّ الإجارة تبدأ بعد أن ينتهي خيار الشرط» خيار الشرط متى ينتهي؟ في نحاية 
شوال» وعقد الأجرة يبدأ في واحد واحد يصح الشرط. 

صيغة أخرى لا تصح التي يحترز منها المصتّف» لو أنت وإياه في رمضان قلت له: الأجرة 
تبدأ في واحد واحد» لكن لي الخيار أفكر إلى شهر اثنين» فمعناها إلى شهر انين الأجرة مق 
تبدا؟ واحد واحد وأنت قلت: سوف أفكر إلى شهر اثنين, عندنا شهر كامل لو شهر حرم 
الأجرة صاحب العقار لا ينتفع بما؛ لأنّه لك الخيار فلا يعلم هل تريدها أو ما تريدها؟ وأنت 
أيضاً لا تستفيد منها؛ لأنَّ العقد مُعلّق بالخيار» فقد تفسخ هذا العقدء فلو فُسِحَ هذا العقد 
م أتيت أنت فق شهر ان وقلت له ما أك أن اجر وجدت ريما أفضل من هذا البيت, 
مناه الشي هاا ذهب جا على صاحب اليف الت أبضا ما اف هو ا اجات 
لك فيه الخيار» أو انتفعت منه لكن ما أعطيت الرجل حقّه؛ لأنّه لك الخيار ففسخت الأجرة» 
مذ لعي 

قال: (أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لا تَلِي العَقُدَ)) فإذاكان خيار الشرط يدخل في عقد الأجرة لا يصح 
هذا الخيار هذه معنى العبارة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح خيار الشرط في الأجرة في المدَّة التي في الأجرة وتُعتبر 
هذه المدّة له - أي: لصاحب البيت - أجرة المثل» مثلاً جلس شهر والبيت في السنة باثي 
عفر ألفا نقول: العا ج يدفع للمالك ألف ريال أجرة المثل ألف ريال في مثل هذه الحالة. 

لذلك قال: ((أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لا تلي العَقُدَ)) يعني: يصح خيار الشرط بشرط أن لا يمتد 
الخيار إلى وقت بداية الأجرة» هذا معنى هذه العبارة» ولو قلنا: أنه يصح الخيار في ذلك وله 
أجرة المثل فهذا هو قول لبعض العلماء وقال المصيّف: أنه لا يصح؛ لأنه يفوت عليه المنفعة 
يعني: المستأجر لا يستفيد مِنَ الشقة وأنت كذلك لا تستفيد أو تضر صاحب الشقة فقد 
تسكن فيها ثم تقول: إذا انتهى الشرط ما عجبتني هذه الشقة فتخرج فيتضرر المؤجّر من ذلك. 

فيل ما و أن حار الشرظ هو حى لمان يشتوطاه إذا أراذاء» وان مده يدا م 
العقد وينتهي إذا مضت مدّته أو قطعاه أي: البائع والمشتري» وأنَّ خيار الشرط يصح في البيع 
وقي الإجارة التي في الذمة, وقي الصّلح الذي بمعنى البيع. 

لا زََلَّ المصيّف رحمه الله يتكلم عن خيار الشرط وهو أنَّ لكل مِنَ المتبايعين سواء البائع أو 
المشتري أن يشترطا ذلك الشرطء يَذَكرٌ اليوم هنا أنَّ لكل واحدٍ مِنَ المتبايعين أن يسقط خيار 
الآخر بطلب ذلك منه. 

فمثلاً: عندنا البائع والمشتري شخص يريد أنْ يشتري سيارة وقال البائع: لي الخيار مدَّة 
شهر أفكر في البيع مغلا فللمشتري أن يقول: أنا أطلب منك أن تسقط خيارك وأريد البيع 
حالاً بدون خيار شرط لك فله ذلك. 
وكذا لو قال المشتري: أنا أريد أن أشتري لكن لي الخيار إلى ثلاث ساعات أفكر» فللبائع 
أن يقول: إما أن تشتري الآن وليس للف كيار أو ها تشتري» قله ذلك 

لذلك قال: (وَإِنْ شَرَطَاهُ) أي: البائع أو المشتري اشترطا خيار الشرط وخيار المجلس يدخل 
فيه (لِأَحَدِهمًا دون صَاحِبهِ) يعني: يكون الخيار لي وليس لك خيار (صَحً) يعني: يصح لأحد 
المتبايعين أن يطلب إسقاط خيار الآخر, فإذا أسقط الآخر خياره له ذلك. 

فإذا المتبايعان أرادا خيار الشرط أو أحدهماء وقالا: لي الخيار إلى يوم غد» فمتى ينتهي 
الخيار؟ فمثلاً: الآن بعد العشاء ذهب المشتري للبائع وقال: أريد أن أشتري السيارة ولي الخيار 


إلى يوم غد فإذا طلعت الشمس ينتهي الخيار ويلزم البيع, إذاً اليوم يبدأ من طلوع الشمس 
والليل يبدأ من غروب الشمس. 

لذلك قال: (وَإِلَ العَدِء أو اللَيْل: يَسْقْط بَِوَلِ) يعني: أول النهار وأول الليل, يعني: إذا 
قال: لي الخيار إلى يوم غد ليس معناه إلى نحاية اليوم ونا إلى أوله الله يقول: م موا الصّيام 
إل اللّبْل4 [البقرة: ۸۷٠]ء‏ فإذا دخل جزءٌ مِنَ الليل فقد أفطرتم مِنْ صوم ذلك اليوم. 

فهنا إذا دخل الأمد انتهت المدّة إلا إذا كان هناك عرف عند الباعة بأنَّ الليل عندهم يتد 
مثلاً إلى حين إغلاق المحلات؛ فالعُرف يكون كالمشروط شرطاً في ذلك» فلكلّ مِنَ المتبايعين 
أن يسيرا على العُرف الذي اختاراه. 

ثم قال: (وَلِمَنْ لَهُ الخيَارُ) يعني: الآن جُعِلَ الخيار للبائع وللمشتري» فإذا أراد أحدها 
(القَسْحْ) أن يسقط خيار الشرط لا يشترط منه أن يتقابلا جميعاً بأد يكونا عند بعض ويخبره 
بأيّ أسقطت خيار الشرطء وإما يصح إسقاط خيار الشرط أو فسخ البيع ولوم يرضى الطرف 
الآخر. 

لذلك قال: (وَلَوْ مَعَ غَيْبَةٍ الآخَرِ) يعني: لو شخص يريد أن يشتري سيارة من عند المعرض 
فقال صاحب المعرض: أمهلبي ثلاثة أيام خيار شرط, لي الخيار ثلاثة أيام» ثم لما أتى مِنَ الغد 
قال صاحب المعرض لمن حوله: اشهدوا أنا فسخت البيع ما أريد الاستمرار في البيع لا يشترط 
حضور المشتري» فإذا فسخ أحد المتبايعين البيع الذي له خيار الشرط فيه له ذلك ولو بدون 

لكن نقول: الأحوط له أن ينبت ذلك ببينة» فلو أنكر أو تداعيا يكون عند مَنْ فسخ البيع 
البينة على أنه فسخ البيع, مثل: الشهود, أو يكتب ورقة» أو يرسل أحداً إلى الطرف الآخر 
ويقول: أنا فسخت البيع وخذ هذا المبلغ وأعد لي السيارة. 

لذلك قال: (وَلِمَنْ له اليّارُ: القَسْحْ - ولو مَعَ غَيْبَةِ الآخَرِ) لا يشترط حضوره 
(وَسْخْطِهِ) يعني: له أن يفسخ البيع ولولم يرضى الطرف الآخرء لماذا؟ لأنَّ له الخيار. 

قال ذلك: لو أن لدعي اشترى أرطي وأعطاه المبلغ, والمشتري قال: لي الخيار ا يومين 
اقيق اق غو أرض ع إن وحدت وه البيع يلزم بعد يومين» ثم لما أتى مِنَ الغد أتى 


المشتري وقال: أنا فسخت البيع أو أرسل أحداً إليه وقال: فسخت البيع» وأعد لي المبلغ, فلو 


عض فبانخب الأرضن ؛' لاه رخ بأخذ المال» نقول: لا يلزم منه رضا الطرف الآخر بالفسخ» 
وكذا لا يلزم منه الحضور. 
من لا يُشترط حضوره لا يُشترط رضاهء مثلاً الشخص لو أراد أن يُطلّق زوجته لا 

يشترط حضور الزوجة» ولا يشترط أن تسمع المرأة الطلاق لماذا؟ لأنّهِ لا يشترط رضاها في 
الطلاق. 

ثم بعد ذلك يَّذكر مسألة وهي: إذا كان وضعنا الخيار الآن واستلم أحد المشتري السلعة» 
أو البائع أبقى السلعة عنده فحصل لمذه السلعة نماء وزيادة, هذه الزيادة والنماء لمن تكون 
للمشتري أم تكون للبائع؟ 

قال ذللة: لو أن سخا اشعرى م شخص ار فة وهذه الناقة كانيع ام وخ 
البيع قال: لي الخيار مدّة شهر لأرى تلك الناقة خلال هذا الشهر تصلح أو ما تصلح لي» هذا 
الذي يقوله المشتري» ثم بعد أسبوعين هذه الناقة ولدت» ثم بعد ذلك أتى المشتري للبائع وقال: 
أنا ما أريد الاستمرار في البيع أريد فسخ البيع, هذا الذي وُلِدَ ولد الناقة يكون للمشتري؛ لأنّه 
لِد عنده أو يكون للبائع؛ لأَنّهِ تبع لأمه؟ هذا النّماء لا يخلو: إما أن يكون نماءً منفصلاً 
انفصلت الأم عن الولد فهذا النماء يكون للمشتري لاذا؟ لأنّه وقت الولادة العقد كان له 
فهي في ملكه بحيث لو تلفت هو يتحمّلها ولا يُرجعها إلى البائع» هذا النماء المنفصل ناء 
منفصلاً تكون للمشتري؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرَاجُ بِالضَّمَانِ)) كما في 
الترمذي, يعني: فكما أَنّك أيّها المشتري تضمن ما يحدث فيها كذلك الربح يكون لك ((فالغنم 
بالغرم)) فكما لك غنمه وعليك غرمه هذا النماء المنفصل. 

مقا ا كص ای کے کیا ورف الاو قال ذل اا د 
أشهر مثلاً, فلمًا غرس هذه الشجرة أخرجت ثمراً ثم قطف المشتري الثمرة وما زال الخيار» ثم 
بعد ذلك أتى المشتري البائع وقال: أريد فسخ البيع ما أريد البيع, فأتى البائع يفول أريك: الثهرة 
ما دام فسخت البيع أريد الثمرة نقول: الثمرة للمشتري» هذا بالنسبة للنماء المنفصل يكون من 
نصيب المشتري. 

القسم الثاني: النماء المتصلء النّماءِ المتصل يعني: لا يمكن فصله عن أساسه مثل: تعليم 
العبد, ومثل: السّمن في الشاة أو في العبد كذلك لمن يكون النماء المتصل؟ 


قال ذلك: لو أن شحضاً اشترق شاه هريلة ثم وضعها عنده عشرة يام فسمنت تلك 
الشاة, ثم البائع قال: أريد فسخ البيع؛ لأنّ يينهما شرط» فقال المشتري: أنا علّفت هذه الشاة 
حتى منت فزادت عشرة كيلو أنا أريد هذه الزيادة, لمن هذه الزيادة؟ على المذهب هذه الزيادة 
تكون مع أصلهاء فلمن تكون؟ تكون للبائع؛ لأا ترد للبائع فتبقى مع البائع. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ التّماء المتصل يكون لمن كان عنده ذلك التَّماء وهو 
هنا ا مشتري. 

فإذا قيل: كيف نعطي المشتري هذا النّماءِ وهو متصل به ما نستطيع أن تُقطّع الشاة أو 
نأخذ شحمها حتى تكون كما كانت ماذا نصنع؟ نقول: تقوم هذه الشاة لما كانت هزيلة 
ونُقوّمها لما أصبحت “مينة فكم الفرق بينهما؟ فإذا كان الفرق بينهما خمسين ريال مثلاً, لما 
كانت نحيفة مئتين وخمسين والآن تساوي ثلاث مئة الفرق خمسين ريال» عطي المسيق ريال 
للمشتري قيمة ما تسبّب فيه من نماءٍ متصل لذلك المبيع. 

لذلك قال: (ِوَاُلّكُ مُدَّةَ الخِيارَيْنٍ لِلْمُشترِي) يعني: له العُنم وعليه الغرم» ((وَاخُلَكُ مُدَةَ 
ا ارين لِلْمُشْيرِي)) لان العقد أبرم كيف؟ لو أذ شخصاً اشترى سيارة واشترط الطرفان خيار 
الشرط نقول: السيارة الآن في ملك المشتري» فوقت الخيار تكون للمشتري؛ لأنَّ العقد أبرم 
لكن فيه خيار» فلو مثلاً لو حدث للسيارة حادث مَنْ نُطالب؟ المشتري» ولو سُرِقّت السيارة 
لو حصلت فيها تلفيات مَنْ تطالب؟ المشتري. 

لذلك قال: ((وَاخُلَكُ مُدَّةَ الخِيَارَيْنٍ للْمُشتري) فإذا طلب أحدها الفسخ بناءً على خيار 
الشرط حينذاك تعود للبائع من حين الفسخ للبائع كما سبق لكم. 

قال: (وَلَهُ َاؤُْ المنفَصِلْ) مثل: شخص اشترى بقرة ثم كل يوم يحلب من هذه البقرة 
يرج عشرة لتر ويبيع منهاء واشترط الخيار له مدّة شهرء ثم بعد عشرين يوماً أتى المشتري للبائع 
وقال: أنا ما أريد البقرة» لماذا؟ أنا ما أريدها أريد فسخ البيع أعطني خمسة آلاف التي اشتريتها 
RT‏ 

فلو قال البائع: أنت للك شهر وات تی ين ان بعت بألف ريال أريد هذا الذي بعته» 
نقول: لا, نماؤه للمشتري لاذا؟ لأنَّ في وقت العقد هي للمشتري» والئَّي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((الخراج بِالضَّمَانِ)). 


فلو أن البقرة ماتت عند المشتري ما نقول للبائع: يا بائع عوّض عن تلك البقرة لا له 
غنمها وعليه غرمهاء فكما أنه ينتفع بماء وكما لو مرضت تلك البقرة عنده الذي يعالجها مَنْ؟ 
المشتري» إذاً ينتفع با المشتري. 

قال: (وَكُسْبْةُ) سواء في الموالي والعبيدء أو في الشاة ونحو ذلك, مثالُ ذلك: لو أنَّ شخصاً 
عنده عبد فقال له: أذهب وعلّم الصبيان كل يوم بألف ريال» وكلٌ يوم هذا العبد يأتيه بألف 
ريال» ثم بعد خمسة أيام قال البائع: أن أريك اغبي ايت فسخ البيع فرجع العبد إلى البائع» هذا 
الكيشن الذي كيه اليك بكرن م تعيب اا لأ ى تللق الاي 

انآ لو أن تشخصا عاد خا واا لل شخص کو وأ للا بالف :ريال ا 
عشرة أيام عشرة آلاف بعد أسبوعين وكان بينهما شرط مدَّة شهرء قال البائع: أنا أريد الخيل 
أريك فسخ البيع» فعشرة آلاف ريال هذه تكون للمشتري. 

إذأ لكب ا ی کی ر که وره ارا ار يكن 
بالنسبة للتماء وباليّسبة للكسب. 

فإذا قيل: ما الفائدة من الخيار؟ نقول: الفائدة مِنَ الخيار أن لأحد المتبايعين الحق في 
الفسخ فقط, فلولم يفسخاه لمضى البيع ولزم. 

لما ذكر المصِبّف رحمه الله أن مدّة الخيار يكون الملك فيها منتقلاً إلى المشتري» فإذا كان 
منتقل الملك إلى المشتري فيحرم تصرف البائع أو المشتري في ذلك المبيع أو في العوض؛ إلا 
بإذن صاحبه. 

مثال ذلك: لو شخص اشترى من آخر بيتاً وقال المشتري والبائع كلع واحدٍ منهما اشترط 
على الآخر مدة شهر خيار الشرط» الآن السلعةا شرعا اتتقلت إل اللشتري» لكن اللشتري ف 
خيار الشرط لا يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع إلا إذا انتهى خيار الشرط أو أَذْنَ البائع أو 
فسا الشرظ: 

فلا يجوز أنْ يتصرف فيها مثلاً المشتري إذا اشترى البيت, فلا يجوز أن يتصكف فيها في 
وقف لا يوقفها, ولا يبيعها على شخص آخر, ولا يؤجّرها, ولا يهبها, ولا يعيرها ونحو ذلك 
إا إذا أذن البائع. 


فلو قال للبائع: لي الخيار مدّة شهرء وقال البائع: لي الخيار أيضاً شهر» لكن استأذن مِنَ 
البائع وقال له: سوف أسكن هذا البيت شهر أو أؤجره مدّة شهر حت أرى العين ونحو ذلك 
نقول: يصح, أما إذا لم يأذن وخيار الشرط لا زال فإنَّ هذا لا يصح التّصرف مثلاً الوقف 
يبطل» والبيع يبطل» والإجارة تبطل التي فعلها المشتري بعد أن اشترى ذلك. 

فإذا قيل: ما حكم تصرف المشتري في ذلك؟ نقول: يأثم» لماذا يأثم؟ لأنَّ أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (االْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)) والمشتري لم يلتزم بالشرط الذي بينهماء وقال عليه 
الصّلاة واللام: ((كل الممشلم عَلَى الميشلم حَرَاءٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ وَعِيْضّةُ)) فلا زال بينهما شرط. 

لذلك قال: (وَيَخْوُمُ) لقول التي صلى الله عليه وسلم: ررقة الخدت 4 مرن هذًا مَا لَيْسن 
فيه فهو رئ( فخالف الشرط فبطل ذلك العقد التالي للعقد الأول. 

قال: (وَلَا بص تصرف أَحَدِهِمًا في المع وَعِوَضِهِ المعيّنِ فيهًا) يعني: خلال هذه الفترة 
المشتري ما يتصكف فيهاء وأيضاً خلال هذه الفترة صاحب البيت الذي باعه لا يتصرف فيه؛ 
لماذا؟ لأنَّ المبيع انتقل أصلاً للمشتري بمجرد العقد» فلمًا عقد العقد انتقلت السلعة للمشتري» 
والمشتري نقول له: لا تتصئف فيها إلا بإذن البائع. 

لذلك قال: (بعَيرٍ إِذْنِ الآخَرِ) فإذا أن البائع وقال له: أذنت لك تؤجّرها أو تتصرّف فيها 
كيفما شقت» فمعنى ذلك: أن البائع أَذْنَ له بالتصرف فيتصئف. 

قال: (بغير رة ة المبيع) فلا يحتاج إلى إذن البائع, مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بقرةً 
مثلاً أو اشترى جملاً وهذا الجمل اشتراه ليتخذه للركوب» فللمشتري أنْ مُجرّبه يركبه من هنا 
وهناك لجرب ذلك الجمل» هل هو قوي في السير والتّحمل ونحو ذلك أم لا؟ 

وكذلك لو أنَّ شخصاً اشترى خيلاً يُجرّجحا له ذلك» وكذلك لو أن شخصاً اشترى سيارة 
فله أن يسير با وينظر إلى سرعتها وينظر إلى خللها ونحو ذلكء فهنا قي تحربة المبيع. 

قال: (إلا عِنْقَ الشتري) يعني: لو الشخص اشترى عبداً ثم هذا المشتري تصرف أعتق 
هذا العبد, فهذا تصرف من المشتري نقول: تصرفه ينفذ فقط للعتق؛ لأنَّ الشرع يتشوّف للعتق» 
أما تصرفاته الأخرى وقف هبة إجارة بيع على شخص آخر ونحو ذلك نقول: باطلة» وعقوبة 
له لأنَّا أبطلنا هذا العقد نعاقبه بأد الخيار انفسخ في حقّه. 


مثا ذلك: لو أن شخضاً اشتر: ل ل 
خيار ثلاثة أشهرء فبعد أسبوعين أجُره» ثم أتى البائع قال: أنا أريد بيتي أريد فسخ البيع» فإذا 
قال المشتري: أنا عندي خيار مذدّة ثلاثة شهور وما مضى سوى ا اثنين» وترافعا إليك 
نقول: بتصرفه هذا بالأجرة يسقط خيار المشتري» ومطالبة البائع للفسخ له الحق في ذلك 
فالبائع يُعطي المبلغ للمشتري والمشتري يعيد إليه ذلك البيت. 

قال: (وَتَصَرُْفَ المْشئرِي: فسخ خیاره) كيف؟ لو أن شخصاً اشترى البيت وقال كلاها 
لنا الخيار مدّة ستة أشهرء فالمشتري باع البيت على شخص آخر هنا تصرّف المشتري ها 
تصرف بالبيع معناه أنه فسخ خياره لم يبقى له خيار, ولم نقل تصرف البائع فسخ البيع لماذا؟ 
لأنَّ أصلاً السلعة منتقلة إلى المشتري. 

لذلك قال: ((وَعِوَضِهِ المعينِ)) كيف لأجل التُصرف في العين المباعة» وكذلك بغير العوض 

بغير العوض المعين مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً وقال: العوض فيها مزرعة» فلا 
يجوز 00 أن يتصرف في هذا العوض وهو المزرعة إلا إذا أَذِنَ المشتري» فهنا عوض معين 
المزرعة. 

وكذلك لو اشترى بيتاً بسيارة فلا يتصرف في هذه السيارة - أي: البائع - إلا إذا 
فيها المشتري؛ لان هذا هو العوض. 

وقوله: (العَيّنِ) مرج غير المعين الشيء المطلق» مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيار بعشرة 
آلاف ريال» العشرة آلاف ريال ليست معينة فهذه العشرة لو أتى بأرقام غيرها عشرة آلاف 
تفي عنها هي نفسها وتؤدّي الثمن والسلعة» فللبائع أن يتصّف بهذه العشرة آلاف لماذا؟ لأنَّ 
العشرة غير معينة» يعني: آتني بأيّ عشرة آلاف تؤدّي الغرض فلا يُشترط هذه العشرة» أما إذا 
عُيّن المبيع فلا يتصّف فيها البائع إلا إذا أَذْنَ بذلك المشتري. 

لذلك قال: ((بغير إِذْنِ الآخَرٍ - عير تحر المبيع -) فإذا أَذِنَ أحدها في اصرف فله 
ذلك» يعني: لو قال: بعتك السيارة بمذه المزرعة الصغيرة» وأذنت لك بالتّصرف ف هذه المزرعة 
كيفما شغت» 0 اعت لماذا؟ لأَنّهِ أَذْنَ له بالتصرف. 

ثم قال: ((وَتَصَرُفٌ المشتري)) في المبيع ((فَسْحٌ خيَارِه) يعني: لو قال المشتري: أنا أريد أن 
أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار دة شهر» شم بعد أسبوع هذا ال مشتري باع السيارة فهنا 


تصرّف فيهاء وتصرفه هذا يسقط خياره يعني معناه: أنه أسقط خيار البيع ويرغب في لزوم 
البيع» وعدم وضع الخيار له, وم يقل: أ تصرف البائع يسقط خياره؛ لأ السلعة أصلاً انتقلت 
إلى المشتري لكن لو تصرف المبيع هناك» المشتري في المبيع تصرف فنقول له: نفس حكم 
تصرف المشتري فيه. 

لذلك قال: (وَتَصَيُفْ المُشْتري) يعني: بالسلعة وقف هبة إجارة ونحو ذلك ((فَسْحٌ 
خِيّاره»). 

ثم ذكر المسألة الأخيرة في خيار الشرط: أن الموت يبطل خيار الشرط» فخيار الشرط يبطل 
بأمرين : 

الأمر الأول: إذا أسقطه أحدهما. 

والأمر الثاني : بالموت. 

أمر ثالث يسقط خيار المشتري بالتصرف» وإذا مضت للمدّة ما نقول يبطل خيار الشرط 
وما نقول: يلزم البيع. 

لذلك قال: (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا: بَطَلَ خِيَّارْهُ) فإذا مات المشتري أو البائع يبطل خيار 
الشرط فيه, بمعنى: أنَّ الخيار لا يكون من حق الورثة من بعده, فخيار الشرط حق من حقوق 
المشتري, وحق من حقوق البائع لا ينتقل إلى الورثة. 

مغال ذلك: لو أن شخصاً باع بيتاً وقال للمشتري: لي الا هده شهر ثم بعد ثلاثة أيام 
مات البائع يلزم البيع ويبطل خيار الشرط بالموت, فلو أتى الورثة وقالوا للمشتري: نريد فسخ 
البيع؛ لأننا ها زلنا ىق خيار الشرطه وأعد لها القن الذي اشتزيت به الأرض». تقول خيار 
الشرط لا ينتقل إلى الورثة فهو حق من حقوق الشخص المتعلّقة بذاته مثل: العلم القوة القدرة 
السمع وهكذاء فهو حق من حقوقه التي يجريها فيها العقل البشري عليه ما يوافق الشرع. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنه لا يجوز التّصرف أحد التبايعين بالسلعة في المبيع وعوضه المعين إلا بإذن 
لطرف الآخر, هنا قال: ((وتوُ ولا تصخ). 

م قال: ((تَصَرُفٌ أَحَدِهمَا في البيع وَعِوَضِهِ العَينِ فيها بِعيْرٍ إذْنِ الآخَرِ)) هو في البداية 
قال: لا يصح كيف قال: يبطل الخيار؟ نقول: معناه في الأصل يبطل الخيار» فإذا بطل الخيار 
في ذلك تُصجّح حينذاك البيع» فيكون فيه جمع بين الأمرين» ولو قلنا: إل تصرف المشتري في 


ابيع إذا تصرف فيه باعها نقول: يبطل هذا البيع على قول المصيّف؛ لأنّه قال: ((وَيَخْرُمُ وَل 
يَصِح) يبطل. 

ثم قال: ((وَتَصّوْفٌ الُشْترِي: فَسْح خيارو)) فكيف نجمع بينهما؟ فالأمر الأول يحرم ولا 
يصح تصرف أحدهما بغير إذتمما بغير تحربة المبيع في عوض المعين» فهنا عندنا عوض المعين 
والتصرف ف المبيع, فتصرفه يبطل لو أوقفها نقول: باطل» وتصرفه هذا يفسخ خياره» فعندنا 
أمران يترتب عليه: البطلان والفسخ» فعقوبة له على تصرفه جرى الفسخ. 

بمعنى: لو أن شخصاً عنده مزرعة وقال المشتري: لي الخيار مدَّة شهرء والبائع قال: لي 
الخيار مدّة شهرء فأتى هذا المشتري وباع المزرعة على شخص آخرء ثم قال البائع: أنا أريد 
إرجاع الثمن نقول: لك ذلك لاذا؟ لأ تصتفه في البيع أبطل فسخه» فإذا أنت أبطلت فسخك 
لك الحق قي إرجاع المبلغ. 

لا رال المصيّف رحمه الله يتكلّم عن الخيار» وسبق لكم أن الخيار ثمانية أقسام» وسبق القسم 
الأول: وهو خيار امجلس, والقسم الثاني: وهو امتداد لخيار المجلس وهو خيار الشرط, والقسم 
الثالث اليوم خيار الغبن. 

والمراد بالغبن يعني: خيار الخديعة, يعني: إذا حع البائع أو المشتري في المبيع, فالإسلام 
جعل له حمّاً في فسخ ذلك المبيع وأنْ تُعاد إليه السلعة بالنسبة للبائع» والمشتري إذا عُينَ يُعاد 
إليه المبلغ. 

فخيار الغبن يعني: الخيار لأحد المتبايعين إذا حع في البيع هذا معنى خيار الغبن» ويُتصوّر 
ذلك خيار الغبن يعني: خيار الخديعة يُتصوّر في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: تلقي الركبان. 

الصورة الثانية: بيع النّتجش. 

والضورة الثالغة: زيادة المسترسل: 

الصورة الأولى ما ذكرها المصيّف لكن يذكرها العلماء في هذا الخيار» خيار تلقي الركبان 
يعني: شخص أتى من خارج البلدة» ومعه سلعة فيتلقاه المشترون قبل أن يدخل السوق» والذي 
أتى مِنَّ الخارج لا يعرف كم قيمة هذه السلعة» فيقولون له: السلعة بكم تبيعها بخمس مئة؟ 
يقول: نعم» يقولون: يبيعوها في السوق بثلاث مئة فيصدقهم ويبيعها عليهم بثلاث مئة» فهنا 


البائع له الخيار فإذا أتى إلى السوق ورأى أنه قد خُدِعَ في البيع فإِنَّ له خيار الفسخ ويعاد إليه 
الثمن؛ لقول النَِّي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلا الجلّب»ء هَمَنْ مى فَأشترى مِنْه فَإِذَا أ 
سَيْدُهُ السُوقَ هَهُوَ بِالْيَاِ) والحديث في صحيح مسلم. 

مال آخر: لو أنَّ شخصاً أراد أن يبيع السيارة» فذهب إلى معارض السيارات, وقبل أنْ 


a 


يدخل معارض السيارات بنصف كيلو تلقاه بعض أصحاب المعارض هناك» فقالوا: كم سيارتك 
يها فال ايها رن فال اف كرجا م السوق 7ت وهو ل يع أ أضحجات 
معارض يظتهم صادقين -, قالوا: مثل هذه السيارة الآن خرجنا من السوق تُباع بعشرة آلاف 
ريال فبعها عليهم بعشرة آلاف ريال, فلا دخل السوق فوجد أنَّ مثلها بباع بعشرين ألف 
ريال» فله أن يذهب إلى أولئك الذين اشتروا منه» ويقول لحم: أنتم بالخيار إما أن تعطوني فرق 
الأرش وهو عشرة آلاف ريال, أو تعودوا إلي السيارة» لذلك له الخيار للفسخ إذا أحبٌ أنْ 
يفسخ البيع أو السك الا اليه 

لذلك التي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَلَقَوًا الجلّب) فيُنهى أن الناس يتلقون الذي 
يريد أن يبيع بضاعته وهو لا يعرف السوق. 

مال آخر: لو أنَّ المزارع معه خضروات يريد أن يدخلها إلى السوق» فقبل أن يدخل 
السوق آتاه الباعة قالوا: تبيع هذه الخضرة؟ قال: نعم بكم تبيعها؟ قال: أبيعها بألف يقولون: 
لا مثلها كثير في السوق يبيعونها بمبتي ريال» فيُصدقهم يظن أكّم صادقون فيعطيهم السلعة, فإذا 
دخل السوق يعلم أنه قد خدعوه ولم يصدقوا معه» فهو بالخيار إما أن يقول: أعطون البضاعة 
الخضروات, أو أعطوي الفرق بين الثمنين» هذه الصورة الأولى مِنْ خيار الغبن وهي تلقي 
الركبان. 

الصورة الثانية: مُتصوّر الغبن في زيادة التاجش» وزيادة النّاجش يعني: الذي يزيد في السلعة 
وهو لا يريد شرائها مثل: لو كان شخص ف معرض مثلاً» وأتى شخص يريد أن يشتري سيارة 
من صاحب المعرض» فقال الذي يريد الشراء: بكم تبيع هذه السيارة؟ فقال: أبيعها بعشرة 
آلاف ريال, وعنده رجل يكذب قال: بعشرة آلاف أنا أريد أن أشتريها منك أيّها البائع 
صاحب المبلغ بأحد عشر ريال» فيأتي هذا الرجل ويقول: أنا أزيد عليه ألف ريال اشتريها منك 


ع 


باثي عشر ألف ريال» فيقول: أنا ريد أنْ اا بثلاثة عشر ألف ريال» وهو يزيد ويكذب؛ 


لأنّه قد يكون اتفق مع صاحب المعرض الزيادة في الثمن» فهنا فعله ذلك محرم. التي عليه 
الصّلاة والسّلام يقول: ((ولا تَتَاجَشُوا)) فلا يجوز فعل ذلك الرجل وهو الزيادة في الثمن وهو 
لا يريدها. 

أما إذا كان صادقاً في الشراء ولم يتواطأ مع غيره وأتى إلى صاحب المعرض ويريد الشراء , 
فأتى شخص آخر كلاهما يريدها هذا لا بأس؛ لان الي صلى الله عليه وسلم لما قيل هذا 
بدرهم قال في سنن أبي داود: ((مَنْ يزيد)) فلا بأس بالزيادة لمن كان صادقاً في الشراء» فقد 
يكون كاذباً وقد يكون يريد رفع قيمة السلعة وهو لا يريد شرائها بدون مواطأة لكن يريد أن 
يضر هذا المشتري» هذه هي الصورة الثانية مِنْ صور خيار الغين. 

فإذا عرف ذلك الذي اشترى السيارة بأنَّ هذا الرجل يريد رفع السلعة فقط ولا يريد الشراء , 
فللمشتري حق الفسخ يقول: خدعن الذي بجانبه وأنت متواطئ معه أعد إلي المبلغ ما أريد 
البيع» هذا خيار الفسخ واضح لكم؟ فله خيار الفسخ هذه الصورة الثانية. 

الصورة الثالثة فيما يُنصوّر فيه خيار الغبن: زيادة المسترسل, يعني: لو أذ شخصاً يدخل 
مثلاً محلا وهو لا يعرف القيمة, ويقول له صاحب امحل: هذه الساعة بخمس مئة ريال فيأخذها 
يصدقه» وهذا الجوال بخمسة آلاف ريال» أول مرة يدخل ويشتري جوالات أو يدخل هذا البلد 
ويصدقه, ويقول له: هذا القلم بخمسين ريال ويصدقه يسترسل معه يظتّه صادقاً, ثم بعد ذلك 
يتبيّن له أنه كاذب في ذلك أي: البائع» فللمشتري الحق ني خيار الفسخ» فله أنْ يفسخ المبيع 
فيقول له: أعد لي المبلغ, أو أعطني الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة. 

لذلك قال: ((والشترسلل) الدليل: ((ذگر رل لي صلى الله عليه وسلم أنه َع في 
البْيُوع فَقَالَ: إِدَا بَايَعْتَ فَفُل: لا خلابة)) يعني: أنّني لا أعرف البيع ولا أعرف في الشراء فلا 
تخدعوني فمن خدعبي فلي الخيار» فهذه هي زيادة المسترسل. 

ومثلها أيضاً: لو أن خا دخل خلا شارا فاشترى اجه لا كال .له بكه؟ قال: 
بألفين» ثم وجدها عند امحل الآخر بخمس مئة ريال وهو قد حلع فهنا خيار الغبن» هنا خيار 
الغبن, لكن كيف نعرف أنه عُبن في هذا المبيع؟ 

هل مثلاً لو سلعة تباع بمئة ريال لو زاد عليه ريال فوق المئة هل نعده غبناً ونقول له: الخيار 


والفسخ» أم نقول: هذا شيء يسير؟ 


هنا المصتف رحمه الله قال: الرجوع في ذلك إلى العُرف فينظر إذا كان في عرف هذا البلد 
أن زيادة ريال فوق المئة شيء يسير ما يعتبر عبن» قال: وجدته هنا بمثة وهنا بمئة وريال فرق 
نشي كلا تر غبداء فلو المشتري رفع أمره إلى القاضي يقول: هذه زيادة يسيرة ما لك حق 
طلب فسخ البيع. 

لکن لو اشترى سيارة مثلاً بعشرين ألف ريال» فوجدها ثباع بعشرة آلاف ريال» هنا الفرق 
النصف فالعُرف يعده غبناًء فإذا كان المجتمع يعد ذلك غبناً فله حق الفسخ, فالمصيّف رحمه 
الله وضعه إلى مرد الزيادة والخديعة والغش إلى العرف وهذا أضبط. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الغبن إذا كان في ثلث القيمة فصاعداً» يعني: لو اشترى 
سيارة بمغة ألف» وهي تُباع بخمسين ألف هنا الزيادة بالنصف فيعتبر غبناً, ولو السيارة بمئة لف 
اشتراها بمائة ألف ووجدها عند غيره بتسعين ألف هنا الغبن في العشر»ء فبعض أهل العلم يرى 
أنَّ الغبن في الثلث فما يزيد» وبعض أهل العلم يرى أنَّ الغبن السدس فما يزيد, ونقول: 
الصحيح في ذلك الرجوع إلى العرف مثل ما ذكر المصيّف رحمه الله. 

فإذا كان مثلاً السيارة بمئة ألف وتباع بتسعين ثم عبن في العشرة آلاف ريال» نقول: هذا 
فرق كبير هذه عشرة آلاف ريال المجتمع يعد ذلك غشاً نقول: فله الفسخ. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (الثَّالِثْ) يعني: مِنْ أقسام الخيار خيار الغبن يعني: خيار 
الخديعة في البيع أو في الشراءء الخديعة في البيع بالنسبة للبائع إذا دع في بيعه للسلعة مثل: 
صاحب المزرعة إذا خُلِعَ في بيع منتوج المزرعة» أو الخديعة مِنْ قبل المشتري اشترى ساعة بألف 
ريال فوجدها مُقلّدة مثلها يباع بخمسين ريال فهنا غبن يعني: خديعة وغش عليه. 

قال: (إِذَا عْبنَ في المِيع عَبْنا) يزيد في هذا الأمر عمًا هو متعارف عليه هنا يعتبر عرفاً 
(يخْوَجُ) هذا الغبن (عَن العَادَةِ) يعدّه الناس أنه غش واضحء هنا له حق الفسخ. 

قال: (بزَِادَةٍ النّاجش وَالْْترْسِلٍ) لم يذكر المصيّف رحمه الله القسم الأول في المتن وهو 
مغل: تلقي الركبان» مثل: زيادة المسترسل» مثل: زيادة الناجش لا يريد الشراء ونا يريد رفع 
الثمن فيخدع ذلك المشتري فله حق الفسخ. 

قال: ((بزيادة النَّاجِشٍ وَالمُسْتَرِْل) يعني: يشتري ثم يتبيّن له أن الأمر على غير الحقيقة, 
مكل لو أن شخصضاً اشترق أرضاً فلقا أراد. غماركها وحفر الأرض وعد أن القاعدة ليست 


صلبة» وما مدفون فيها تراب ومخلّفات في الأسفل» فهنا فيه غبن بحيث لو كانت الأرض صلبة 
تساوي مثلاً ثلاث مئة ألف, فلمًا كانت بحذه الصورة حع فتساوي الأرض مثتي ألف ريال 
هنا نقول: في غين له حق فسخ البيع» وله أن يطالب برد الفرق بينهما. 

لذلك قال: ((إِذَا عبن في ابيع عَبْداًيخْرْجُ عن العَادَةِ)) فجعل المرد في ذلك العُرف والعادة, 
وأهل العلم يقولون: ا ا و من القواعد الشرعية العادة محكّمة فما صار عليه الناس 
كم في ذلك الأمر. 

ذكر المصيّف رجه الله أنَّ أقسام الخيار سبعة أقسام وعلى التفصيل ثانية كما سيأق, ذكر 
منها: خيار الجلس, ثم خيار الشرط ثم خيار الغبن» واليوم يذكر خيار التّدليس. 

والمراد بالتدليس الإخفاء والإخفاء خيار التدليس يكون في صورتين اثنتين: الصورة الأولى: 
إظهار السلعة على أحسن مما هي فيه - يعني: ليزيد نمنها -» مثل: لو أن شخصاً اشترى 
سيارة فيها مكيف ثم قبل أن ياق المشتري إلى السيارة يشغل المكيف فإذا فتح الباب ونظر 
قال: انظر مكيفها بارد جداً. 

فهنا يخفي عنه الضعف الذي هو فيه من أجل زيادة السعر» فجعل المكيف يشتغل قبل 
أن يأتي المشتري, فلمًا أتى المشتري وفتح الباب وجلس وشغل السيارة ثم شغل المكيف قال: 
انظر المكيف بارد» هنا فعل ذلك لزيادة الثمن, المكيف ضعيف يسيراً لكن فعل ذلك ليزيد 
الثنمن هذه هي الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: ليظهر السلعة في حالة كاملة لعيب فيهاء مثل: لو شخص عنده تمر فوضع 
اجر انول افو التيل١‏ وج اندز اانه شي ف Ee CEE‏ 
وما كان جيّداً جعله في الأعلى؛ ليظهر ذلك في أحسن صورة. 

ومثل عا لو أن شخضا آراد أن بیع بيت وقبل أنْ يبيعة وضع له دهاناً جديداً؛ ليظهر 
للناس أن البيت جديد ليزيد الثمن هو ما فيه عيب لكن ليزيد الثمن, فهنا خيار تدليس يعني: 
أخفى الحقيقة أنَّ البيت قديم. 

ومثل: لو أنَّ شخصاً عنده سيارة والسيارة مصدومة, فيريد أن يخفي هذا العيب وأصلح 
ما في السيارة من عيب وباعها ووضع ها دهاناً لِيُخفي على المشتري العيب الذي حدث في 
السيارة من قبل وهكذا. 


ل فا عر اس لو شض اردان مقن سيار :قلعا ظط ن عاد السيارة 
فإذا هو مقطوع فترة مِنَ السير ويظهر للناس - أي: البائع - أتا ما مشت إلا شيئاً يسيراء 
فهنا يفعل ذلك ليزيد الثمن هي ما فيها عيب لكن من أجل أن يزيد الثمن؛ لئلا ينقص عليه 
ان لو کل مقت سر كتير 

ومثل: لو كان أحد كفرات السيارة فيها عيب فيأخذ هذا الكفر الذي فيه العيب ويضعه 
في شنطة السيارة ويضع الكفر الجديد هنا؛ ليُخفي ما كان فيها من حادث ونحو ذلك. 

لذلك قال: (الرًابع: خياز التدليس) هنا مثّل بثلاثة أمثلة: 

امال الأول قال: (كَُسْوِيدٍ شَعْرٍ الجارِية) يعني: الأمة التي تُباع إذا أراد أن يبيعها مثلاً 
شعرها أبيض أو أشقر ويكون جلها في الشعر الأسود مثلاً, فيصبغ الشعر الأسود ليوهم أا 
صغيرة, فهنا خيار تدليس أخفى العيب الذي هي فيه. 

المغال الثاني قال: (وَتَجْعِيدِه) يعني: جعله يلتف غير سبط يعني: غير مسترسل الشعرء فإذا 
كان الشعر في القديم مسترسل معناه علامة الجوع والضعف ومتساقط» لكن إذا كان ملفوف 
وفيه تحاعيد ونحو ذلك؛ هذا فيه دلالة على كمال البدن والصِحّة فليس الشعر متساقطاً, فإذا 
أراد أن يبيعها يوهم المشتري بلف الشعر ونحو ذلك كأنٌّ هذا شعرها دائماً. 

ومثل: لو شخص يُلبس الأمة عدسات للعين ملونة ليظهر الأمة أجمل مما هي عليه» ومثل: 
صبغ سيارة بلون أجمل نما هي فيه ليظهر أا جميلة» وكذلك لو شخص يدهن منزله بلونٍ غير 
هذا اللّون ليظهر أا جديدة, ومثل: لو شخص يبيع ساعات مُقلّدة ويضع عليها العلامة 
الأصلية لمذه الساعة وهكذا كثير. 

لمثال الغالث قال: (وَجنْع مَاءِ الى وَإِرْسَالِهِ عند عَرْضِهَا) اليتحى مثل الذولاب يتحرّك 
لطحن القمح والحبوب وهو أنواع» مِنَ الأنواع منها ما هو يدوي تحركها باليد اليّحى فتطحن 
الدقيق والبر ونحو ذلك ومنها: الذي يحركه الماء يجعل الماء أسفل يدخلها ثم يخرج منها, فهذا 
الماء الذي في الأسفل يحرّك التحى الذي في الأعلى ليطحن الدقيق ونحو ذلك. 

فإذا أراد الشخص أن يشتري هذا اليّتحى يفتح فتحاً خفياً يدخل فيه الماء ليوهم المشتري 
أن الى خفيف سريع في الحركة. 


ع 


ومثلها: لو شخص أراد أن يبيع سيارة وقبل أن يأ المشتري يبرد السيارة بالتكييف فيشغل 
المكيف يقول: التُكييف بارد» وهكذا لو أراد شخصاً أن يشتري بيتاً يشغل مكيفات البيت ثم 
يطفئها, فإذا دخل المشتري يقول: الجدار فيه عازل انظر كيف المواء بارداً مثل هذا الفعل 
تدليس. 

وما يُذكر أيضاً بيع المصرّاة يعني: الإبل والغنم إذا أراد شخص أن يبيعها البائع يخادع 
المشتري فيمكث يوم ما يحلب الشاة 1 الناقة, فإذا أراد بيعها يقول: لبنها كثير انظر إلى الدرع 
هذا كلٌ يوم وهو قد خادع المشتري له يوم ما حلبها أو يومين» فإذا أخذها المشتري وحلب ثم 
أتى مِنَ الغد ينظر يبحث عن كمية نفس التي حلبها فإذا هي أقل هنا غشّه. 

لذلك لحني صلی الله عليه 3 قال: ((لا تُصَّدُوا وا الإبل وَالَْنَ)) فنهى عن بيع المصرّاة) 
قال: ((فَمَنِ أَبْتَاعَهَا بَعْدُ؛ إن عبر َير المَظرَيْنٍ تكد أن 2 ِنْ شَاءَ مسك > ون شَاءَ رَدّهَا 
وَضَاعاً من رٍ)) وفي صحيح مسلم: ((فَهُوَ بِاليَارٍ ثََانَه أ 
خياره. 

يعني: لو شخص اشترى شاة ثم حلبها اليوم الأول وجده مغشوشاً في الكمية, واليوم الثاني 
عرف , واليوم الثالث عرف وسكت, وف اليوم الرابع والخامس يريد أن يعيدها في اليوم الخامس 
أو الرابع نقول: لن للق ذلك هاا ار للك فى اللصراة إلى وة أيام. 

أما في اليوم الأول والثاني إذا دعت في ذلك ترد هذه الشاة التي خُدِعت فيها أو الناقة 
ومعها صاع من تمر, صاع من تمر ليس قيمة ما شربته في اليوم الثاني عندك واليوم الأول الذي 
تجمع الحليب عندك لاء وإِا قيمة اللبن الذي كان مُتجيّعاً فيها لما اشتريتهاء فإذا مثلاً يومين 
أو يوم البائع ما حلبها ليغش المشتري فإذا أتى المشتري وحلب هذه الحلبة إذا أردّت أن تردها 
ترد قيمة هذه الحلبة الأولى ترد الشاة ومعها قيمة هذه الحلبة وهي صاع من تمر, وإذا م يكن 
هناك صاع من تمر فهو من أقرب قوت في البلد بر أرز قمح وهكذا. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يكفي غير التمر» مثل: الدّقيق قمح شعير وغير ذلك 
ما هو مِنْ قوت البلد ولا يشترط صاع التمر؛ لأنَّ التمر ذكره الي صلى الله عليه وسلم؛ لاله 
هو غالب قوت أهل المدينة فكانت المدينة في عهد الي صلى الله عليه وسلم مليئة بالتمر 
والنخيل. 


َه أيَّام)) يعني: بعد ثلاثة أيام يسقط 


ف ]3 يق او اهار الى يق لمشي الفح فا حيار التدليس وهو 
إظهار السلعة أفضل ما هي عليه, هي جميلة لكن يظهرها أجمل مما هي عليه. 

مثل: لو كانت السيارة قديمة جدَّاً وذهب شخص قبل بيعها يُلبّعها وإذا كان في هذا 
التلميع غش فهو نوعٌ مِنَ الإخفاء تدليس. 

أو إخفاء عيب فيها وإذا أخفى العيب الذي فيها يزيد الثمن, مثل السيارة: إذا أخفى 
عدّاد السيارة أو صِمّر عدّاد السيارة أو وضع مسافة قصيرة, هذا من خيار النّدلِيس فللمشتري 
الحق في فسخ هذا البيع أو طلب الأرش. 

فلو مثلاً لو اشترى سيارة قد سارت مئة ألف كيلو وهو وضعها عشرين ألف فَتْقدّر السيارة 
وهي ماشية عشرين ألف وقد مشت مغة ألف كم الفرق بينهما؟ مثلاً عشرين ألف ريال» نقول 
للبائع: رد عليه عشرين ألف ريال, أو إذا أراد المشتري أن يمسك السلعة فله ذلك أو يطالب 
ا 

سبق لكم أن خيار اجلس وخياز :الشرط عله المكان خياز الغين على الثمن». خيار 
التدليس على السلعة, وخيار العيب على السلعة» لكن خيار التدليس لزيادة تمن السلعة» وخيار 
العيب إذا ظهر يُنقّص ثمن السلعة. 

مثا خيار التدليس مثل: لو شخص اشترى ساعة فقال له البائع: هذه الساعة أصلية 
قيمتها مئتى ريال, فتبيّن تا ساعة مُقلّدة قيمتها خمسين ريال» هنا خيار تدليس يعني: أخفى 
الحقيقة فأظهر بِأتَا جميلة ليرفع الثمن» هي أصلاً بخمسين فأخفى حقيقتها ودس ليزيد الثمن 
هذا :خيار التدليس. 

خيار العيب بالعكس فيها عيب لو ظهر لنزلت القيمة مثل: لو شخص اشترى سيارة 
وهذه السيارة قال صاحبها: إا مكينة مرسيدس فتبيّن تا مكينة مثلاً تويوتاء هي أصلاً مكينة 
مرسيدس فغيّرها ووضع مكينة تويوتا وأظهر هذا العيب على البائع, فلمًا ظهر هذا العيب نزل 
الثمن. 

مئال ذلك: لو أنَّ شخصاً باع ساعة؛ وهذه الساعة فيها عيب إذا أتتها حرارة تتوقّف ولم 


يُخبر البائع بهذا العيب فباعها, فلمًا عُلِمَ بهذا العيب ينقص الثمن» ففي هذ العيب نقصان. 


مثال آخر: لو أنَّ شخصاً اشترى بيتاً لكن أعمال السباكة فيها عيب» ول يبن البائع هذا 
العيب» فمثلاً: قيمة العمارة مليون ريال» فإذا ظهر هذا العيب أصبح مبلغ العمارة تمان مئة 
ألف ريال فلمًا ظهر العيب نقص السعر فهنا خيار العيب» فهذا هو الفرق بين خيار التدليس 
وجار اليب 

غبار اللدليس البويدا ى المروى خيار اليب تقض _النمن فهذا الفرق ولا فكادها ق 
السلعة في المبيع. 

لذلك قال: (الْخَامسْ) يعني: مِنْ أقسام الخيار (خِيَّارُ العَيّب) هذا مضاف والعيب مضاف 
إليه, يعني: الخيار الذي سببه العيب في السلعة ليس في الثمن ولا في المكان وا في السلعة. 

(وَهُوَ) أي: خيار العيب الذي للمشتري أو البائع الخيار فيه (مَا نَقّصَ قِيِمَةَ المبيع) لما 
ظهر العيب, مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى كتاباً يظنٌ أنَّ جميع ما في هذه المجموعة مِنَ الكتب 
نفس الطباعة» فتبيّن أن طباعتها تختلف ففيها عيب نزل» مثلاً فيها نقص في الصفحات لكنّه 
م يبين هذا العيب وهكذا. 

ومثل لو أنَّ شخصاً باع شخصاً آخر ثلاث سيارات» وإحدى هذه الثلاث السيارات 
فيها خراب ما تعمل ولم ببيّن ذلك كلٌ سيارة مثلاً مئة ألف» فلا ظهر العيب نقص السعر 
إلى مثلاً مئتي ألف ريال هنا خيار العيب. 

ثم مثّل له قال: (كُمَرَضِه) يعني: مثل مرض العبد» فلو كان عند شخص أحد العبيد وهذا 
العبد مريض ولم ين البائع أله مريض لا يستطيع الجكة إا يسيراً, فهنا ينقص السعر خيار 
عيب أخفاه هذا البائع. 

ومُكن أنْ يكون العيب أيضاً ليس في البائع حتى في المشتري» مثل: لو أذ شخصاً باع 
على آخر سيارة بمئة ألف ريال» ففي ضمن هذه المثة ألف ريال عشرة آلاف ريال مُزوّرة مثلاً 
هذا عيب في الشراء في الثمن. 

إذاً العيب قد يكون من قبل البائع ويظهره, وقد يكون من قبل المشتري, وهو عند البائع 
أكثر. 

قال: (وَفَقَد عُْضْو) مثل: لو باع عبداً وعليه الإزار وعليه الرداء ويد العبد مقطوعة مثلاً 
وم يُِيّن البائع أنَّ يده مقطوعة» ثم لما أصبح الصباح نظر في يد العبد فإذا يده مقطوعةً هنا 


خيار عيب نقص الثمن, فلو مثلاً لو كان العبد يُباع بخمسين ألف ينقص ويصبح نه ثلاثين 
ألف ريال. 

قال (أؤ ئ نعل : لو أن الحبد لما أراد أن يبيعه سيده فإذا فاه اسان عق أستاته مفقودة 
مُتكميئرة لا يستطيع أن يأكل مما يؤدي به إلى الهزال» نقول: هذا عيب» لكن فقد السن الواحد 
إذا ل يكن غرفاً يؤثر فهو ليس بعيب, فهو راجمٌ إلى العرف في ذلك. 

قال: (أَوْ زيَادَِمَا) يعني: أو زيادة العضو أو زيادة السن» زيادة العضو لو أنَّ شخصاً مثلاً 
ف يده أصبع سادسة هذا عيب في المبيع فإذا أراد أن يبيعه ينقص به القمنء كذلك إذا كان 
في قدمه اسع زائدة» أو زيادة سن لو فيه أسنان زائدة يظهر بها العيب كعدم القدرة على 
الأكل أو الكلام ونحو ذلك, فهذا من العيوب. 

قال: (وَزِنَا الرّقيق) لأنَّ هذا مما ينقص به القيمة تما يدل على عدم عفافه, وخشية نساء 
الرجل المشتري على نسائه منه, (وَسَرِقَهِ) كذلك إذا كان العبد يسرق هذا ما يُنقِّص قيمته, 
(وَإبَاقه) إذا كان العبد يهرب دائماً, كك ما يأ به يهرب هذا يُنقّص قيمته؛ لاله يجعله لا 
ينقاد إلى سيده, وكذا: إذا كان العبد يرفع صوته على سيده ونحو ذلك. 

قال: (وَبَوْلِه) يعني: بول العبد (في الفراش) يعني: إذا كان كبيراً, أما إذا كان صغيراً فإ 
بعض الصغار يوجد اعم يتبولون في فراشهم وهذا ليس بعيب ممن هو في سيّهم فمثلاً: لو كان 
الشخص عشر سنوات فصاعداً قد يُويْر هذا في بيع العبد وفي أوصافه الكاملة. 

الآن ذكر أمثلة للعيوب, ونحن مثّلنا لكم بأمثلة مثل: سيارة بيت» أو لو شخص اشترى 
أرضاً فتبيّن أن هذه الأرض في داخلها مشهورة ما حوهما ويمينها بخروج المياه من تحتها لكن 
البائع أخفى ذلك هذا يُنَقّص الثمن خيار العيب وهكذا كثير. 

لو شخص مثلاً اشترى ملابس وبعض الملابس مُتقطعة مِنَ الأسفل, وهو اشترى مجموعة 
مِنَ الملابس وأخفى ذلك عليه, هذا يُنقص الثمن بسبب العيب. 

قال: (فَإِذَا عَم الشتري العيّب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأَرْشِه) الآن ظهر عندنا عيب, الساعة 
خربانة في الحرارة ما تشتغل» بخثر المشتري بين أمرين اثنين: 

الأمر الأول: إما أن يُقدّر قيمة الساعة وهي سليمة وقيمتها وهي بمذا العيب, فإذا كان 
الفرق مثلاً لو كانت قيمتها وهي سليمة متي ريال, وهي بعيبها تساوي مثلاً مئة وخمسين 


ريالاً» الفرق خمسون ريالاً» فيقول للبائع: أعطني خمسين ريالاً عوضاً عن ذلك العيب الذي 
وُجِدَ في ساعتي هذا الأمر الأول: إما أن يأخذ القيمة قيمة العيب من البائع. 

أو له أن يرد هذه الساعة ويقول للبائع: ما أريد الساعة أعطني المثتي ريال, فيخي بين 
أمرين: إما أن يأخذ قيمة الفرق بين الساعة وهي صالحة وبعيبهاء أو يقول: ما أريد الساعة 
خذ الساعة وأعطبي المبلغ. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنْ ليس له سوى الردء يقول له: خذ هذه الساعة وأعطني 
المبلغ» أو يمسك المشتري السلعة بعيبها ليس له إلا ذلك» إلا إذا رَضِيَ البائع بذلك؛ لأنّه - 
أي: للعوض - عقدٌ جديد فلا يتم إل برضا الطرف الآخر, وهو قول الإمام أحمد ومذهب 
الأحناف. 

فعندهم ليس فيه أرش إما انك ترد المبيع بكامله تقول: خذ الساعة وأعطني المثتي ريال, أو 
مسكها بعيبها ولا تأخذ منه الأرش إلا إذا رَضِيَ بذلك البائع» وأما الجمهور ففيه الأرش. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (فَإذَا عَلِمَ الشتري العَيْب بَعْدُ)) يعني: بعد العقدء وهذا 
يفيد بأنَّ المشتري إذا كان يعلم بالعيب قبل العقد فليس له الأرش وليس له رد المبيع, فمثلاً لو 
قال له البائع: الساعة مع الحرارة تتوقف فقال: أريدها حت ولو كان فيها عيب, فليس له الخيار 
- أي: المشتري -» فإذا علم بعد العقد» أما قبل العقد إذا كان يعلم فليس له خيار. 

((فإذا عَلِمَ الْشَري العَيّب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأرشه)) يعني: أمسك المبيع ويأخذ الأرش» 
يأخذ الساعة وعسك ويستلم الأرش. 

نم بن ما هو الأرش؟ قال: (وَهْوَ قط ما بَيْنَ قيمَة الصّحَةِ وَالعَيْبِ) وهذه العبارة على 
طالب العلم أنْ يحفظها كثيراً ومتقناً؛ لأنّه يحتاج إليها في المعاملات كثيراً, ويحتاج إليها في 
الجنايات. 

فإذا قيل لك: ما هو الأرش؟ تقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» وكذا يحتاج إليها 
في الوقف والبيوع» ويحتاج إليها في التكاح» ويحتاج إليها في الجنايات ونحو ذلك فيحفظها 
الطالي تدان انهو ا د © قبط ناا يق ق الع وال 
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قال: ((وَهُوَ قِسْطُ)) يعني: نصيب الحصة» يعني: الفرق بين قيمة الصحّة والعيب» هنا 
القيمة والمراد بالقيمة يعني : قيمتها عند الناس, لو كانت قيمتها عند الشراء كم تساوى؟ وقيمتها 
الآن كم تساوي؟ هذا الفرق بينهما هو الأرش. 

ال للق لى شخص العف ما جاديلة كتميق القن رال وحص عابنا بادك 
وبعد تقدير أهل الخبرة للسيارة بعد الحادث كم تساوي؟ قالوا: تساوي أربعين ألفا» كم الفرق؟ 
عشرة آلاف» العشرة آلاف هذه يُسئّى أرشء على وزن أرضء ما نقول: الإرش, نقول: الأرش 
على وزن الأرض. 

عندنا قيمة وعندنا نمن؛ لذلك قال المصيّف: ((وَهُوَ قِسْط مَا بَبْنَ قيمَة الصَّةٍ وَالعَيْبِ)) 
اسن وتك الشراءن. فقول اريت لبت مون ريال له عند الغراي بعد الشرات ان 
شخص يقول: كم قيمة هذا البيت الآن؟ وليس وقت الشراء, الآن؟ مثلاً: شخص اشترى 
سيارة مِنَ الوكالة بمئة ألف ريال وهي عنده سنة» تقول له: بكم قيمتها يعني: الآن؟ فتقول: 
القيمة بكذاء فلا تقول: اشتريت سيارة قيمتها مغة ألف» وإِئا تقول: اشتريت سيارة نها مئة 
ألف ريال» واضح؟ فالثمن عند العقد, القيمة الحالية للسيارة الآن. 

فلا البيت: اشترينه ليون ونت .سكدت فيه عشر .سئوات» تان له وتقول* بكم البيبت 
يعني الآن؟ يقول: البيت قيمته كذا, فهنا الأمر الأول الذي كير فيه المشتري إذا حصل العيب 
إما أن يمسكه بالأرش. 

الأمر الثاني قال: (أَوْ رده وأَحَدَّ الثّمَنَّ) يعني: يرد الساعة التي حدث فيها العيب ويقول: 
أعطني ثمنها مئتي e e‏ 

قال: إلا في حالتين اثنتين ليس فيها رد المبيع» فليس لك فيها سوى الأرش» (3) هو (إنْ 
تَلِفَ البِيع) مثلاً عندك ساعة التي تريد رها فاحترقت هذه الساعة وذابت أو سُرقت فهي 
في حكم الثّلفء هنا ليس لك سوى الأرشء فتقول: إن فيها عيباً كذا وكذا قيمته خمسين 
ريال» فتذهب إلى البائع وتقول له: أعطني الفرق خمسين ريال ما يمكن ردَّها؛ لمُقداتما. 

قال: (أَوْ أَعَْقَ العَبْدَ) يعني: لو شخص اشترى عبداً وعرف أنَّ هذا العبد يسرق» فقال 
له: أنت حر لوجه اللّه» وأتى للبائع وقال له: العبد الذي بعتني إياه يسرق» والفرق بين أنه 


يسرق ولا يسرق عشرة آلاف ريال» سوف أرد عليك العبد» نقول: الآن الرجل لم يصبح عبداً 


وإما هو حر فليس لك سوى أنْ تأخذ منه قيمة الفرق بين العبودية في حال العيب وعدم 
العيب» فتقول له: أعطني الفرق عشرة آلاف» لماذا؟ لأنَّ العبد قد عتق. 

قال: (تَعَيّنَ الأَوْشُ) يتعيّن الأرش؛ لأَنّه لا بمكن أن يعود الحر إلى عبد لأَنّه أعتق» وكذا 
إذا تلف المبيع لا يكن أن يرد لعدم القدرة على ذلك لتلفها. 

فتبيّ مما سَبَقَ: أ خيار العيب هو الذي يُنقِّص القيمة» وإذا كان وضع فيها أمراً ليزيد 
القيمة فهذا د يُسمّى خيار التدليس؛ لأنّه م يظهر الساعة مثلاً على حقيقتهاء ثم بين أمثلة لخيار 
العيب وأنَّ مِنَ اشترى شيئاً وتبيّن له أنَّ فيه عيباً خر بين أمرين: إما أن يرده ويأخذ تمن المبيع» 
وإما أن يأخذ الأرش ويمسك المبيع, وشيخ الإسلام يرى أنه ليس له سوى رد المبيع ويأخذ 
الثمن, أو يبقي السلعة عنده وهي معيبة؛ إلا إذا رَضِيَ البائع بالأرش. 

لا زَالَ المصيّف رحمه الله يتحدّث عن خيار العيب, وظهور العيب في السلعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إما أن يظهر عيبها والسلعة كما هي لا يضرها شيء على البائع لو ردها 
إليه» مثل: لو أ شخصاً اشترى ثلاجة لكنّ هذه الثلاجة لما اشتراها وجدها لا تعمل إل 
ساعات وساعات لا تعمل» فهنا لما استخدمها لم يتأثر شيء في السلعة» فلو ردَّها لم يتضرر 
البائع» فيُعلم ذلك العيب بدون إحداث ضرر على تلك السلعة» فهذا حكمها مثل ما سبق 
لكم: ((فَإِذًا عَلِمَ المشترِي العيْب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأَرْشِهِ) قال: ((أَوْ رَدَهُ وَأَحَدَّ الّمَنَ)) كما 
سبق لكمء هذا القسم الأول. 

القسم الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَإِنِ اشر مَا 4 يُغْلمْ عیبه بون كشرو) وهذا القسم لو 
لس يي و حو ا 
(كَجَوْزٍ هن وَبَيْضٍ نَعَام). 

القسم الثالث: إذا استخدمه المشتري لم يبق فيه أي نفع» مثل بيض الدجاج إذا تكسّر لا 
يعرفه إلا بكسره فلا ينتفع به حينذاك» هذا هو القسم الغالث. 

القسم الأول: سبق لكم أنه حير بين إمساكه بأرشه أو يرده ويأخذ الثمن» القسم الثاني: 
الذي كجوز الهند وبيض النعام جير المشتري إما أن يمسكه ويطلب مِنَ البائع الأرش» وإما أن 


يرده ويرد أي: المشتري أرش ما نقص من تلك السلعة بسبب كسره لها, أو استخدامه لما 
فتضِّرت فيعيدها ويأخذها. 

قال NE‏ شط شار سات نكا فقوا :فيه EULESS‏ 
القلب لا ينتفع بلحمهاء نقول لهذا المشتري: أنت خير بين أمرين: إما أن تمسك هذه الذبيحة 
وتأخذ الأرش» كيف؟ ما هو الأرش؟ عندنا الآن الشاة مُكوّنة من عِدَّة منافع» فيه جلد» فيه 
أظلاف قد ينتفع بماء فيه قرون إذا كان ينتفع با وفيه لحم» وفيه كرش مثلاً وفيه الأمعاء. 

فالنّحم الآن تبيّن لنا أنه لا يأكله الإنسان فاسدء لكن قد ينتفع به يبيعه لأصحاب 
حيوانات ليأكلوهاء وقد يبيع الجلد على أشخاصء وقد يبيع الأمعاء كذلكء فإما المشتري خير 
حصن فة للحم الذي لا يأكله الإنسان؛ مثلاً الذبيحة بأربع مغة ريال» الآن لما أصبح للحم 
لا يأكله الإنسان لا ينتفع به تساوى مئتين وخمسين ريال» نقول: أنت خير تأخذ مغتين وخمسين 
ريال مِنَ الرجال البائع» أو أك ترد تلك الذبيحة للبائع, لكن أنت أيّها المشتري نخصم عليك 
قيمة الذبح هذه وهي معتين وخمسين ريال فهو خير بين هذا وبين هذا لأنّه فوّت الانتفاع 
على صاحب الشاة» حتى ولولم يكن المشتري يعلم ذلك؛ لاله تسبب في هذا الأمر. 

مثالٌ آخر: لو كانت عندنا جوز الحند» جوز لهند كبير ينتفع به في الإناءء ينتفع به زينة 
وهكذاء فلمًا فتح جوز المد تين أنَّ فيه عيبا نقول: أنت حير إذا كان جوز الحند يساوي 
خمسين ريال مثلا» فلمًا تبن فساد ما في داخله أصبح يساوي عشرين ريالاً» نقول: أنت خير 
تأخذ مِنَ البائع ثلاثين ريال قيمة هذا المتلف» وإما أن ترد جوز المند وقيمة الكسر الذي تضرّر 
به البائع؛ بسبب كسرك له تعطيه للمشتري فيُخصم تلك القيمة ويعطيك. 

وطر ايشا الح أذ کا ی دهي نل النوكبوشنياة اح أعافاسذة 
نقول: أنت خير بين أمرين: إما أن ترد هذه البطيخة للبائع» فلو كان باعك بعشرة ريال تردها 
ويخصم عليك قيمة فتحك لها مثلاً قيمة ريالين اثنين فيعطيك ثمانية» وإما أن تمسكها أنت 
ويعطيك هو قيمة العيب ثمانية ريالات» وقد تستفيد أنت من البطيخة بأمور أخرى غير أكل 
الإنسان لاء مثل تبيعها على إنسان عنده حيوانات: بقر يأكلها مغلا أو أك تستفيد من 
تحويف البطيخة هذه يوضع إناء للشرب أو كمنظر للزينة ونحو ذلك» فما تستفيده أنت يأخصم 
مه للف لقني 


أما إذا كان لا يستفاد من تلك السلعة إلا بعد إتلافها كاملة مثل: بيض الدجاج فلا 
كن أن يستفاد منه كسرها فلا يستفاد منها انتهى الانتفاع افك مان اما ايد # كدو 
للبائع وتقول له: أنا اشتريت منك خمس بيضات بخمسة ريالات وانظر إليها فاسدة» أعطني 
خمسة ريالات فيأخذ خمسة ريالات وليس للبائع شيعا فإذا قال البائع: أنا 4 ا تلك ولا 
عِلمَ لي بحا نقول: حتى ولو كان» فالمشتري ليس هو المتسبب في إفسادها فيعطى ما دفعه من 
أجل شراءها. 

وهكذا كثير مِنَ البضائع أو من المأكولات لا ينتفع با إا بعد فتحهاء فمثلاً: لو سمك 
مُعلّب يباع؛ فلمًا فتحه الشخص وجده أنه فاسد» نقول: أنت خير بين أمرين: إما أن تمسكها 
وتأخذ الأرش» وإما أن تعطيه إياه وتأخذ قيمة ما فتحته وهو قد يبيع السمك المعلّب إلى 
آخرين ينتفعوا به. 

وكذلك لو أن شخصاً فتح لبناً أو ق: قشطة ونحو ذلك نفس الحكم» إذا فتحه ما دام يكن 
الانتفاع به إما أن يمسكه بأرشه وهو يبيع مثلاً على آخرین» أو يرده ويقول: أنا اشتريت خمسين 
علبة فلمًا فتحتها أصبح سعرها الآن ثلاثين ريالات يعطيك عشرين ريال وهكذا سلع كثيرة. 

وهناك سلع لو أخذها ما ينتفع با تماماًكبيض الدجاج نقول: ليس لك سوى أنْ تأخذ 
قيمة ذلك الثمن. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِنِ آشترى)) هنا الآن عطف على ما سبق, ((فَإِذًا عَلِمَ | شري 
العَيْب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأزْشه)) هنا إذا كان العيب يعود ما يتضرر البائع باستخدام المشتري ها 
مثل: الثلاجة ما يتضكرء لما أتيت وشغّلت الثلاجة في البيت ما تعمل» فتُعيدها كما كانت 
بجرمها بحجمها. 

النوع الثاني: ((وَإِنِ آشتری ما ل يُعْلَمْ عَيْبُهُ بدُونِ كشرهِ- كَجَوْزٍ جِنْدِ)) يمكن ينتفع به 
((وَبَيْضٍ نَعَامِ -)) لأنّه كبير فإذا كسره كسراً لا يتضرّر أبداً ينتفع المشتري به» نقول للمشتري: 
رده إليه وخذ كامل الثمن؛ لاه م يتضرّر م مِنَ الكسرء وإ تضرر في الكسر أي: بيض النعام 
نقول: يخصم عليك أنها 'المشتري 8 السرم 

لذلك قال: (كجَوْزْ هند , وَبَيْضٍ تَعَام)) لأنَّ بيض النّعام يبمكن أنْ يُستفاد منه في الرسم» 
کن يستفاد منه في ا ونحو ذلك» يُستفاد منه في جحميل زينة ونحو ذلك. 


قال: (فَكْسَرَهُ) كسر جوز الحندء كسر بيض النعام» كسر البطيخ» كسر الشّمام ونحو ذلك 
مثله» (فَوَجَدَهُ فَاسِداً) لکن لو كان يعلم بالفساد قبل ويريد أَنْ يرده عليه نقول: رده عليه 
ويأخذ جميع الثمن» هنا الكلام لما لم يعلم بالعيب إلا بعد الاستخدام. 

لذلك قال: (فَأَمْسَكَهُ: فَلَهُ أَرْشّهُ) فإما أن تمسكه وتأخذ المبلغ قيمة القسط, (وَإِنْ رَدَهُ) 
المشتري (رَدّ أَْشَ كسْرو) بعد أن كُسِرَ جوز المند أو البطيخ كم يساوي؟ فتقول: لما كسرته 
أنت أيّها المشتري يُخصم عليك مبلغ من الذي اشتريته. 

ثم بعد ذلك بين إذا كان يتلف المبيع تماماً إذا أراد المشتري أن يستخدمه» مثل: بعض 
الأدوية إذا متكت لا ترد فتحته لما فتحته وجدته أنَّ الدواء فاسد» نقول: حكمه (وَإِنْ كَانَ 
كُبَيْضٍ دَجَاج: رَجَعَ بكُلّ الثَّمَنِ) وإذا كان يستفاد منه فكبيض النعام هناك ((وَِنْ كَانَ 
كُبَيْضٍ دجاج: رع کل التّمَنِ)) يأ للبائع ويقول: هذا البيض فاسد العصير فاسدء ما 
كك E‏ يأخذ جميع الثمن. 


لما ذكر المصِيّف رحمه الله خيار العيب وأنواع الخيار الذي فيه منه ما هو كجوز المند ومنه 
ما هو كبيض الدجاج» ذكر بعد ذلك مدَّة خيار العيب» وذكر أيضاًكيفية فسخ البيع إذا عَلِمَ 
المشتري بوجود عيب في السلعة» ثم بعد ذلك إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فما هو 
الحكم في ذلك؟ 

قال رحمه الله: (وَخَْارُ عَيّبٍ: مُتراخ) يعني: لا يلزم منه لما عَلِمَ المشتري بالعيب أن يعيده 
نيتس او ل ادن تنس اه اليس له عر ل ا 

فإذا قيل: ما هي المدّة في ذلك؟ نقول العرف, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً اشتري العصر اليوم 
ثلاجة فوجد فيها عيباً ما تشتغل» فلو أعادها يوم غدٍ نقول: ما فيه بأس خيار العيب متراخ, 
فلا يُشترط أن يردها في نفس اللّحظة فلمًا عَلِمَ العصر يشترط أنْ وها العف ا قال ا 
البائع: متى علمت؟ قال: علمت أمسء فليس للبائع أن يقول: أنت علمت بالعيب من أمس 
فلم ترده» نقول: لا, له الرد. 

ما هي مدَّة الرد؟ العرف» بحيث لا يكون العرف فيها طويلاً» فمثلاً: لو عَلِمَ بالعيب اليوم 
ثم بعد شهر رده العرف هذا بعيد» فإذا طال العرف وفيه ضرر على البائع فله أن يرد ذلك. 


قال: (مَا 4 يو جَذ دَلِيلُ الرْضًا) يعني: في التصرف ف المبيع» فمثلاً: لو أن شخصاً اشترى 
سيارة فوجد فيها عيباً ثم سكت عن هذا العيب وأخذ السيارة ووضع عليها علامة أجرة وبدأ 
يستخدمها من هنا وهناك» هنا تصرف رضا حت بحدوث العيب» فتصرفه يُسقط خيار العيب. 

وكذلك لو اشترى شخص سيارة ثم بعد ذلك عَلِمَ بالعيب فأهداها إلى زميله» نقول: هذا 
اصرف فيه دليل على الرضا بالعيب» فأهداها مع وجود العيب, وكذلك لو أجّر السلعة أخذ 
السيارة اشتراهاء فلمًا عَلِمَ أن فيها عيباً سكت عن هذا العيب وأجّرها على شخص آخر ليأ 
لد يقلت تقول ها دل من آدلة ارا 

وأوضح أدلة الرضا الإقرار» فلو قال لصاحبه أو لغيره: فيها عيب لكن لن أرد تلك السلعة 
أنا راضي بهذا العيب» هنا دليل رضا بالقول. 

إذاً دليل الرضا إما أن يكون بالفعل بالتصرف الشرعي فيهاء وإما أنْ يكون بالقول بإسقاط 

فإذا عَلِمَ المشتري بالعيب وأراد رد هذه السلعة بفسخ العيب قال المصيّف: (وَلَا يَفمَقِرُ إلى 
حُكم) يعني: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً فوجد فيها عيباً لا يلزم أن إبطال العيب يكون بحكم 
الحاكم» يعني: يذهب للمحكمة ويقول: يا قاضي فيه عيب أطلب منك أن تفسخ البيع لا 
فلا يحتاج إذا رَضِيَ الطرفان بالفسخ أن يذهبا إلى حكم الحاكم. 

مثل: الطلاق فلا يشترط في الطلاق أن يذهب الشخص إلى القاضي حتى يمضي الطلاق» 
فله أن يطلق في بيته وقي الشارع وفي المسجد وهكذاء كذلك فسخ البيع له أن يفعل ذلك 
بدون الرجوع إلى م » وكذلك مثل الخلع. 

لذلك قال: ((ولا يمقر إلى خحكم) يعني: إذا أراد شخص أن يفسخ البيع فله أنْ يذهب 
إلى البائع ويقول: نريد أن نفسخ البيع» خذ السلعة وأعطني الثمن له ذلك فلا نقول: اذهبا 
إلى الحاكم ليفسخ عقد البيع بينكما. 

قال: (وَلَا رضًا) يعني: لا يشترط في خيار البيع أن يرضى البائع بالفسخ» فلو رَضِي المشتري 
بالعيب له ذلك» لو حدث العيب عند المشتري له أن يشهد من حوله ويقول: بأ لا أرضى 
بهذا العيب وفسخت 3 فلا نقول: يشترط أن يذهب إلى البائع ويسمع منه هذا الكلام, 
وا المطلوب منه أن ّت العيب بأنّه اشتراها بعيبها وأنَّه فسخ البيع ولا يشترط أن يسمع 


فسخ العيب البائع» مثل: الطلاق لا يشترط فيه أنْ تسمع المرأة الطلاق» فله أن يُطلّقها وهي 
في بلد آخر. 

وكذلك البيع هنا فسخ البيع وعدم رضا المشتري به لو قال: أنا لا أرضى بهذا العيب 
وفسخت هذا البيع واشهدوا على ذلك يكفي» بدون ماع البائع ثم مِنَ الغد مثلاً يذهب 
ويقول: أنا فسخت البيع أمس لوجود العيب وعندي بينة على العيب وعندي بينة على الفسخ, 
فلو قال: أنت فسخت أنا ما حضرت؟ نقول: لا يلزم حضور البائع. 

قال: (ولا حُضُورٍ صَاحِبِهِ) كذلك لا يلزم عند فسخ البيع أن يكون البائع حاضراً إذا كان 
في السلعة عيباً فلا يلزم حضوره» مثل المثال السابق سواء غضب أو كان غائباً يعني: البائع» 
فللمشتري أنْ يفسخ العقد» فلو قال أحد الحاضرين: لا يرضى البائع أو لا ترضى وكالة السيارة 
أن تفسخ البيع هم لا يرضون بهذا يغضبون» نقول: حتى لو غضبوا لا يشترط رضاهم. 

فلو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً مِنَ الوكالة فلكًا أخرجها مِنَ الغد أراد استخدامها فلم تعمل 
تلك السيارة وهي جديدة هذا لا شك عيب» فقال شخص: اشهدوا هذا العيب حدث ما 
يف إل ين الكالة ابيع اقهدرا عل أل عب اة نا دل ويدوا دن سكت 
البيع» فلو قال شخص: الوكالة ما ترضى» نقول: لا يشترط رضا الوكالة يعني: وكالة السيارة» 
ولو قال آخر: لابدٌ مِنْ ماع وكالة السيارة لفسخك البيع ما تفسخ البيع وهم غائبون» نقول: 
لا يشترط عند فسخ البيع من قبل المشتري حضور البائع» لماذا؟ لأنَّ هذا ما خُدِعَ به المشتري 
فله أن يعمل ما يحمي ذلك» فكأ البيع لم يتم هو اشترى بيعاً يريد إتهامه برضاء فلمًا لم يحصل 
في البيع ما يرضي الطرفان له أي: المشتري» فسخ ذلك العقد الذي من أجله دفع المبلغ أو 
الثمن. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في خيار العيب وهو: (وَإِنِ أخْتَلََا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ 
العَيْبْ) يعني: هذا مع وجود احتمال أنَّ العيب يكون عند البائع واحتمال أن يكون هذا 
الع عند لار ا 

مئال ذلك: لو أن شخصاً اشترى قماشاً فوجده عُحيقاً هذا التّخريق يحتمل أله عند البائع 
ويحتمل أنه عند المشتري» فهنا احتمال هنا وهو احتمال هناء واضح؟ 


ومثل: لو أن شخصاً اشترى ثلاجة احتمال أن عدم اشتغال الثلاجة يكون مِنْ أصل 
البائع» واحتمال أنَّ المشتري وضعها في غير قوة الكهرباء فأحرقهاء فهنا يحتمل عند البائع 
ويحختمل عند المشتري. 

هنا المصيّف يقول: لو اشترى شخص الثلاجة ثم وجدها لا تعمل (فَقَوْلَ مشار مَعَ تينه) 
وهذا من مفردات المذهب» ولو تأمّلت قول النَِّي صلى الله عليه وسلم: ((البَيَنَهُ عَلَى المدّعِي)) 
من المدعي العيب؟ المشتري» والتّي صلى الله عليه وسلم يقول: ((وَاليَمِينُ عَلَى من أنكر) من 
الذي أنكر العيب؟ البائع» إذاً اليمين - وهو قول الجمهور - أنَّ اليمين تكون على البائع 
يحلف ويصدّق في ذلك. 

فلو أن المشتري قال: العيب:ما بحدت عتدي» والبائع قال: .ما .خدث عندي عندك أنت 
أعطيتك إياها سليمة» نقول: احلف يا بائع بأنّك بعت السلعة وهي سليمة» فإذا حلف 
يُصدّق ولا يعطيه تمن الأرش» أو يقبل رد السلعة فينتهي بيمينه» هذا هنا إذا كان فيه احتمال. 

كال لقره لو أن شتخصا ارق سان يعد وین حاف ن السيارة بعراب قال الشار: 
أنا اشتريت السيارة مِنْ يوم أخرجتها من المعرض وفيها صوت» فقال البائع: آنا بلك السيارة 
وهي سليمة وأنت جربتها ما فيها عيب» على قول المصنف: يحلف المشتري يقول: والله أَيّ 
اشتريت السيارة والعيب فيها ويرد السلعة على البائع ويأخذ نمنها. 

وعلى قول الجمهور واختيار ابن القيم رحمه الله: أنَّ البائع هو الذي يحلف, يقول: والله أنا 
يتك السيارة وما فيا عب وأن اليب شدي عاك وسينذاك غلك انى رد السلعة. 

هذا الأمر الأول: إذا كان وجود في السلعة عيب يحتمل أن يكون عند البائع ويحتمل أن 
يكون عند المشتري؛ على قول المصنف: القول قول المشتري مع يمينه. 
اة ل ايكون ووت د ها 

107 ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى عبداً فلا اشتراه وجد فيه أصبع زائدة» ست أصاب» 
نقول: لا شك أن الذي يصدق المشتري فيقول: هذا عيب؛ لألّه لا يكن أن العيب فجأة 
نبت أصبع في خلال يوم» فنقول: القول قول المشتري ويُصِدَّق بلا مين» إما أن يرجع على 
البائع بالأرش وإما أن يرده. 


يقال آخر» لو شخص اشر ى أرضاً لم تحرك من قبل» ثم أتى المشتري وأحدث فيها عيبا 
حفرها ثم قال: فيها عيب أصلاً غير متوازية أو غير متناسبة» نقول: باعك الأرض أصلاً وهي 
سليمة» فلا يحتمل وجود العيب عند البائع وا أنت الذي أحدثت ذلك. 

وهكذا لو اشترى شخص أيضاً فاكهة» وهذه الفاكهة مثل: التمر وغير التمر باعها 
الشخص في مكان ما فيه مطرء ثم مِنَ الغد سافر بما إلى مكان آخر وذلك بلد فيه أمطارء 
فقال: إِنَّ التمر ملئ بالماء بسبب الأمطار» نقول: لاء بلد البائع ما فيها أمطار والذي يصدق 
هو البائع؛ لأنَّ الحال يُكذِّب قول المشتري في تلك السلعة وهكذا. * 

قال رحمه الله: (الْسَادِمنُ) هذا هو القسم السادس من أقسام الخيار» وسبق لكم خيار 
امجلس, وخيار الشرط, وخيار الغبن, وخيار التدليس» وخيار العيب» ثم بعد ذلك خيار تخبير 


الشمرن. 

تخبير الثمن مصدر خبّر تخبيراًء يعني: خيار في إخبار المشتري بخلاف الثمن الحقيقي الذي 
نطق به البائع. 

مثال ذلك: لو أنَّ المشتري قال: أريد أن أشتري منك السلعة» فقال البائع: أنا سوف 


أبيعك السلعة برأس اھا ففة ريال ا خر أن ا لمال هو مئة ريال» ثم بعد ذلك ظهر 
للمشتري بِأنَّ السلعة بثمانين ريالاً وليس كما قال بمئة ريال» فهنا للمشتري الخيار على قول 
المصئف نيك أن يرد السلعة وبين أن اغ الاش وهو عشرون ريالة الفرق بين الثمانين وبين 
المئة. 

لذلك قال: (خيَارٌ في الع يخير القَمَنِ) يعني: خيارٌ في البيع بالإخبار بخلاف الحقيقة 
في الثمن مِنْ قبل البائع» ا الاك و لبان لني بق 
الفسخ أو رد السلعة وأخذ الثمن. 


فيقال: خبره تير ويقال: أخيرة إخبارا فالتخبير مصدر خبرو والإخبار مصدر ابرع 


هنا قال: (مَقَ بان أَكَنَ) يعني: متى ظهر أن sS‏ 
لو شخضن ذهب إل المغرظن وقال: أريل أن أشتري منك هذه السيارة» فقال: آنا اشترينها 


بعشرين ألف ريال فأنا أبيعها منك برأس ماهاء eT‏ فاشتراها منه» ثم بعد ذلك 


فين آذ راس ماها ف الحفيقة هو غشرة آلاف ريال فقظة فعلى قرل الصف كما سان له 
الخبار بين الد وياخد العشريم ألفاء أو مسك السيارة ناخد الفرق بين الفسطين. 

هنا قال: (أَوْ أَكَُرَ) وهذه الكلمة استشكلها بعض أهل العلم لكن نقول: قد يُشكل هذه 
العبارة وهي: ((أَوْ أَكْكَرَ)) في حق المشتري لكنّها في حق البائع ظاهرة» فلو بان للمشتري بأتا 
أكثر فهي في صال المشتري فلا يكون له خيار. مثال ذلك: لو أن شخصاً اشتري سيارة بعشرة 
آلاف ريالء قال له البائع: أنا أبيعك إياها برأس مالها عشرة آلاف ريال» فاشتراها ثم تبيّن أنَّ 
رأس ماها خمسة عشر ألف ريال» هنا ظهر له أنه أكثر» فهل المشتري ملزم بالرد وأخذ الأرش؟ 
لا, هذا مِنْ حق البائع. 

لذلك الإشكال عند بعض أهل العلم قال: ((مَقَ بان أَقَلَ أو أَكْفَرَ)) قال: لا يكن أنْ 
يتصؤر إلا في ناحية المنّ في الشراء» نقول: لاء المراد بذلك هو في حق البائع» فكما أنَّ للمشتري 
الحق في الخيار هذا فهو أيضاً للبائع» يُنصوّر فيما ذكره المصيّف: ((أَوْ أَكْكَرَ)) وإِنْ كان بعض 
أهل العلم ما ذكر أو أكثر. 

مال دلكة تفن الال السارى شخص ذهب رض وقال> أذ أبعت إياغا برأ ماف 
فباعه إياها بعشرة آلاف ريال ثم تبيّن للبائع أنه أخطأ في هذه السيارة» وأنَّ رأس مالا - أي: 
السيارة التي باعه إياها - هي عشرون ألف ريال» نقول: له الخيار أن يفسخ البيع مِنْ أجل أنه 
قد أخطأ وإ لم يكن المشتري ليس له ذنبٌ في هذا الأمر» لكن نقول: له الخيار؛ تخريجاً لمسألة 
العلماء ((أَوْ أكَْرَ)). 

ومن قال: ((أؤ أَكْكَرَ)) تتصوّر في المشتري بِأَنْ يقول: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لغلا يكون 
لك على منة. 

قال ذلكة لو شخض اکر سيارة سن الف ريال ثم قبن له أن راش هاها ھی 
اشرت لت وال ها يان له انا اقل ا لمعي لو تام اله کی غ فو اف 
ريال» هنا الفرق كم؟ عشرة آلاف» فإذا عَلِمَ المشتري وقلنا: له الخيار فللمشتري أنْ يذهب 
للبائع ويقول له: أنت بعتن السيارة بأقل من رأس ماهاء أنت قلت: رأس مالها خمسين ألف 
ريال لکن تبيّن لي أن راس ماها هو ستون ألف ريالء فأنا ما أريد أن يكون لك منّة علي 
وتقول: بعتك بأقل من رأس مالماء فأنا أريد أن أفسخ البيع. 


هنا قالوا: تتصور المسألة في عدم المنّ مِنْ قبل مَنْ؟ من قبل المشتري جعلنا الخيار هنا 
للمشتري, وإذا قلنا: أنَّ الخيار للبائع فتكون المسألة واضحة» فإذا ظهر أنَّ البائع هو الذي 
أخبر وأخطأ بذلك نقول: له الخيار أيضاًء كما في المثال السابق. 

نم بعد ذلك قال المصيّف: (وَيَثْبْتُ في: العَوليََ وَالشَرِكَةِ وَالْرَبكَةَ وَالمُوَاضَعَةِ) هذه 
أربعة صور من صور البيع وهي بيع» وساقها المصيّف رحمه الله هنا؛ ليبيّن أنَّ التخبير بالثمن 
على خلاف ما هو عليه يدخل في هذه الصور الأربع من صور البيع» وهي في حقيقتها بيع. 

قال: (العَوْلِيَ) التولية هو البيع برأس المال» يعني يقول: بعتك إياها بنفس الثمن الذي 
اشتريتها بده يقول: اشتريت: شيارة كمس الف من :شخض آنا أبيعك إياها بنفس المبلغ 
خمسين ألف ريال» هذه التولية تولية برأس مال السلعة, وسمّي تولية كأنّه ولاه مكان نفسه 
يعني: بدل ما كانت السلعة للبائع فهو جعل مكان المشتري مكانه ولاه مكانه» لذلك قال: 
((الكؤلية)) كأنّه ولاه مكانه جعله في مكانه. 

كال آخر: لو أن صا اکچ يدا بمليون ريال» ثم رأى صاحبه وقال: أنا أريدك أن 
أبيعك البيت بمليون أجعلك مكانى» فقط أغيّر من اسمي لامك بنفس المبلغ» لا نقول للبائع: 
نزيد أو ننقصء أنا اشتريت وانتهيت بنفس المبلغ كأنّك مكاني» نقول: هذا يُسكى بيع التولية. 

كيف يكون فيه خيار بتخبير الثمن؟ بحيث لو قال له: بعتك برأس المال فظهر للمشتري 
أنه ليس برأس امال وإِنا كذب عليه» هنا للمشتري حق الفسخ» فلو قال: اشتريت البيت 
ليون أ بيات إباد ليون وتن له أنه اشتراه بتسع مئة ألف ريال هنا الفرق مغة ألف» على 
قول المصنف كما سيأقٍ له الخيار الرد أو أخذ الأرش, هذه الصورة الأولى هي التولية وهي 
البيع برأس الال كأنّه ولاه مكانه. 

قال: ((والشرگة)) يعني: كأنّه باعه قسطه كما هو» كيف؟ لو شخص عنده مزرعة قال: 
نصف المزرعة بمئة ألف ريال أنا أبيعك إياها بمئة ألف ريال النصف» أجعلك مكاني شريكاً في 
النصف» فتبيّن له أنه ليس يملك النصف أقل من النصف» أو قال: أنا نصيبي في الشركة مئة 
ألف أعطني مئة ألف وادخل مكان» فنبيّن أ نصيبه ليس مفة ألف وإما هو نصيبه ستون ألف 


ريال. 


مثالٌ ثان: لو أنَّ شخصاً اشتر: ى بيتاً وقال: البيت شراكة بيني وبين خالد» واشترطت أنا 
وخالد أنه يدفع خمسين ألف وأنا أدفع خمسين ألف» أنا أريد أنْ أخرج من هذه الشراكة 
وأجعلك مكان» أعطني خمسين ألف لتدخل مكانء فتبيّن له أنه ى يدخل بخمسين البائع وإنا 
دفع فقط أربعين ألف ريال» فهنا حَدَعَهُ أو عَشَّهُ أو كَذَّب عليه في عشرة آلاف ريال» فالإخبار 
بخلاف الثمن الحقيقى أيضاً يدخل في الشركة. 

قال: (وَالرَاحَة)) يعني: أن يقول له: أنا اشتريت السلعة بألف ريال وأريد ربح عليها مئة 
ريال وخذها مني بألف ومئة ما أريد الربح إل مئة فقطء فتبيّن له بعد ذلك أنَّ البائع غير صادق 
في كلامه ونه ترئح من ورائه بأكثر من مئة ريال» ونما ترح مثلاً بخمس مئة ريال» هنا للمشتري 
ا خيار كما سيأت , وعلى قول: ليس له سوء الفرق كما سيأتي - إن شاء الله -. 

فكال اح لل أن ا مزلتسي ا 
بعشرين ألف أريد عليها ربح ألف ريال, أعطني واحد وعشرين ألف ريال وأبيعك إياهاء فتبيّن 
له آنه اث شتراها بخمسة عشر ألف ريال وربح فيها ستة آلاف ريال» هنا المشتري له الخيار كما 
سيأق, وعلى القول الآخر له أن يطالب بإعادة خمسة آلاف ريال له؛ لاه لم يصدق فيه ول 
وعددق ‏ ا القن ريال دامس ارام 

قال: (وَاوَاضَعَةٍ)) المواضعة عكس المرابحة» كيف؟ لو شخص اشترى سيارة بعشرين ألف 
ريال» وقال: أنا أريد أن أسافر سوف أبيعك إياها بأقل من رأس مالمحاء يعني: أنا خسران أبيعك 
إياها بخمسة عشر ألف ريال أنا خسرت فيها خمسة آلاف ريال» أبيعك إياها بهذا المبلغ ناقص 
عن رأس المال خمسة آلاف» ثم تبيّن له بعد ذلك أنه غير صادق ونه باعها بربح أو برأس ماها 
لم يخسر فيهاء للمشتري الخيار فلو باعه بخمسة عشر ألف ريال وتبيّن له أنَّ رأس ماها أصلاً 
اثنتا عشرة ألف ريال مثلاً» فهنا المشتري له حق الفسخ. 

مثال آخر: لو شخص يبيع ساعة بكم هذه الساعة؟ فقال: والله أنا اشتريتها من محلات 
الجملة بألف ريال وما وجدت أحد يشتريهاء فأنا أبيعك إياها بخمس مئة ريال خسران فيها 
خمس مئة ريال» ثم تبن له أنه أصلاً اث شتراها بمئة ريال فكذب عليه في كم؟ في تسع مئة ريال 
فللمشتري حق الفسخ الخيار في ذلك. 


مثالٌ آخر: مثل باعة العسل وكذا دهن العود بعضهم يكذب يقول: هذا العسل أنا اشتريته 
بألف ريال ما وجدت أحد مشتر له أبيعك إياه» أنا اشتريته بألف ريال أبيعك إياه بمئة ريال 
خسران فيه تسع مئة ريال» فباعه إياه ثم تبيّن له أنه اشتراه أصلاً بمثتي ريال فكذب عليه في 
كم؟ في تسع مئة ريال» هو قال: أنا خسران فيها مئة ريال» فله الخيار في ذلك بان يطالب 
المشتري بالرد أو الأرش كما سيأتي. 

هذه صور مِنْ صور البيع وهي ني حقيقتها بيع» فإذا قيل: كيف يثبت خيار التخبير في 
هذه الصور؟ تقول: هذا بالاستقراء؛ لا مكن أنْ بر الشخص عخلاف القمن إلا ف مغل هذه 
الصور الأربع: تولية» شركة» مرابحة» مواضعة. 

ثم عرّج المصئف رحمه الله بعد ذلك على مسألة هو ذكرها في شروط صِحّة البيوع وهي : 
أن يكون الثمن معلوماً يعني: بين البائع والمشتري. 

قال: (ولا بُدَّ في حميعِهَا) في جميع الصور الأربع البيوع: تولية» شركة» مرابحة» مواضعة (مِنْ 
مَعْرِفَةِ الشاي رامن اطال) كيض؟ لر قال باتع السيارة» آنا سرف أبيعك السيارة برا ماهاء 
فلا يصح أن يقول القوي افرع اذا لآل بد مق أن يكرث التمن معلوماء فيقول: أنا 
اشتريتها برأس ماما عشرين ألف ريال» فأبيعك إياها بعشرين ألف ريال» فلابدٌ أن يكون 
المشتري على علم كما يعني: بالثمن. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده جوال وقال للطرف الآخر: أنا أبيعك إياه برأس ماله» والطرف 
الثاني لا يعرف كم رأس المال» فنقول: يُشترط لصِحّة ذلك البيع أن يعرف المشتري رأس المال. 

إن كان المصيّف رحمه الله ذكر هذه المسألة في شروط صِحّة البيع» لكن من باب التأكيد 
عليها؛ لأنَّه لو قال له: بعتك برأس المال فيّذَكرك المصيّف يقول: لابدّ أن يذكر كم رأس المال. 

وكذلك معرفة الثمن لابدّ أن يكون معلوماً لدى البائع» فقد يبيع البائع السلعة وهو ناس 
نمنها يعني: رأس ماها, أو وَكلَ شخصاً في الشراء ولا يعرف رأس المال. 

مئال ذلك: لو شخص قال: بِعْتَكَ هذه العمارة بربح مئة ألف ريال فوق رأس ماطاء نقول: 
هذه مرابحة» فإذا كان البائع لا يعرف كم رأس المال نقول: لا يصح البيع؛ لأنَّ الثمن هنا 
مجهول. 


وكذلك لو كان البائع يعرف مثلاً عرف أنَّ العمارة اشتراها بمليون وهو يريد فوقها ربحاً مئة 
ألف ريال وقال للمشتري: أن أبيعك العمارة بربح مئة ألف ريال» والمشتري لا يعلم بكم اشتراها 
الذي هو المليون ريال نقول: لا يصح البيع» فلابدٌ أن يكون المشتري على علم بالثمن, وكذا 
البائع لابد أن يكون عارفاً النمن إذا كان يجهل ذلك كأنْ يكون نَسِيَ بكم اشتراها, أو وکل 
آخر, أو لا يعرف حساباته في ذلك في البيع ونحو ذلك» فلابدٌ أن يكون الثمن معلوماً كما 
سبق لكم لدى الطرفين. 

فتبئّن ما سَبق: أن الخيار في البيع بتخبير الثمن إذا أن المشتري بخلاف الثمن الحقيقي 
الذي اتفقا عليه فله الفسخ. 

فإذا قيل: ما الفرق بينه وبين خيار العَبّن؟ نقول: خيار العَبّن السلعة ما تساوي هذا الثمن 
لكنّه هو زاد» مثل: ساعة بمئة ريال عَبَتّه وباعه بخمس مئة ريال هذا عَبْن. 

فإذا قيل: ما الفرق؟ يعني: هناك السلعة ثمنها معلوم فهو زاد في العَبْن في الثمن» وخيار 
تخبير الثمن هو لم يزد لكن كذب عليه في الحقيقة فأنقصه أو زاده شيئاً يسيراً بالكذب فيه» ما 
عَبنّه ونا كذب عليه. 

ال لو قال له العم ,شيف وال آنا ابلق انالك نوهو ىمقر تين 
مئة ريال» هنا أخبر بخلاف الحقيقة» خيار العَبْن هو أصلاً ما أخبره» قال: أنا أبيعك العسل 
بألف» وم يبن له بكم اشتراه» فهذا الفرق بينهما: خيار العبّن لا يذكر لك بكم اشتراه يسكت» 
خيار تين الفح يقول لد آنا اشترية بال وأبيغك إياة الف إذا خيار كير الثمن خض 
من خيار العَبّن. 

يعني: لو أن شخصاً اشترى ساعد بمئة وقال له هي بمثتين» نقول: هنا يدخل في خيار 
الخبير بالتمرةة لأنه أخير لمن لكن كدب ق يعقيققة, خيان الع قال له هذه الساعة 
تشتريها بألف أو ما تشتريها؟ ولم يخبره بكم هو اشتراهاء هنا نقول: خيار العَبّن. 

فإذا قيل: ما الفرق بينه وبين خيار التّدليس؟ نقول: خيار التّدليس كما سبق لكم في 
السلعة وهنا إخبار بالثمن» فخيار التُخبير بالثمن هو أقرب لخيار العَبْن من خيار التدليس» 
خيار التَّدلِيس في السلعة والعَبْن في الشمن» لكن خيار العَبْن لم يخبره بكم؟ وخيار التخبير بالشمن 
أخبره» ولذلك خيار التُخبير أخبره بالئمن. 


لا رَالَ المصبّف رحمه الله يتحدّث عن الخيار السادس مِنْ أنواع الخيار وهو خيار التخبير 
بالثمن» يعنى: الإخبار بخلاف حقيقة الثمن» وبين المصيّف رحه الله أنه يأ في صور عدَّة 
ومِنَ الصور التي ذكرها: بيع التولية, والشركة, والمرابحة, والمواضعة. 
هنا يذكر بعض الصور التي قد يُخبر البائع المشتري بخلاف الثمن حقيقة» يعني: يكذب في 
إخباره بحقيقة الثمن. 
من ذلك: لو أن شخصاً اشترى سيارةً على أقساط بستين ألف» ومعلوم أنه لو بيعت 
مُنجزة يكون السعر قل أربعين آلف متلا فهو كذب على المشتري. وقال له: آنا اشتريت 
السيارة بستين ألفاً ولم بين له أن الستين أخذتما على أقساط فزاد الثمن عليئّ» والمشتري يريد 
أن يشتريها منه حالّة, 7 عَلِمَ المشتري بِأنَّه اشترى السيارة مؤجّلة لطالب هو بالتأجيل فيقول: 
مثل ما أك اشتريت السيارة بثمن مؤجل بعد سنة تدفعه مثلاً أو سنتين» فكذلك لاذا أنت 
تكذب على وتطلب مني أن أدفع لك مبلغ الحال بالثمن المؤجل؟ 
لذلك قال المصيّف: (وَإِنِ شاه بَِمَنِ مُؤّجّلِ) يعني: ولم يخبره البائع بأنَّ هذا هو من 
السلعة وهي مؤجّلةء فلو قال له: إِنَّ من السلعة وهي حالّة بأربعين ألف؛ لأنّه الآن يريد أن 
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ع سن 


يشتريها منه بأربعين ألف» لكنه قال: آنا اشتريتها بستين ألف وأخفى عليه آنا مؤجّلة؛ لان 
الغمن المؤجّل يزيد في السلعة» فبدل ما يدفع أربعين ألف حالّة يدفع ستين ألف في خلال مثلاً 
حمس سنوات. 

فلا أخفى على المشتري أنَّ هذا هو ثُنها في حال التأجيل عند المصيّف قال: له الخيار 
بين الأرش أو الرد كما سيأق, وعند المذهب أنه له أنْ يطالب بالتٌأجيل كما أنه هو اشتراها 
بالتأجيل» يعني: لا يلزم البائع أن يطالب المشتري كامل المبلغ اللاي هو وة الف وبال مها« 
لماذا؟ لأنَّه هو اشتراها مِنَ الأول مؤجّلة بستين ألف, فله أن يطالب بالتأجيل. 

لكن لو انتهى الزمن يعني: باعه وهو اشتراها المشتري الأول مؤجّلة سنة» وهذا ما عَلِمَ إلا 
بعد سنة» يعني: زمن التأجيل يكون انتهى فما الذي له؟ نقول: له أن يطالب بالأرش بين 
الزيادة هو النقص؛ لأنّه اشتراها حالّة فينظر كم ثمن السيارة وهي حالّة فيعطي المشتري نها 
وهي حالّة. 


أعطيكم مثال آخر: لو أن شخضا اراد أن يشتري هكين بكم المكيف؟ فقال صاحب 
ا محل: المكيف اشتريته بثلاثة آلاف ريال, ولم يخبره صاحب امحل أنه اشتراه من الشركة على 
أقساط في خلال سنة كاملة» كل شهر يعطيهم مبلغ إلى سنة» فلمًا اتّفْق مع الشركة تأجيل 
المبلغ لاشلكٌ سوف يزيدون المبلغ» فقال: أنا اشتريت المكيف بثلاثة آلاف ريال» ولم يقل له: 
أنَّ السعر مرتفع؛ لاي اشتريته مؤجّل يعني: أخفى عليه التأجيل» فهذا اشترى المشتري منه 
المكيف بثلاثة آلاف ريال, وق حقيقته لو كان حال يعني: هو اشتراه مِنَ الشركة مباشرة يعطونه 
إياه NET E‏ آنا اشتريعه بالف 

فهو خو بان اشتراه بثلاثة آلاف ولم كبن ين هذا هو سعر الا جيل الذي اراد به 
فلمًا لم يخبره بسعر التأجيل على قول المصيّف له الخيار بين الإمساك يأخذ المكيف» أو يرد 
المكيف عليه» ويطالب إذا أمسكه بالأرش كم قيمة الأرش؟ ألفا ريال» فله أن يطالب بذلك, 
و ّ 

لذلك قال: ((وَإِنِ أث شترا بَِمَنِ مُؤّجّلِ) ولم يُخبره البائع أنَّ هذا هو نها وهو مؤجل» قال 
في آخره: ((فَلِمْشْترٍ الخيار بَيْنَ الإمْسَاكِ وَالرّدُ). 

ثم قال: (أؤ ين لا تفيل شهادئة لَه) يمو: هذا مِنَ الصور التي يخفي البائع فيها الحقيقة 

عن المشتري» من ذلك: إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له يعني: شخص صاحب محل» الذي 

لا تقبل له الشهادة شهادة الأصول الأب وإِنْ علا, ولا شهادة الفروع الأبناء إن نزلوا, فلا 
يشهد الابن يقول: إِنَّ أي فلان ضربه فلا يشهد له» ولا يقول: إن والدي أقرض فلان مليون 
ريال فلا يشهد الابن لأبيه» والأب كذلك لا يشهد لابنه» وكذلك الزوجان لا ثُقبل شهادة 
أحدهما للآخرء مثل ما تقول الزوجة: زوجي أقرض فلاناً جارنا مليون ريال» فلوجود الشبهة 
في ذلك ترد شهادتم هنا الشهادة هم. 

أما الشهادة عليهم فتُقبل» فلو أنَّ الأب قال: إِنَّ فلاناً يطالب ابني بسبعين ألف ريال تقبل 
الشهادة» أو الابن قال: إن والدي ضرب فلاناً تُقبل الشهادة عليه, له ما تقبل. 

هنا قال: (أَْ)) اشترى ((منْ لا قبل شَهَادَئُهُ لَهُ)) يعني: شخص اشترى سيارة من أبيه, 
الابن قد يدفع ميلك غير ما تستحقه السيارة لينفع والده» فمثلاً: السيارة بستين ألف يقول: 


أنا أعطيك أ خرسة وسكين ألف. 


فلمًا أتى المشتري: بكم السيارة؟ قال له: بخمسة وستين ألف» هو ما قال له: أنا اشتريتها 
من والدي لذلك أنا رفعت السعرء فأخفى عنه ممن اشتراها إذا كان مما يكون فيه محاباة. 

وكذلك لو أن الابن عنده ساعة» بكم ساعتك؟ قال: ساعتي بخمس مئة ريال» فقال 
الأب: أنا أعطيك ست مئة وأنيّعك وأعطي الساعة, فأخذ الساعة وأتى شخص يريد أن 
ا منه» بكم الساعة؟ فقال: بست مئة ريال وهي في حقيقتها لو اث شتراها من غيره بکم؟ 
بخمس مئة» لكن لما كان e‏ زاد في السعر لينتفع الابن» فيقول هذا الشخص: أنا 
اشتريتها بست مئة ولم يُخبره باي اشتريتها من ابنى لينتفع. 

aN NS UNA a 
والأرش وهو مئة ريال ويطلب مِنَ البائع أن يعيده إليه.‎ 


قال: (أَوْ بِأكْئَرَ من عَنِه نه حي حيلَة) مِنَ الحيل التي تتخذ الآن شخص ببيع أرض على فلان 
بست مئة ألف ريال» ويقول إذا ذهبنا لكتابة العدل عند الإفراع: رید أن تكنب: في الاك 
أي اشتريتها منك ليون حتى إذا أردَّت أن أبيعها أقول للمشتري: أنا اشتريتها بمليون فزدني في 
السعر هذا من الحيلة ويكثر هذا كثيراً. 

فإذاكتب في الصك أنه اث شتراها بمليون ريال» ثم أتى.شخض يريد أن يشتريها منه فقال له: 
بكم اشتريت الأرض؟ فيقول: أنا اشتريتها بمليون» وني حقيقتها بست مئة ألف ريال, هنا 
المشتري الذي دع بأربع مغة ألف ريال له الخيار بين أن يسك الأرض أو يطالب بالأرش 
وهو أربع مئة ألف ريال. 

ومثالٌ آخر: لو شخص يريد أن ينتفع بأرضٍ له ويقول: نكتب الصك ننقله باسمك ونزيد 


أتى فلان: بكم اشتريت الأرض؟ والله اشتراها مني التاجر الفلاني بهذا المبلغ» وف حقيقتها 
المبلغ أقل» لكنّه هو عمل هذه الحيلة في كتابة اسم التاجر وزيادة المبلغ لينتفع ويتربّح بالشراء 
ونحو ذلك. 


ومِنَ الحيل أيضاً: الآن المخططات إذا تاجر عنده مخطط أراضى يقول لك: في شخص 


شترى الأرض هذه وهذه وهذه هذه مدرسة وهذه مستشفى وفسحها جائزة وسوف يبنوك 


العمل لذلك السعر بهذا المبلغ» وهو في حقيقته لم يث يشار أحَدٌ منه ونا كدب في ذلك» ويقول: 
إن فلاناً عرض عليه السعر بهذا المبلغ ليضعه محلاً تجارياً ورفضتء هذا مِنَ الحيل في رفع 
الأسعار. 

ومِنَ الحيل أيضاً: أنَّ بعض التجار في المخططات يبني ثلاث بنايات مترامية في المخطط, 
ويقول: الناس يشترون المخطط هذا وهذا وهذاء وهو الذي بناها يكذب على الناس ليرفع 
سعر المخططء هذا مِنَ الكذب فيه. 

لذلك قال: أو بأكئر)) يعني: ما اشتراه منه ((منْ تنه نه جيلة)) من أجل أن يرفع السعر 
وليس هذا هو حقيقة البيع. 

قال: (أَوْ بَاعَ بض الصّفْفَةِ بَقِسْطِهَا من الّمَنِ وَأ يبن ذَلِكَ في بيه بِالثَمَنِ) كيف؟ 
لو شخص مثلاً اشترى ثلاث ساعات جملة كل ساعة مثلاً بمئة ريال, فأتى شخص يريد أَنْ 
يشتري منه ساعة واحدة فقال له هذا المشترى: بكم اشة اشتريت الساغة؟ قال له: سيوف أبيعلك 
الساعة بربحهاء بكم اشتريتها؟ قال: أنا اشتريتها بمئة ريال ۰ فيو أن ا سم اا 
فللمشتري الخيار. 

فإذا قيل: لماذا جعلنا للمشتري الخيار؟ هل يتضرر؟ نقول: نعم قد يتضرر, ما وجه الضرر؟ 
لأنّه قد يبيع هذه السلعة عند آخرين بأقل ما هي بربح قليل» فعند الآخرين يشترونها بمئة 
وعشرين ويبيعونحا مثلاً ئة وسبعين» فهذا لما كان الثمن رخيص سواء بمئة ريال قد لا يربح فيها 
سوى عشرة ريالات واضح؟ 

أعيد مثال آخر: المشتري لو عَلِمَ أن سعرها الحقيقي مثلاً معة وخمسين ريال قد يبيعها بجعتي 
ريال كم يربح فيها؟ خمسين ريال, ولا قال له: ن سعرها بمئة ريال سوف يضع عليها ربح, لو 
وضعنا مثلاً الربع كم سيكون؟ سيبيعها ئة وعشرين, كم الربح فيها؟ عشرين» والأول الربح كم 
له؟ خمسين» فقلّل مِنَ الربح لما نزلت القيمة» وإذا كثرت القيمة كما هو معلوم يزيدون الربح» 
فلمًا لم يخبره المشتري بأد هذا هو سعره سعر الجملة فللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد, 
راح لكر 

ومنْ هذا يتبيّن قول الي صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ صَّدَقا وَبيّنَا)) فيجب على البائع أن 
بين كل شيء» فيقول له: هذه مِنَ البلد الفلا ونوع القماش كذاء وهذه السيارة كذاء وأنا 


اشتريتها بثمن مؤجّل كذاء أو معنا شراكة» شخص يريد أن يدخل في أرض اكبيد أن 1 يُبِين له 
أنَّ هذه أرض مساهمة وهكذا, حت يكون المشتري على بَينَة 

وهذا - أي: البيان - من محاسن الدين» ومن أسباب بُعْد الأغلال والحقد بين أطراف 
اجتمع» فإذا 3 الكذب والخديعة فيه ساءت النفوس بين أفراده» وإذا صلحت القلوب 
وصدقت واتضحت الأمور فيه؛ انتشر بينهم الود والتآخي والأخوة» وهذا هو ما يسعى إليه 
الإسلام. 

لذلك أول ما قدم النَّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الحجرة م دادر الأعمال التي عملها 
التوحيد بين ت واش لذلك قال الله هم: 9وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ د نعم أَعْدَاءً 
الف يَْنَ فُلوبكم فَأَصْبَحتُمْ ينِعْمَتِه إِخْوَانًا4 [آل عمران:۳٠],‏ وفي آخر زمن الي صلى الله عليه 
وسلم الله يقول له: از أثقنت ماي الأزض جیا نما ات ؛ يْنَ فلوج ولك الله ألّفَ بَيْنَهُْ) 
[الأنفال:] يعني: احمد ربك واشكره على نعمة أنّنا ودنا القلوب لانتشار الدعوة فيه» فمن 
أسباب خرم المجتمعات وفسادها الكذب في المعاملات» سواء في البيع أو الشراء, أو النكاح 


توصف المرأة على غير حقيقة ما هي عليه, أو يوصف الرجل على غير حقيقة ما هو عليه 
ونحو ذلك؛ لذلك لا لم يُبِيّن البائع أن هذا جملة جعل الفقهاء للمشتري الخيار بين الإمساك 


لذلك قال المصيّف: (فَلِمُشَْرٍ اياز بين الإمْسَاكِ وَالرّة) يمسك السلعة مع المطالبة 
بالأرش, أو يرد السلعة ويقول: أعطني ا أريد البيع وهذا في غير التأجيلء إِنْ طلب أو 
اشترى فمن مفحل اذا اشترى يعمل مفجل تقول للمشتري: لك أن تظالب بنفس ما اشترى 
كما هو فهو اشترى مؤجلء أنت طالب بنك تجعل البيع بينك وبينه مؤجّلاً. 

فق عا شي سَبَقَ: أنَّ كل ما يُخبر به المشتري من تمن يحب أن ي ين ما طرأ على الثمن» سواء 
من تأجيل, أو من وجود محاباةٍ في هذا الشراء مِنَ الآباء والأبناء والزوجين أو الأصحاب ونحو 
ذلك أو إذا كانت خيلة, أو أله اشر بعض فسظها باقن له يذلاك * 

لا َل اللصيّف رحمه الله يتكلم عن الخيار بتخبير الثمن؛ ويّذكر هنا مسألة وهي: إذا تغير 
ثمن السلعة بالزيادة أو بالنقصان» سواء كانت هذه الزيادة من قبل البائع أو المشتري, أو حصل 
النقصان بسبب أرش أو بسبب جناية» ويلزم في هذه المسألة أمران اثنان: 


الأمر الأول: يُلحق برأس المال هذا الثمن المتغيّر. 

والأمر الثاني : ا به يعني: المشتري بذلك. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (وَمَا يراد في كَنِ) يعني: في سلعة في مدَّة الخيار» والمراد 
بالخيار: أي: خيار الشرط وخيار المجلسء فالحكم في ذلك: ((يُلْحَقْ راس ماله وبر به) 
المشتري. 

مثال ذلك وهو وما يزاد في ثمنٍ: مكلا شخص اشترق سيارة بستين آلف ريال وق هذّة 
الخيار قال البائع: أنا سوف أزيد السلعة عشرة آلاف ريال بحيث تصبح سبع آلف ريال هنا 
زاد الثمن» في أصل العقد ستون ألف زاد في مدّة الخيار عشرة آلاف ريال» ورَضي بذلك 
لع راان ن دة لار سر قلعا خيار الس أو عخيار الشرط لو ددا مد ك 
على خيار اجلس. 

فالحكم قال: ((يُْحق راس مَالِِ)) يعني: لو أراد هذا الشخص الذي اشترى السلعة بسبعين 
ألف أراد أن يبيعها وطلب منه شخص أن يشتريها منه فقال: سوف أبيعك هذه السلعة بيع 
تولية يعني: برأس المال» فرأس امال هنا نقول: هو سبعون ألف ريال» ((وَيخْبرُ به)) المشتري 
بالتغير الذي صارء فيقول: اشتريتها بستين ألف ريال والبائع زاد على في خيار المجلس عشرة 
آلاف ريال, واضح لکم؟ 

لذلك قال: ((وَمَا يُرَادُ في تمن)) يعني: في الخيار لابدّ إذا أراد شخص أن يبيعها يُلحق 
برأس المال» لو كان البيع بيع شركة أو بين تولية فالزيادة هذه تعتبر من رأس المال ويخبر با البائع 
فيقول: كانت بثمن كذا ثم أصبحت بثمن كذا بالزيادة. 

قال: (أَوْ يخ مِنْه) يعي: من تمن هذا المبيع (في مُدَّةٍ خيار) مثا ذلك: لو شخص أراد 
أن يشتري أرضاً فقيل له: بكم؟ قال: بمليون ريال» فاشتراها في مدَّة الخيار وهو خيار المجلس 
أو خيار الشرطء فاشتراها ثم المشتري قال: أنا أريد أن تقض لي المبلغ تحط عني المبلغ بحيث 
تصبح تسع مئة ألف ريالء الآن حَطً المبلغ نرّل مِنَ القيمة» فإذا رَضِيَ البائع وانتهى الخيار 
يلزم, ثم أراد هذا الذي اشتراها بتسع مئة ألف ريال أراد أن يبيعها بيع تولية يعني: برأس المال 
أو الشركة فلو قال ذللق المشترف: بكم تبيعني إياها؟ ما يقول: أبيعك إياها برأس المال مليون 
لا نّا بالذي لَِمَ فيه البيع وهو تسع مئة ألف ريال فيكون رأس المال تسع مئة ألف ريال 


ويُخبر بما طرأ على البيع من تغيير في الثمن» فيقول له: أنا اشتريتها بمليون ثم طلبت منه أنه تحط 
عني من الثمن مئة ألف فأصبح المبلغ تسع مئة ألف ريال, فما زاد أو نقص الذي لَرِمَ فيه البيع 
هو الذي يكون رأس المال, وجب على البائع الثاني لا 

قال: (أَو يُوْحَذ أَرْشَا لِعَيّبِ) معنى هذا الكلام: لو شخص اشترى سيارة بخمسين ألف 
ريال - في مدَّة الخيار سواء خيار الشرط أو خيار المجلس -, ثم بعد أنْ أخذها ورم البيع تبن 
أن فيها عيباً العيب مقدار عشرة آلاف ريال» ثم رجع على المشتري وقال له: إِنَّ السيارة فيها 
عيب» فأعطاه البائع قيمة الأرش وهو عشرة آلاف ريال فأصبحت السيارة بأربعين ألف ريال. 

لذلك قال: ((بُلحَقٌ راس مَالِه)) فإذا أراد شخص أن يبيعه فقال له المشتري: بكم؟ ما 
ل کس سين الف رال و به)) بما حدث في البيع كانت بخمسين 
ثم نزلت السلعة إلى أربعين ألف؛ بسبب وجود عيب. 

قال: (أَو جِتَايَةَ عَلَيْه) يعني: أو جنايةً على تلك السلعة التي اشر يتء مثالُ ذلك: لو أن 
شخصاً اشترى جملاً مثلاً بخمسة آلاف ريال ولزم 0 النهت هذة لكيار» تم انكسرت قذم 
الجمل فأصبح فيه عرجء فإذا أراد أن يبيعه فيقول: أنا اشتريته بخمسة آلاف ريال وحصلت 
عليه جناية بعد ما اشتريتها تساوي تقريباً مثلاً ألف ريال فأنا ل إياه الآن بأربعة آلاف 
ريال؛ لذلك قال: (يُلْحَق رس مَالِه وُر به) أي: يحبر بما طرأ عليه من بيع. 

قال: (وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) المراد الزيادة أو الحط وليس المراد الأرش أو الجناية» (بَعْدَ لَرُومِ 
البَيُع: 1 يُلْحَق) الزيادة أو النقصان (به) برأس المال. 

مثالٌ ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى قلماً مثلاً بمئة ريال ثم انتهى الخيار» تفرّقا مِنَ المجلس ولم 
يكن بينهما خيار شرط فتفرّقا ولَِمَ البيع» ثم أراد أن يبيعه برأس ماله, قبل أن يبيعه أتى صاحب 
القلم الأول البائع فقال: أنا ما أريد منك شيئاً ما أريد سوى خمسين ريال فقط بعد لزوم البيع. 

هنا قال: ((وَِنْ گان ذَلِكَ)) يعني: النتقص ((بَْدَ لَرُوم الَيِع: 1 يُلْحَقْ يه) يعني: يقول 
له: القلم بمئة ريال ما يقول له: بخمسين لماذا؟ لأنَّ النقصان هذا حدث بعد لزوم البيع. 

مثالٌ آخر بالنسبة للزيادة: لو شخص اشترى ساعة» بكم الساعة؟ قال: بخمس مئة ريال 
وتفرّقا فلزم البيع الآن» ثم أتى المشتري وقال له: أنت إنسان طيب أريد أن أعطيك مع الخمس 
مئة مئة ريال فأصبحت الساعة بست مئة» الزيادة هنا تبرع فلا يلزم أن يُخبر بذلك الذي يريد 


يها لو قال له: بكم اشتريت هذه الساعة؟ ما يقول له: بست مئة, يقول: بخمس مئة 
لماذا؟ لان له 
قال: (وَإِنْ احبر بالخال: فَحَسَنٌ) يعني: إِنْ قال له: أنا اشتر e‏ 
وم البيع لكنْ أعطيته من عندي زيادة مئة ريال؛ لأ 


فأردّت أن يستفيد فأعطيته مئة ريال؛ لذلك قال: (وَإنْ 379 27 فَحَسَن)). 


ع 


اط 


فقوله: ((ذَلِكَ)) الضمير على الزيادة وعلى الحط؛ لذلك قال: ((وَمَا راد في من ا 


ع 


منْه)), (وَإِنْ ان ذَلِكَ)) أي: الزيادة أو الحط» وليس أرش العيب ولا الجناية لماذا؟ لأ 
العيب والجناية يُؤخذ بها في الاعتبار في حال البيع أو الشراء الثاني, فإذا حدث عيب 5 1 


1 


١ ن‎ 


يُؤاخذ بهذا السعر يُعرف به, فإذا حدث عيب بعد البيع البائع الأول لا يلزمه شيء. 

مثال ذلك: لو شخص اشترى سيارة بمئة ألف ريال وِلَرِمَ البيع» ثم بعد ذلك حصل عليها 
حادث» فأراد شخص أن يشتريها بكم السيارة؟ الآن تساوي السيارة بعد الحادث عشرة آلاف 
ريال يأخذه بعشرة آلاف ريال, ولا يخبره أنه اشتراه بمثة ألف ولما حصل الحادث صارت عشرة 
آلاف؛ لأنَّ العيب هنا ظاهر يراه المشتري فلا يلزم منه أَنْ يخبره بما حدث. 

وكذلك الجناية لو أنَّ شخصاً عنده شاة ثم هذه الشاة حدث في عينيها عمى انقلعت 
عيناهاء فأراد شخص أن يشتريها لا يلزم له أن يقول له: أنا اشتريتها بكذا ورم البيع الآن 
وأصبح فيها عيبء وما يقول: هذه الشاة أمامك عمياء سوف أبيعك إياها بمثتي ريال مثلاً. 

فالضمير في ((ذَلِكَ)) يرجع للبعيد ((وَمَا يُرَادُ في تمن أو يحطٌ منَهُ في مُدّةٍ خيَارِ)). 

والمراد بكلَّ ذلك هو الصدق في البيع والشراء كما قال التي صلى الله عليه وسلم: (البَيَعَانٍ 
بالخيّار مَا ۾ يَتَمَرَقَا فَإِنْ صدَقا وَييّنا)) يعني: ومح كح ا لح وار 
عيب (إبُوركَ هما في بيعهماء وإِنْكُتَمَا وَكَذَبَا) يعني: ما فيها من عيب ((حَقَتْ برَكةٌ بَبعهما)). 

وهذا من حاسن دين الإسلام وهو الوضوح بي البيع وني الشراء» وني إظهار السلعة على 
ما هي عليه؛ لتتآلف القلوب وتتصاف فيما بينها. 

قال رحمه الله: (السابِعْ) هذا هو القسم السابع من أقسام الخيار» وهذا الخيار يُسمّى (خْيّارٌ 
لاختلکک ابا ِعَينِ) يعني: خيارٌ سببه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. 


وهذه الضورة جلى بعد اضهاء بار الشرط وار احالس كما إذاكانا ق خيار املس 
أو الشرط فلكلّ واحدٍ منهما فسخ البيع لا مِنْ أجل اختلافهما في قدر الثمن, فإذا كان له 
الحق في فسخ البيع بدون هذا الاختلاف فمن باب أولى له الحق في فسخ البيع مع وجود هذا 
الاختلاف» فنقول: مجك هذا الشرط بعد انتهاء خيار المجلس وخيار الشرط. 

قال للق لو أن فضا افعض ار ف آلف وال قال مباعي العرض» عك اها 
بمئة ألف» فَرَضِيَ بذلك المشتري واتّفقا على تسليم الثمن من الغد» فلمًا أتى الغد أحضر 
المشتري معه تسعين ألف ريال» فلمًا أراد أن يعطيها للبائع قال: لا؛ نحن اتفقنا على مئة ألف 
ريال فقال للشتريء لا نحن اشقا على تسعين. آلف ريال فد يكون جرد المشتري سانا 
وقد يكون تُكراناً فلا يريد إظهار الحقيقة. 

فإذا اختلفا في ذلك الأمر على قول المصيّف أولاً: يحلف البائع أنه ما باعه بكذا يعني: 
النفي» ثم يحلف على الاثبات فيقول البائع: والله ما بعته السيارة بتسعين ألف ريال وإما بعتها 
بمئة ألف ريال. 

ثم المشتري أيضاً على قول المصيّف يحلف النفي ثم الإثبات: والله ما اشتريتها بمئة ألف 
وال ونا اشا يميق آلف ريال 

هنا حلف البائع وحلف المشتري (فَإِذَا أَخْمَلَا في قذر الثَّمَنِ) يعني: يُفسخ البيع إذا 
(تَخَالََا) هنا حلف وهنا حلف» فلمًا حلفا ما هو الحكم؟ نقول: لا يخلو: إما أن تكون السلعة 
موجودة مثل السيارة» وإما أنْ تكون تالفة. 

إذا كانت موجودةً ذكر المصيّف: ((ولكل القَسْحْ إِذَا 4 يَرْضَ أَحَدُهُمًا بقل الآخَر)), 
وإذا كانت السلعة تالفة مغل سيارة واحترقت» يأني بيانما في درس غدٍ - إن شاء الله -. 

فإذا كانت السلعة موجودة هنا لما حلف هذا وحلف هذا فلكلٌ واحدٍ منهما أن يفسخ 
البيع؛ فيقول مثلاً إذا أراد البائع أنْ يفسخ البيع: ما أريد أن أبيعك» وللمشتري أنْ يقول: ما 
أريد أن أشتري, فإذا تراضيا بالفسخ تعود السلعة لصاحب المعرض ويبقى المبلغ عند المشتري 
ما يدفعه, يعني: كأنْ لم يكن شيء. 

فإذا قيل: لماذا تتوجّه اليمين والحكم فسخ البيع؟ نقول: تتوجّه اليمين للاثنين؛ لألّه قد 
يكون أحدها ينكل عن اليمين فما يحلف» فإذا لم يحلف يُقضى عليه بالنكول» مثلاً لو أنَّ 


ع 


البائع حلف: ما بعته السيارة إلا بمئة ألف ريال؛ والمشتري قال: أنا ما أريد أن أحلف, فعليه 
يحب على المشتري أن يدفع مئة ألف ريال. 

الصورة الأولى: عندنا البائع حلف والمشتري يرفض أن يحلف. 

الصورة الثانية: إذا لم يحلف الجميع» البائع ما يرضى أن يحلف والمشتري ما رضى أن يحلف» 
نقول: يتم البيع. 

الصورة الثالثة: إذا تحالفا هنا هما أن يفسخا البيع» فإذا قالا: لا نريد إتمام البيع لا نعطيك 
التسعين وخذ سيارتك» نقول: تنتهي المبايعة. 

الصورة الرابعة: إذا لم يرضَ أحدهما بفسخ العقد» مثلاً صاحب المعرض قال: أنا ما أريد 
أن أفسخ أنا بعتك بمئة ألف ريال» أعطني المحة ألف ريال فماذا يصنع المشتري؟ نقول: إذا 
تحالفا ولم يرضَ أحدهما بالفسخ يترافعا إلى اي فالقاضي 0 بإتمام البيع أو بفسخ البيع 
فسخ البيع فتّعاد السلعة للبائع ويبقى الثمن عند المشتري, يعني: إبطال البيع أن البيع ما صار 
شيء. 

لذلك قال المصتّف: (خيّارٌ لاختلآف تباي ِعَيْن؛ٍ فَإِذَا ١‏ أَخْتَلَعًا في قدر الكّمَن: تَحَالَمَ) 
ا ن ا تعب ال ا 0 منه غرضاً» اشتريت؟ نعم اشتريت» ثم خرج 
من البقالة وقال: أريد أن آت بالثمن من السيارة ثم عاد إليه وسأله: بكم السلعة؟ قال: السلعة 
و ی اميك فين ونا ی بروال فقول الاقم لف اما 

إذا أحدهما نكل يحكم عليه بالئكول» مثلاً البائع قال: ما أريد أن أحلف أريد إتمام البيع 
والمشتري حلف فيّتم البيع» ما دام حلف فنقول: أَيّها المشتري أعطه ما ادعيت به وهو خمسون 
ريال. 

وهنا المصيّف رحمه الله ذكر أنَّ البائع والمشتري يتحالفان, والصحيح - إذا نظرت - الذي 
يحلف مَنْ؟ هو البائع؛ لأنَّ البائع منكر فالمشتري يقول له: لن أعطيك إلا خمسين ريال» البائع 
ینکر يقول: لا, أنا بعتك إياها بسبعين ریالاًء فهو الآن منكر» وإذا كان مُنكراً التي صلی الله 

عليه وسلم يقول: ((البَيََةُ على مدعي ) وَالِيَمِينُ عل 0 فجانب البائع أقوى من جانب 


المشتري؛ لأنَّ السلعة عنده فما أخرجها من عنده - التي هي السيارة مغلا - إلا بعد أن رضي 
بذلك الغمن فباعهاء وإلّا الأصل عدم انتقال الملكية منه إلا بعد الإيضاح الثَّام فانتقال الملكية 
مث إل قير يدل عل اله هو الصرادق فاه ولا ف ذلك الول 

قمثلاً: لو أن شخصاً اشترى بيتاً بمليون ريال» المشتري قال: البيت بتسع مغة ألف ريال؛ 
هنا نقول: الذي يحلف المشتري؛ لأنَّ المشتري الآن باعك البيت وخرج مِنَ البيت» فما خرج 
مِنَ البيت ورَضِيّ بالبيع إلا دليلاً على أنه راض بالمبلغ وهو مليون ريال, أما المشتري فهو دخيل 
يف ماك هه السلعة فجانبه أضعف» هذا في داخل البيت فما خرج إل بعد أن رضي 
بالتمن, .وذالك. يريك أن يدغل البيت فما تدخله الت إل برينة قوية فجانيه أضحف الذي هو 
المشتري» فنقول للبائع: هل تحلف بأنّك بعت البيت بمليون ريال؟ فإذا قال: نعم أحلفء فإذا 
حلف لزم المشتري بدفع المليون ريال ولا تَُلّف المشتري. 

وإذا نكل البائع اليمين نكل يعني: رفض» قال: ما أريد أن أحلف أنا عندي أولاد» نقول: 
ثرد اليمين على المشتري فيحلف فيقول: والله إِيّ اشتريت البيت بتسع مئة ألف ريال فيُحكم 
له. 

وإذا ١‏ يرضَ المشتري باليمين يعني : البائع امتنع عن اليمين» وال مشتري امتنع عن اليمين» 
نحكم بالفسخ نقول: المبلغ لك وأنت يا صاحب البيت البيت لك» هذا إذا كانت السلعة 
موجودة غير تالفة. 

لذلك قال المصيّف: ((فَإِدًا آخْتَلَقَا في قَدْرٍ الثّمَنِ: تحَالََ)) فيحلف البائع أولاً على التي 
ما بعته بكذا ثم يحلف على الإثبات - يحلف على الترتيب هذا التي ثم الإثبات -» ثم يحلف 
المشتري التي ما اشتريته بكذا وإثبات وا اشتريته بكذا. 

قال: (ِفَيَحْلِفُ البَائِعُ أَوَلّا) يدل على أنَّ الذي تتوجّه له اليمين أولاً هو البائع (مَا عه 
بكَذَا) بتسعين ألفاً (وَإِعَا عه بكذًَا) ئة ألف ريال. 

(ثَيْلِفْ المشتري) نفي ثم إثبات (مَا أشتَريعهُ بكذَا) بمعة ألف ريال (وَإِعا شيعه كذَا) 
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قال: (وَلكُلَ القَسْحُ) بدون حكم حاكم» فما يحتاج في البداية إذا تراضيا بفسخ البيع» 
فلا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لاله إسقاط حق لما فإذا ارتضياه لا يحتاجا الرفع للحاكم (إِذَا ل 


يَرْضَ أَحَدُهمًا بِقَوْلِ الآخَر) وإذا رَضِي أحدها بقول الآخر حلف ثم الآخر حلف قال: 
خلاص أنا أريد أنْ أعطيك مبلغك مثل ما قلت تنتهي القضية. 

فلو أنَّ المشتري قال: لما حلفت خلاص أنا أعطيك ما تريد تنتهي, لكن هذا قال: لاه 
قولي هو الصحيح بعد الحلف» وهذا قال: لاء قولي هو الصحيح بعد الحلف, نقول: لكم خيار 
آخر: لكل واحدٍ منكما الفسخ إذا تراضيا بالفسخ تنتهي القضية فيُعاد لكلّ شخص هذا 
الثمن وهذه السلعة, وإذا لم يتراضيا فأصرٌ البائع قال: أنا أريد إتمام البيع» البيع صحيح تامّه 
أركانه وشروطه» نقول: يترافعا للقاضي فإذا حلفا ُجرى عليه الأمر السابق» فان حلف هذا بأمر 
وهذا بأمر فنفسخ البيع» نعطي البائع سلعته ونعطي هذا التمنر .وهذا كله إذا لك تكن بينة 
عند أحدهما يعني: ما فيه شهود مثلاً, أو ما فيه إقرار خطي من أحدهماء فإذا كانت فيه بيّنة 
يحكم فيها بالبينة. 

فمثلاً: لو أنَّ حين إبرام العقد فيه شهود تحكم با شهد به الشهود, فإذا قالوا: البيع بتسع 
مئة ألف نحكم بتسع مئة ألف» وإذا قال الشهود: البيع بمئة ألف نحكم بمئة ألف. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أن من حق المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن لا يخلو: إما أن تكون السلعة 
موجودة أو تالفة» إذا كانت موجودة لا يخلو: إن كانت فيه بينة نحكم بالبيّنة) ما فيه بينة 5 
البائع أولأ» فإذا رَضِي المشتري بيمين البائع تنتهي القضية» لم يرض ملف المشتري ثم يجعل 
الخيار هما في الفسخ, إذا لم يفسخا بينهما العقد لمما أن يترافعا إلى القاضي لفسخ العقد 
وإلزام كلل واحدٍ مما له» فهذا له السلعة وذلك له الثمن. 

سبق لكم أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أكُّما يتحالفان هذا يحلف وهذا يحلفء 
ثم بعد ذلك يُفسخ العقد بينهما سواء باختيارهما أو بواسطة الحاكم إن ترافعا إليه» ثم بعد ذلك 
تعاد السلعة للبائع ويُعاد الثمن للمشتري. 

لكن هنا اليوم يتكلّم المصيّف رحمه الله أنَّ السلعة لا يكن أَنْ تُعاد؛ لأا تالفة فإذا كانت 
السلعة تالفة يُنظر إلى قيمتها كم هي؟ فإذا كانت تساوي هذه السلعة بعد أن تلفت مئة ألف 
ريال يعيد للمشتري البائع قيمة تلك السلعة معة ألف ريال, وإذا لم يمكن تقوعها فإِلّه حينئذٍ 
رم كلها 


قال دل لو أن شتخصا اقترى هن الغر سيارة م هذه السيارة احترقك» واعتلقا ققدر 
الثمن» هنا عندنا السلعة تالفة وعندنا اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن, نُقَوّم هذه 
السيارة التي احترقت كم تساوي؟ إذا كانت تساوي مئة ألف تُعطي للبائع مئة ألف ريال عوضاً 
عن تلك السلعة, وإذا لم يمكن تقوعها نُسيت صفتها ولم يُعلم حقيقتها ما هي حينذاك نبحث 
عن مثلها قوم مثلها. 

فمثلاً: نقول: السيارة إذا كانت من هذا الموديل كم يساوي مثلها؟ فيُعطى صاحبها المثل 
بعد أن تقوم من قبل عدلين اثنين» فيُذهب إلى أهل الخبرة في المعارض فيُقال لهم: السيارة 
الفلانية الموديل الفلاني كم مثلها يساوي؟ فإذا قالوا: مثلها يساوي كذا وكذا فإنّه يُعطي البائع 
السلعة. 

والفرق بين هذا وذاك - يعني: القيمة والمثل- أنَّ السيارة لما قوّمناها وعندنا المثل لما وضعنا 
المثل لفقدان تلك السيارة, مثلاً: السيارة التي تلفت كانت قديمة ولا يمكن أن نُقوّمها فما فيه 
مثلها سيارات» فنقول: إذا كانت سيارة مثل تلك السيارة والموديل الفلاني السابق كم تساوي؟ 
تُعطى. 

إذاً يُنظر إلى قيمتها أولاً» إذا لم يمكن معرفة القيمة يعني: ما فيه سيارات لا يُعرف قيمتها 
نذهب إلى المثل» السيارة التي يكون مثلها كم تساوي؟ فنعطي حينذاك البائع قيمة تلك السيارة 
التي اشتراها. 

لذلك قال المصيّف: (فَإِنْ كَانَتِ السَلْعَةُ تَالِقَهً) مثل السيارة احترقت» أو ساعة تكسّرت» 
أو فاكهة أكلت» أو شاة دُبحت ثم أكلت» هذه أصبحت في حكم التالف (رَجَعَا إل قِيمَةٍ 
مثلها) كم تساوي هذه الشاة؟ فيقولون: الشاة الفلانية تساوي كذاء لكن إذا انقطع النوع 
الفلا مِنَ الشاة مِنَ البلد الفلاني ماذا نصنع؟ نذهب إلى أهل الخبرة نقول: إذا كانت فيه شاة 
نوعها كذا وصفتها كذا كم مثلّها يساوي؟ فالمشتري يعطي البائع المثل إذا لم يكن القيمة. 

فالفرق بين القيمة والمثل: أنَّ القيمة قيمتها إذا كان غيرها موجودء ومثلها إذا انعدم مثل 
سيارة قديمة انعدمت» أو ساعة لا تأت في الأسواق انتهت» حينذاك نذهب إلى مثل هذه 
الساعة الفلانية من الماركة الفلانية كم تساوي, أما إذا ود أمثال أخواتما نقول: كم قيمة هذه 
الساعة التي مثلها فُقِدَ أو تلفت. 
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لذلك قال: ((فَإِنْ كانت السَلْعةُ تالِقَة: رَجَعَا إلى قيمَة مِثْلهَا) يُعطي المشتري البائع قيمة 
المثل. 

الآن عندنا سلعة وتالفة وهما يعرفان وصف تلك السلعة» لكن لو اختلفا في صفة تلك 
السلعة فقال أحدهما: إِنَّ السيارة التي اشتريتها كانت لوما بيضاءء والآخر قال: أنا بعنك 
السوداء» فاختلفا في صفتها والبيضاء أغلى مِنَ اللون الأسود في السيارات؛ (فَإِنٍِ آخْمَلَمًا في 
صِفْتهًا: فَمَوْلُ مُشْترِ) لأنَّ المشتري يُطالّب الآن بدفع مبلغ أكثر ما يُطالِب به البائع فيسكى 
غارم» يعني: كأنّه رجل الآن مدين نطالبه بدفع المبلغ. 

فمثلاً: لو السيارة البيضاء تساوي خمسين ألفاً والسوداء تساوي أربعين ألفاً, فالبائع يطالب 
المشتري بالفرق هو اعترف أا أربعون ألف ريال لا إشكال بينهما فيهاء لكن اختلفا في مبلغ 
الصفة الذي هو عشرة آلاف ريال» البائع يقول أنا بعته سيارة بيضاء بخمسين» والمشتري يقول: 
باعني سيارة سوداء بأربعين ألف» هنا اختلفا في الصفة من الذي يُطالب بدفع الفرق؟ هنا 
المشتري» فيُسمَّى غارم يعني: هو الآن مطالب بدفع مبلغ للآخر هذا هو الغارم. 

فقال اللمكق» (رفقؤل مُشْترٍ)) وهذه فة عذها عندك دائماً ((الذي يُطالّب بالدفع 
القول قوله في كل أمرء والذي يُطالب بالفرق القول قوله)). 

فمثلاً: لو شخص اشترى من شخص آخر أرضاً مساحتها ألف متر فقال البائع: بعتك 
ألف ومئتين متر» كل متر بألف ريال, من الذي يُطالّب بالدفع؟ المشتري فالقول قوله» وهذا 
جميعاً إذا لم يكن فيه بيّنة» إما إذا كان فيه بيّنة مثل إقرار أو شهود ونحو ذلك فالحكم في البيّنة» 
ما فيه بيّنة الذي يحلف الذي بُطالّب بالدفع, يعني: الضعيف الذي يُطالّب القول قوله في كلّ 
الأمور: 

فلو مثلاً شخص في الشارع قال لك: أنا بعت عليك قلم بألف ريال أعطني قيمة الألف 
من الضعيف الآن؟ الذي في الشارع» نقول: القول قوله» فالبائع هذا نقول له: هل عندك بينة 
انك بعت هذا الرجل القلم؟ فيقول: ما عندي, فنقول لذاك: احلف أنه ما باعك فيبرأء فدائماً 
الضعيف القول قوله» الذي يُطالّب القول قوله. 

لو شخص استأجر مثلاً شقة واحدة فقال المالك: أنا أجرتك شقتين وليس شقة واحدة 
من الضعيف؟ المستأجر فالقول قوله وهكذا. 


وهذه القاعدة منبثقة عن قول الي صلى الله عليه وسلم: ((البَِنَهُ عَلَى المدَّعِيءْ وَالِيَمِينُ 
عَلَى من أَنْكُرَ)) فالذي يُنكر هو الضعيف. 

لذلك قال المضصئف: ((قَإنٍ أَخْتَلَعًا ف صفتهًا: فَقَوْلُ م مُشْيَر) ودائماً إذا أتاك قول الفقهاء 
قول مشتر أو قول بائع يعني: بيمينه» دائماً خذها قاعدة: فقوله يعني: بيمينه» فأحياناً يقتصرون 
ما يقولون: فقوله 

فإذا قيل: فالقول قوله يعني: بيمينه؛ إلا ما لا يمكن تصور اليمين فيه مثل الطلاق فلا 
يحلف الزوج أنه طلّق أو لم يُطلّق فلا حلّف» وكذلك المرأة في العدّة لا حلّف أا اتتهت أو ما 
انتهت» أما في المعاملات إذا قيل: فالقول قوله یه 

هنا انتهى ((فَإِنِ أخْتَلَمًا في صِفَبَهًا: فقول م: مُشتر)) فيحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا 
وَإِعّا اشتراها بكذا. 

قال: (وَإِذَا فسح العَفَدُ: أَنْفَسَحَ ظاهِرًا وَبَاطِنَا) هذا يعود على القيمة ويعود على المسألة 
الأولى التي في أول المسائل في خلاف المتبايعين وهي إذا كانت السلعة موجودة, وقوله: ((وَإِذَا 
فْسِحَ العَقَدُ: أَنْفَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا)) الثّمرِ من هذا أمران اثنان: 

الأمر الأول: هل المال حلالٌ إذا ان للبائع والسلعة حلال إذا استخدمها المشتري بفسخ 
العقد هذا ا يد عر امام يما 

والأمر الثاني: إذا أعيدث الطلعة ليست القالقة ونا إذا كانت موجودة - في درس أمس 
]ذا كانس ا سكوك ا ت للبائع وهو يعلم أنَّه كاذب فهل إذا تصّف فيها بالبيع 
لآخر, أو إجارة, أو هبة» هل يصح تصرفه أو لا؟ 

على قول المصِيّف رحمه الله أنَّ انفساخ العقد ظاهراً يعني: حكماً وهذا بالاتّفاق ما فيه 
إشكال؛ لقطع الخلاف نقول: لك السلعة وأنت لك مبلغ» ننتهي ينفسخ ظاهراً وباطناًء فلو 
أتى ورثة أحد الطرفين يطالبان إما بالسلعة أو بالثمن نقول: الحكم انتهى ظاهراً وفْسِخ البيع. 

باطناً في المسألتين السابقتين: حكم لمال الذي يأخذه البائع إذا رَد إليه, والسلعة إذا أخذها 
المشتري وأحدهما يعلم كذب نفسه, والأمر الثاني: التصرف» فعلى قول المصيّف رحمه الله أذ 
0 الإثم مح اماع إانال راي علي انه صل رسام |( كد 
عَصِمُودَ إل ولل صگ أن یکوت أن جيه ِن بض فافض له على تنو ينا م 
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من فَمَنْ قَطَعْتُ لَه مِنْ حَقّ أخيه شيعا ما أَقْطَعْ لَه قِطْعَةَ منَ النّاِ) والحديث في البخاري 
ومسلم» فمن ناحية الإثم لا يزول فمن عَلِمَ الكذب في نفسه فالإثم في حقّه لا يزول وحسابه 
على رت آلا 

المسألة الثانية: في التصرف سواء المبلغ أو السلعة» على قول المصيّف أنَّ العقد ينفسخ 
ظاهراً وباطناً فكل تصرف يتصرف فيه البائع بالسلعة أو المشتري بالقمن باطل؛ لأنّهِ - أي: 
البائع - غصب المشتري مِنَ السلعة بطريقة أخرى أعادها إليه بالكذب» وكذلك المشتري أخذ 
المبلغ بغير حقّه فالعقد منفسخ ظاهراً وباطناً كل تصرف فيه لا يصح. 

والقول الثاني : أنه يصح التصرف» فإذا قلنا: انفسخ ظاهراً لا إشكال» انفسخ باطناً يعني: 
حي اصرف على قول المصيّف بالبيع والشراء صحيح» وعلى القول الآخر غير صحيح؛ لاله 
في حكم الغاصب» وعلى قول المصيّف صحيح يبيع يشتري, يأخذ السلعة يؤجرها يهبها وهكذا 
لماذا؟ لان العقد انفسخ حت باطناً. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِذَا فسح العَقَدُ: أَنْفَسَمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا)) فلكلّ واحدٍ منهما 
النّصرف فيهما بما شاء, والقول الآخر: أنه حكم التصرف تصرف الغاصب فلا يصح تصرفه 
- والعلم عند الله -. 

ثم ذكر مسألة وهي: (وَإِنِ آخْتَلَهَا في أَجَلٍ) يعني: لو قال البائع: بعتك السيارة بعشرة 
آلاف الآن تدفعها والمشتري قال: لا, نحن اتّفقنا أنَّ الدفع يكون مؤجّلاً بعد شهر فهنا قول 
مَنْ؟ مَنْ هو الضعيف؟ المشتري, يقول: ما فيه تأجيل الآن. 

وخذ هذه القاعدة دائماً ((القول قول الضعيف المطالّب)) يعني: القاعدة ((القول قول 
الغارم)) الذي تطالبه بشيء زائد هو قوله لماذا؟ لأنَّ مُنكر فإذا كان مكراً فالقول قوله» يعني: 
نحن نريد أن نأخذ منه شيئاً فالأصل مثل ما قال الي صلى الله عليه وسلم: ((كُك المسلم عَلَى 
اميشلم حرام دم وَمَالُهُ وَعِرْضٌة)) فما نأخذ منه شيعا إلا ببيّنة, ودفع التّهمة عنه بالدفع أو 
غيره تدرا باليمين لذلك قال: ((وَإِنِ حلفا في أَجَلٍ)). 

مثا آخر: لو شخص باعه ثلاجة ثم طالبه بالمبلغ نقول: القول قول من ينفيه الذي هو 
ما فيه أجل. 


عكس المسألة: لو أن البائع قال: أعطي المبلغ نقداً والمشتري قال: المبلغ بالكأجيل» مِنّ 
الذي ينفي التأجيل؟ البائع» فالقول قوله؛ لأنَّ الأصل كل شراء الدفع حالاً. 

ومقال آخر لو أن شخصاً اشر سيان خمسين آلت ريال فلا طالب المعرض المشتري 
بالدفع» قال المشتري لصاحب المبلغ: المبلغ مؤجّل بعد ستة أشهر» فقال صاحب المعرض: ما 
فيه تأجيل ما اتّفقنا على التأجيل, فمن الذي نفى التأجيل؟ البائع» فالقول قوله» قول من ينفي 
التأجيل؛ لأنّه هو الضعيف يريد حقّه فالقول قوله. 

قال: (أؤ شَرْطِ) مثلاً: لو شخص باع السيارة على شخص آخر وقال له: بشرط أنْ 
أستخدمها مدّة يومين ثم أعطيك إياهاء ثم مِنَ الغد أتى المشتري ومنع البائع مِنَ استخدامها 
وأنكر المشتري الشرط فالقول هنا قول من؟ من الذي يقول ما فيه شرط؟ المشتري» فالقول 
ور گا من هو ضف اد أن توك مط مه القول فر .وهلا كله إذا 1 تكن ا 

كان أخرة لو أذ شحصا اماي من تعر کا واو أن بک فة کر 
أشهر» فيعد شهر أتى.اللشتري وقال: لخر من الببت ليس ببق ويينك شرط أنك تسكن في 
فقال البائع: فيه شرط أن ما أخرج إلا بعد خمسة أشهر, من الذي ينفي الشرط الآن؟ المشتري› 
المشتري قال: ما فيه شرطء (فَقَوْل مَنْ يَنْفِيه) من ينفي الشرط؟ هو المشتري إلا إذا أحضر 
البائع بيّنة: إقرار» شهود» ورقة موّثقة فحينذاك يؤخذ بالبيّنة. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ السلعة إذا تلفت فإنه بُقوّم مثلها ينظر كم قيمة تلك السيارة؟ ما يُعرَف 
كم قيمة تلك السيارة فقيمة مثلها, سيارة مثلها كم تساوي» فنعطيها للبائع. 

والمسألة الثانية: إذا اختلفا في صفة تلك السلعة التالفة التي لا توجد, حمراء أو صفراء» من 
الصناعة الدولة الفلانية أو الفلانية فالقول قول المشتري؛ لأنّه غارم. 

والمسألة الثالثة: مسألة انفساخ العقد على قول المصيّف ينفسخ ظاهراً وباطناً فلكلّ من 
الطرفين أن يتصبّفا بالمال وذاك بالسلعة» فكل واحدٍ منهما بملك ما يملكه» هذا يملك المال 
وذاك السلعة فيتصكفا فيهما بما شاءا. 


والمسألة الرابعة: إذا اختلفا في الأجل أو الشرط؛ فالقول قول من ينفى. 


إذاً القاعدة دائماً أن من ادُعيَ عليه بشيء فالقول قوله» لذلك التي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((الَينَهُ عَلَى المدّعِي)) ما فيه بيّنة (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنكر)) يعني: القول قول المنكر مع 
Ee‏ 

لا رال المصيّف رجه الله يتكلّم في خيار اختلاف المتبايعين, ما يختلف فيه المتبايعان إذا 
اختلفا في عين المبيع» يعني: هل هي السيازة الخمراء أو السار الخضراء ماد 

ذكر المصيّف رحمه الله هذه المسألة بقوله: ((وَإِنٍ آخْتَلََا في عَيْنِ البيع: تَحَالَهَا)) يعني: لو 
مغلا الشيارة البيضاء أخلن والسيارة المراء أقل فنا فقال المشتري: أنت بعتني السيارة البيضاءء 
فهنا على قول المصيّف يحلف البائع أنه ما باعه السيارة البيضاء وإِا باعه السيارة الحمراءء ثم 
علض اشرق مع ا نينا راع لسن اتن NEEL‏ 

فإذا حلفا هنا قال: ((وَبَطَلَ الْبَيْعُ) والمراد انفسخ البيع» وقال: ((وَبَطَلَ البَيْعُ)) لأنَّ عقد 
البيع في أصله لازم منعقد تامةٌ أركانه وشروطه» فلمًا تمت أركانه وشروطه لا يُبطل ذلك البيع 
إل مبطل وما يبطله إذا اختلفا في عين المبيع ثم تحالفا. 

قال: ((وَبَطّلَ الَيْع)) يعني: انفسخ البيع وإلّا في أصله فهو لازم» لكن بسبب تلك اليمين 
لمبنية على الاختلاف الذي بينهما يبطل البيع» هذا على قول المصيّف أَتّمما يتحالفان كما إذا 
اختلفا في ثمن المبيع في أول خيار المتبايعين أنه يحلف البائع أولاً: ما بعته بكذا وما بعته بكذاء 
ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وما اشتريته بكذاء فهنا نفس المسألة إذا اخعلفا في من 
المبيع. 

وعلى القول الصحيح وهو المذهب أيضاً كما قلنا لكم: مَنْ هو المنكر؟ هو الذي يحلف» 
مَنْ هو الغارم الذي سوف يؤخذ منه أكثر مما عي عليه به؟ هو الذي يحلف, فعندنا المنكر 
هنا الثمن أُيّهما أغلى السيارة البيضاء أم الحمراء؟ البيضاء أغلى» من الذي يُنكر أنه باعه 
السيارة الغالية البيضاء؟ هو البائع» فهو الذي يحلف» فيحلف البائع أنه ما باعه السيارة الحمراء 
وما باه السيارة الصا 

فإذا حلف يُفْسَخ البيع بينهما ولا يحتاج إلى حلف المشتري؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((اليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْم)) فهذه قاعدة كما ذكرنا لكم: ((مَْ ينكر هو الذي يحلف)) 
من الذي کر أنه ما باعه الثمن الغالي؟ هو البائع يحلف. 


ثم ذكر بعد ذلك المصيّف رحمه الله مسألةٌ أخرى إذا أبى أحد المتبايعين أو كلاها أن يُسلّمه 
العوض. 

العوض هنا بالنسبة للبائع السلعة وبالنسبة للمشتري الثمن» إذا أبى أحدها أَنْ يُسِلّم السلعة 
أو كلاهما امتنع فلا يخلو: إما أن يكون الثمن مُعيناً, وإما أن يكون الثمن ديناً. 

إذا كان مُعيّنَاً ذكر المصيّف رحمه الله هنا أتَّما إذا ترافعا للقاضي القاضي يُنصّبٍ عدلًا 
يقبض العوض» يعني: يقبض المبلغ ويقبض أيضًا السلعة» فإذا قبضها يُسِلّم المشتري السلعة 
أولاً ثم بعد ذلك يُسِلِّم الثمن» هذه إذا كان فيه نزاع وترافعا إلى القاضي. 

المسألة المبنية على هذه قبل النزاع من الذي يُسِلّم أولاً العوض؟ هل هو البائع أو المشتري؟ 
يعني: لو دخلت محلا تجارياً وطلبت بضاعةً فهل الأول أَنْ تدفع المبلغ ثم تستلم البضاعة أو 
تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ؟ أولاً تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ فإذا استلمت المبيع تعطي 
العوض» أما أَنّك تُعطي العوض قبل استلام المبيع فلا يعني: الأصل تأخذ السلعة تريد أن 
تشتريها ثم بعد ذلك يقول لك البائع: أعطني الثمن. 

ونأخذ هذا من الصيغة في البيع إيجاب قبول بعتك وقبلت» فلمًا باعني يعطيني السلعة» 
فلمًا قبلت أعطيه الثمن. 

أولاً: تأخذ السلعة ثم تعطيه الثمن» بعت أعطني المبيع» قبلت خذ الثمن» وهنا إذا اختلفا 
وتنازعا عند الحاكم يُنصّب الحاكم عدلاً بينهما يقبض المبيع» المبيع يعني: هذا وسيطٌ بينهما 
يأخذ الثمن ويأخذ السلعة» فيُسلّمِ أولاً السلعة للمشتري خذ سلعتك خذ السيارة» ويقول 
للبائع: خذ الغمن؛ لذلك قال: ((وَيُسَلَمُ ابيع ثم القّمَنَ)) فأولاً يُسلّم المبيع. 

فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: أولاً: هذا هو موجب عقد البيع إيجاب ثم قبول» 
هذا أمر. 

الأمر الثاني: المعروف عُرفًا كالمشروط شرطاً» وجرت عادة الناس دائماً إذا دخل الشخص 
البقالة أو غيرها يأخذ البضاعة ثم يدفع الثمن» وهذا معروفٌ بينهم فالمعروف غرفًا كالمشروط 
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شرطا. 


لذلك قال المصيّف رجه الله: (وَإِنْ أت كُلٌ مِنْهُمَا تَسْلِيمَ مَا بيده حَق يَفِْضَ العوضَ - 
وَالثَمَنْ عَينٌ عَيْنْ -) الواو هنا حالية؛ إذ الثمن عين والمراد عين يعني: مُعيّن» والمراد بالعين هنا المعين 
سواء السلعة أو الل قن بالف ريال آخذ الألف» سلعة ساعة آخذ السلعة. 

قال: (نْصِب عَذْلُ يَفِضُ مِنْهُمَا) يقبض من المشتري الفمن ويقبض من البائع السلعة, 
(وَيُسَلَمُ البيع) أولاً: المشتري يقول له: خذ السلعة» ( يقول البائع: خذ (الثَّمَنَ) وهذا هو 
ما جرى عليه عرف الناس» وهو موجب ما يقتضيه عقد البيع من الإيجاب والقبول؛ إلا إذا 
كان المشتري عرف منه التلاعب أو يُخشى منه ذلك» فنقول : أعطنا الثمن أولاً ثم نعطيك 
الطلعة فانيا * 

إذا أبى أحد المتبايعين قبض العوض سواء كان الثمن أو كان المثمن فلا يخلو من أربع 
حالات: 

الحالة الأولى: وسبقت إذا كان الثمن عيناً يعني: مُعيّنَا وسبق لكم أن الحاكم ينصب واحداً 


يقبض الثمن منهما يعطي أولاً المشتري ثم يعطي البائع الثمن» هذه المسألة الأولى إذا كان الثمن 


ومعنى الثمن مُعيّناً يعني: مثلاً شخص اشترى ساعةً بهذا القلم عيّن هذا القلم» إذا اشتراه 
داكا ا ر فالقاضي هنا ينب عدلاً بينهما يقبض العوض منهما 
ثم يعطي المشتري الساعة ويعطي البائع القلم, هنا المسألة: إذا كان الثمن مُعيناً ليس بدراهم 
مشاعة ونا معيّنة . 

فمثلاً: سيارة بحاتين السيارتين هنا قوله: والثمن عين يعني: مُعيّن» أبيعك هذه السيارة 
المرسيدس جاتين السيارتين اليابانية هنا عيّن» فالقاضي يُحضر شخصاً عدلاً يعطيه السيارات 
الثلاث هذه ويقول للمشتري: خذ السيارة المرسيدس التي اشتريتها وأنت أيها البائع: خذ 
السيارتين اللتين هما غناً 2-6 تأخذهماء هذه المسألة الأول: إذا كان الثمن عيناً يعني : EE‏ 

الصورة الثانية: إذا كان فيه تمن لكن غير معين» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون 
الثمن في مجلس البيع» فحينعذ أولاً: يستلم المشتري السلعة بعتك يستلمها, ثم البائع يستلم 
الثمن إذا كان الثمن في مجلس الحكم, الآن نحن نتكلّم إذا كان الثمن غير مُعيّن إما أن يكون 
في مجلس الحكم. 


الصورة الثانية: إذا كان الثمن ليس قي مجلس البيع أين هو؟ خارج مجلس البيع مثل: في 
البيت في المكتب وهكذاء حكمه هنا حجر القاضي على المبيع مثلاً شخص اشترى سيارة بمثة 
ألف أين المبلغ؟ قال: في البيت» القاضي اخ السيارة ما يعطيه إياها ويحجر جميع أملاكه 
فلو كان الشخص يلك مليون ريال يمنعه من التصرف ف المليون ريال من باب الحجر عليه 
حتى يحضر مبلغ السيارة» إذا كان المبلغ في نفس البلد مسافة قصر فما دونه. 

الصورة الثالثة من القسم الثاني: إذا كان المبلغ بعيداً أكثر من مسافة قصرء مثل: لو شخص 
اشترى بينًا من آخر وقال: بعتك إياه» أين الثمن؟ قال: الثمن في الرياض أو الثمن في مكةء 
هنا البائع له حق الفسخ» يقول: ما دام المبلغ بعيداً عن البلد الذي أنا فيه ما أريد البيع فيفسخ 
البيع. 

وكذا يُلحق بحذه المسألة إذا كان المشتري مُعسرأً» مثل: شخص اشترى سيارة فقال البائع: 
أعطني قيمتهاء 'فقال: الشتري: أنا رجل معسر ما عندي شيء اصبر عليئ» هنا نقول: للبائع 
الفسخ يقول: ما أريد أن أبيعك فيفسخ البيع. 

فهذه هي أقسام إذا اختلف المشتري والبائع في تسلم العوض» لا يخلو: إما أن يكون الثمن 
عيناً مُعيّناً بعتنك السيارة بسيارتين» بعتك خضراوات بثلاث ساعات مثالا أو بعتك عصيراً 
بعذين القلمين» فالحكم مثل ما سبق لكم. 

والقسم الثاني: إذا كان الثمن ديناً يعني: غير مُعيّن بريال بريالين بسيارة» لم يحدّد له» فهنا 
لا يخلو: إما أن يكون الثمن في مجلس البيع» فيأخذ أولاً المشتري السلعة ثم يأخذ البائع الثمن, 
وإما أن يكون الفمن ليس في مجلس البيع وإما في البلد نفسه مسافة قصر فما دونه. 

فهنا قال المصيّف: إلّه يحجر على المبيع وجميع ماله حتى يحضره يعني: حتى يحضر الثمن» 
يعني: لا يتصرف المشتري بشيءٍ من ممتلكاته حتى يعطي البائع عُنه. 

فمثلاً: على قول المصبّف لو اشترى شخص منك ساعةً بكم الساعة؟ قال: بمثة ريال» أين 
المئة ريال؟ في البيت» على قول المصِيّف رحمه الله أنه جر على جميع أملاكه إذا كان عنده 
مزارع يحجر عليهاء إذا كان عنده مثلاً طائرات توقف» إذا كان عمائر يحجر عليها وهكذاء 
كل ذلك من باب الحفاظ على مبلغ البائع الذي باعه» وإ كان هذه الحكم فيه قوة لكن 


ذكره المصتّف رحمه الله من باب الحزم على المتحايلين أو المتلاعبين حتى لا نقول: أين المال؟ 
يقول: في البيت» نقول: أحضر المال أولاً ثم أعقد البيع بيني وبينك. 

والصورة الثالثة من القسم الثاني: إذا كان المبلغ بعيداً عن البلد غائباً عن البلد مسافة قصر 
فصاعداًء فمثلاً لو لقينا هنا أين المبلغ؟ في مصرء أين المبلغ؟ في الأردن» أين المبلغ؟ في جدة» 
فهنا للبائع الحق في فسخ هذا البيع؛ لأنَّ المبلغ لم يكن عنده. 

لذلك قال المصيّف: (وَإِنْ كانَ) يعني: الثمن (دَيْناً) يعني ليس مُعيّنا فعبارة الفقهاء إذا 
قالوا: دين هنا المراد ليس مُعيّناً ما مشاع لم يخصص بشيء, (حالاً: أَجْبرَ بَائغ) على تسليم 
السلعة» (ثم) يحبر (مشتر) على الدفع. 

مثال ذلك: لو دخلت إلى بقالة والثمن معك نقود» أعطني البضاعة هذه وهذه وهذه 
فقال لك البائع: ما أعطيك إياها حتى تسلمني الثمن» نقول: لاء يجبر أولاً هو على أنْ يلمك 
المبيع الذي اشتريته ثم أنت تدفع له المبلغ. 

لذلك قال: ((وَِنْ گان دَيْنً) يعني: النمن ((دَيْنَاً حالَة)) موجود ((: اجر بَائِعٌ» ي مُشْترٍ)) 
قال: (إِنْكَانَ الثّمَنُ) موجودًا (في المجلِس) يعني: مجلس البيع» يعني: في مخباتك في جيبك 
أو في نفس الغرفة في الدرج المبلغ موجودٌ فيها وهكذا. 

لهذا قال: ((وَإِنَ گان دَيْناً حَالة) ا المبلغ غير معين خر بَائِعٌ)) يُسلم السلعة لو قال: 
بعتك أعطني» ((ثم مُشْيرِ)) اشتريت خذ الثمن ((إنْكَانَ الكّمَنُ في الَخيسٍ)). 

قال: (وَإِنْ كانَ) يعني: الغمنٌ (غَائياً) لكنّه (في البَلَدِ) يعني: ليس في مجلس البيع وما في 
البلد لكن ليس معه الآنء في بيته مثلاً أو في مكتبه أو في متجره ونحو ذلك. 

قال: (حُجرٌ عَلَيّهِ في المبيع) يعني: إذا اشترى شخص قلماً من صاحب الحل» أين المبلغ؟ 
قال: في البيت» تحجر القاضي هذا القلم ما يعطيه المشتري ويحجر على سيارته إذا كان عنده 
سيارة وبيته وهكذا حت يُسلّم المبلغ للبائع» لذلك قال: (وَبَقِيّة مَالِه) جميع أمواله يحجر عليها 
حى يُخضِرَهُ) يعني: حتى يُحضر الثمن للبائع» فإذا أحضر الثمن للبائع حينذاك يُفك الحجر 
عن السلعة ويّفك ذلك الحجر عن جميع المبلغ. 
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قال: (وَإِنْكَانَ) يعني: الثمن (غائباً بعيداً عَنْهَا) يعني: بعيداً عن البلد, المبلغ ليس موجود 
في مجلس البيع وليس في البلد بعيداً عن المجلس, المبلغ غائب عن مجلس البيع بعيداً عنها عن 
البلد في بلد آخر. 

فإذا کان بعيداً عنها في بلد آخر هنا قال: (وَالمُشْترِي مُغْسِرٌ) هذه ليست واو عطف هذه 
حالية» ما نقول: وحالة كون المشتري بائع والمشتري معسر لاء هذه مسألة أخرى, والمصيّف 
رمه الله أدرجها معها؛ أن الحكم واحد. 

لذلك قال: ((وَإِنْ كَانَ غائباً تعيداً عَنَهًا - وَالْشْتَرِي مُعْسِرٌ -)) أصل العبارة: بعيدًا 
عنهاء ومسألة أخرى وهي: أو كان المشتري معسر (فلِبَائِع الفَسْحُ) يعني: شخص اشترى 
مكيقاً من محل فقال: ادفع, قال: أنا معسر تماية الشهر 0 شاء الله - أعطيك الراتب إذا 
خرج الراتب أعطيك منه» نقول: هنا معسر للبائع الحق في فسخ البيع» يقول: أنا ما أريد أَنْ 
أبيعك» فيفسخ البيع. 

وكذلك لو شخص مثلاً اشترى ثلاجة» أين المبلغ؟ قال: أنا أريد أن أتروّج» إذا جمعت مالاً 
أعطيك إياه» قال البائع: أنت ما عندك المبلغ حال أنا أفسخ البيع فيفسخ البيع. 

لذلك قال: ((وَالحُشْئرِي مُعْسِرٌ) يعني: أو المشتري معسرء يعني: هذه الواو ليست متصلةً 
ا قبلها ونا هي الجملة نقول: استنافية» ((وَالُشْئرِي مُعْسِرٌ)) فالحكم نفس الحكم السابق 
للبائع الفسخ. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنه إذا أبى أحد المتابعين أو كلاهما تسليم العوض لا يخلو على سبيل 
الإجمال من حالين: إما أن يكون المبلغ مُعيّناً بعتك السيارة بالمكيفات الخمس هذه» أو بعتك 


مُكيفاً بنلاث فرشات في البيت هذه» فإذا كان مُعيّناً تمعل هذه السلعة جميعاً عند عدل, فَيُسِلّم 
أولاً المشتري سلعته ويأخذ المبلغ بعد ذلك البائع. 

وإذا كان الثمن ديناً غير معين فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون المبلغ في نفس 
مجلس البيع, وإما أن يكون المبلغ غائباً في نفس البلد وليس في مجلس البيع» وإما أن يكون 
المبلغ خارج البلد بعيداً عنها ف بلد آخرع هذه هي الأقسام. 

وتقسيمها على هذا التقسيم أسهل من جعلها أربعة أصناف» نقول: هي على حسب 
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المبلغ أي: المثمن» إما أن يكون مُعيّناً أو غير مُعيّنَء إذا كان مُعيّناً فسبق لكم ف درس أمس 


م د م وهذا التقسيم 
أوضح وأسهل من جعلها أربعة أقسام كما فعل ذلك المصيّف رحمه الله * 

قال المصيّف رحمه الله: (وَيَنْبَتْ الخياز: للف في الصّفَة) هذا هو القسم الأخير من 
أقسام الخيار» وأشار إليها المصيّف واحدًا بعد الآخر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس 
السابع» ولم يشر إلى أنَّ هذا هو الثامن» فوضع الخيار فيه ول يُبِيّن عدد قسمه. 

فهذا هو الخيار الأخير وهو الخيار الثامن الخيار لاختلاف في الصفة أو لاختلاف المبيع 
الذي قد شاهده من قبل. 

قوله: ((وَيَئْبْتُ الخيّارُ: لِلْخُلْفٍ في الصّفَة)) يعني: إذا اشترى المشتري سلعة فلا اشترا 
تغيّرت عن الشرط الذي وصفه هم إما بتغيّر الوصف أو بعدم الوصف» يعني: لو اشترط أن 
بکد سجاه ا لوك الجر فاق به واللوة الأزرقي سا ا اورسف فلي اهار ون 
الرد أو الإمساك مع الأرش 

وكذا لو اشترط شرطاً فُعِدَمِ ذلك الشرطء» فمثلاً: لو اشترط في السجاد أن يكون ثلاثة 
أمتار طوها وعرضها متران اثنان» لكنّه أتى بسجاد طوله متران وعرضه متر» فَعُدِمَ الشرط الذي 
اشترطه. 

وكذا لو أتى بخلاف الشرط الذي وصفه. فمثلاً: لو طلب سجاداً طويلاً فأعطاه قصيراً 
أو مثلاً اشترط في مواصفات السيارة أن يكون لما مقعداً ثالثاً فما أتى بمقعدٍ ثالث عُدِم الشرط 
اما ذ فهنا المشتري 2 بين الإمساك بالأرش أو الرد. 

قال: (وَتَعَيّرٍمَا تَقَدّمَتْ وُؤْيَهُ) عند معاينة المبيع مثلاً ذهب إلى المعرض ورأى سيارة 
فقال: أريد هذه السيارة» فعند الاستلام اختلفت تلك السيارة سواء بالوصف أو بالنوع» 
بالوصف مثلاً اشترط بيضاء فأتته سوداء السيارة» أو اشترط السيارة مِنَ النوع الفلاني فأتاه مِنَ 
النوع الآخر. 

فإذا رأى سلعة قبل عقد البيع وطلب هذه السلعة وعند الاستلام تغيّرت تلك السلعة على 
خلاف ما أراده» هنا للمشتري الخيار الإمساك مع الأرش أو أن يرد المبيع ويأخذ الثمن. 


ويهذا يكون المصيّف رحمه الله قد حَتَمَ باب الخيار بالقسم الأخير منه» وهو خيار الاختلاف 
للخلف في الصفة أو لغير ما تقدّمت رؤيته عندما أراد الشراء. 


قال المصتف رحمه الله: 
(فَصْل) 

لما ذكر المصيّف رحمه الله الخيار ذكر في هذا الفصل مت يكون قبض المبيع, ولو تلف المبيع 
فهل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري, أو من غيرها؟ 

فلمًا ذكر الشروط في البيع والخيار الآن المشتري يريد أن يقبض سلعته» فكيف يقبض 
سلعته؟ ولو تلفت فمن الذي يُعوّضه عن ذلك التلف؟ لذلك هذا الفصل لما قال: ((فَصْلٌ)) 
أي: فصل في قبض البيع, وأيضاً في بيان ضمان تلك السلعة إذا تلفت. 

والمبيع هو كل مبيع ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكيلاً ونحوه, أو لا يكون كذلك» 
والمكيل ونحوه المراد بذلك: المكيل الموزون المعدود المذروع» وإما أنْ يكون غير ذلك إذا عَيّن 
مثل: هذا العبد أو هذه السيارة أو هذا القلم. 

المكيل مثل: لو شخص يبيع با أو أرزاً بالكيل وليس المراد بالكيل الكيلو لاء وا المراد 
بالكيل الصاع» فكل ما يكال بالصاع فإنّه يُسئّى هذا المبيع مكيلاً مثل: التمر يكون في 
الصاعء الملح لو كان في الصاع» الأقط لو كان في الصاع» الأرز لو كان في الصاع وهكذا. 

الموزون الذي يُوزن مثل: الذهب يُوزنء الفضة توزن» بعض الجواهر تُوزن» فهذه توزن. 

والأمر الثالث: المعدود يعني: بالعدد, مثل: أريد بطيخة بطيختين ثلاث» أريد جوال 
جوالين» أريد ساعة ساعدين معدودة: أريد مفلا جوزاً من اند عدد الحبات أريد حبة أو ثلاث 
حبات وهكذا معدودة تعد» أريد عصيراً واحداً معدوداً وهكذا. 

المذروع التي بالمساحة مثل: ذارع ذراعين ثلاثة» متر مترين» عشرة سنتيمتر هسين سنتيمتر 
وهكذا. 

فهذا هو القسم الأول مِنَ المبيعات المكيل ونحوه أي: مكيل, موزون, معدود, مذروع. 

أو يكون غير ذلك» الأول: عام أريد عشرة جوالات معدودة ما حدّدء أريد عشر بطيخات 
ما حدّد. أريد ستة أمتار مِنَ الثياب ما حدّد» ويأي - إن شاء الله - في درس غد الأشياء 
غير المكيل وغير الموزون. 

اليوم نتكلّم عن سلعة لكن غير مُعيّنة أريد خمسة أصواع من هذا الأرز» وأريد عشر ساعات 


من عندك ما حدّد, مثلاً شخص يبيع ساعات كلها من نوع واحد, مثلاً معروض مئة ساعة 


فقال له: أريد عشرة ساعات من عندك ما حدّدء هنا اليوم في غير التّحديد عام أريد عشر 
ساعات من علّك» شخص عنده كومة من البطيخ حوالي مئة بطيخة تقول له: أريد منك 

لذلك قال: (وَمَنِ أشْترى مَكيلاً) بر (وَنَحْوَهُ) أي: الموزون المعدود المذروع عامّة ما 
خصّص, إذا اشترى هذه غير المعيّنة يلزم منها ثلاثة أمور قال: (صّحّ) يعني: البيع يصح وهذا 
معروف أنه يصح. 

فإذا قيل لماذا ذكرها المصيّف فالأصل إذا توفّرت الشروط وانتفت الموانع في كل بيع يصح 
ولا يحتاج إلى أن يقول: ((وَمَنِ آشْترى مكيلا وَتحْوَهُ: صَحّ))؟ 

نقول: ذكر هذه العبارة للعبارة التي بعدها ((و1 يصح تَصَرُّفْهُ فيه حف يَفْيِضَهُ) يعني: كما 
سيأ منعناه مِنَ اصرف لا لبُطلان البيع وما البيع صحيح لكن لعدم القبض؛ لذلك قال: 
((صَح)) يعني: البيع صحيح لا إشكال فيه صحيح. 

قال: (وَلَِمَ بالعقد) المصيّف رحمه الله في إطلاق هذه العبارة أخذ بقول القاضي من الحنابلة 
أنَّ المكيل والموزون والمعدود والمذروع ليس له خيار مجلس, فإذا قال: بعتك واشتريت ما فيه 
خيار وهذا قول ضعيف, فنحمل عبارة المصيّف رحمه الله على إذا أسقطا خيار المجلس ولزم 
بالعقد إذا أسقطا خيار المجلس, فتحمل العبارة على هذا المنحى. 

((صَحٌ وَلَرِمَّ بالعقد)) هذا الأمر الثاني يعني: العقد لازم لا يُمكن لأحد من الطرفين أنْ 
يفسخه, ونحن نقول: إذا لم يكن خيار مجلس ولا خيار شرط, أما إذا كان فيه خيار مجلس 
وخيار شرط ما نلزمه بالعقد فهو في مدّة الخيار مثل ما قال الي صلى الله عليه وسلم: ((البَيْعَانٍ 

والمسألة الثالثة: إذا اشترى المكيل والموزون والمذروع قال: (وَ1 يصح تَصَرُفُهُ فيه حَقٌ 
َقَبِضَهُ) يعني: من اشترى عشر ساعات مثلاً من محل, أو عشر سيارات أو خمس سيارات من 
محل, أو سيارة وما حدّدها من امحل لا يجوز له أن يتصرّف فيها ببيع أو هبة أو رهن ونحو ذلك 


2 


ر 
04 


إا إذا قبض ذلك المشترى؛ لان الي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن آشترى طَعَاماً؛ قلا 
يغه حى يَكَتَالَهُ) والحديث في البخاري ومسلم, ولأنّ التي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم 


بن حزام: ((لاً تيح ما لَيْسَ عِنْدَكَ)), وقي الحديث الآخر: ((حقى يَحُورهَا النَجَارُ إلى رِحَائِم)) 
يعني: يقبضوها. 

19 يصح تَصَرَفَهُ فيه حَقّ يَفِبِضَهُ) في المعاوضات بل حتى بعض أهل العلم قال: حتى 
في غير المعاوضات يعني: بدون مقابل لا يصح التّصرف, مثل: الحبة التي بدون عوض, أو 
الصدقة ونحو ذلك, قال لك: لا يجوز التصرف فيها حتى بغير مقابل لا هبة ولا صدقة ولا نحو 
ذلك, فلا يصح أي تصرف في هذا المشترى إلا إذا قبضته, وقبض كا سلعة بحالها كما سيأي. 

الآن اشترت المسألة الأولى: من اشترى أيّ أمر فلابدٌ فيه من القبض مِنْ: المكيل الموزون 
المعدود المذروع عامّة, هنا بِيّن المسألة الأولى التي هي على سبيل الإجمال عدم التصرف في 

المسألة الثانية: لو تلف المبيع مِنَ الذي يضمن ذلك؟ نقول: لا يخلو المتلّف من ثلاثة 
أحوال: 

إما أن يكون المتلف له لتلك السلعة نفس البائع, وإما أن يكون التلف بآفة ماوية مثل: 
المطر ريح برد شديد مثلاً إذا كان المبيع يتأثّر بالبرد الشديد, وإما أن يكون المتلف لما غير البائع 
وإما طرفاً ثالثاً. 

وإذا كان المتلف ها المشتري فحقّه يسقط مغل: لو شخص اشترى ساعة من الحل, وهو 
في امحل دفع المبلغ ثم كسر الساعة وهو في امحل, نقول: البيع تام ولا يُطالب البائع بشيء 
والمشتري ليس له الحق أن يُطالب بشيء. 

لذلك المصيّف رحمه الله لم يذكر إذا كان المتلف هو البائع؛ لاله معروف ليس له الحق في 
المطالبة - يعني: المشتري -. 

لذلك قال: (وَإِنَ تَلِفَ) المبيع المذكور من مكيل ونحوه (قَبْلَهُ) يعني: قبل القبض (فَمِنْ 
صّمَانٍ بائع) مثا ذلك: لو أن شخصاً اشترى سيارة والسيارة في المعرض والرجل دفع خمسين 
ألف ريال أي: المشتري, ثم صاحب المعرض يعمل إصلاحات للمعرض فاحترق المعرض 
واحترقت تلك السيارة, الآن من المتسبّب؟ البائع (فَمِنْ ضّمَانٍ بائع)) البائع هو الذي يضمن 
اذا أنه هو المتسبّب في التلف؛ لذلك قال: ((وَإِنَ تلف قَبْلَهُ: تمن ضَّمَانِ بائع)). 
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مال الجر لو أن شخصاً اشترى عشر شياه ثم البائع وضع هما ما أو طعاماً يضر بذلك 
فماتت, الذي يضمن البائع؛ لأنّه قبل المبيع. 

قال: (وَإِنْ تَلِفَ بافة سمَاوِيّة) مثل: برد, مطر, ريح, صاعقة, ونحو ذلك, (بَطَلَ البَيِع) 
يعني: المراد انفسخ البيع, ولا نقول: بطل البيع؛ لان البيع تامّةٌ أركانه وشروطه فالبيع صحيح, 
فلا نقول: بطل ونما انفسخ البيع؛ لاله كان معقود ثم فُسِحَ بسبب هذه الآفة السماوية, فإذا 
فسح البيع بآفة ماوية معنى الآثار المترتبة على الفسخ نقول للمشتري: خذ مالك وأنت أيه 
البائع ليس لك شيء؛ لأنَّ البضاعة تلفت بآفة سماوية. 

فالحالة الأولى: هي من فعل البائع أو من فعل غيره مثل: لو شخص اشترى سيارة ثم أتى 
سارق فسرق السيارة وهرب بما, من يضمن؟ نقول: البائع. 

والصورة الثانية: (وَإِنْ تَلِفَ بَآقَةٍ سمَاويةِ: بَطَلَ البَبْع)) لو كان شخص وضع السيارة في 
المعرض, ثم أتى برد شديد أو صاعقة فحرقت السيارة نقول: يبطل البيع, ونقول للمشتري: 
خذ أنت المال. 

والسبب الثالث في حصول التلف: (وَإِنْ أَنْلَقَهُ آدَمِيٌ) يعني: غير البائع وغير المشتري ويا 
طرف ثالث (خُيرَ مُشارٍ بَيْنَ فسخ وَإِمْضَاءٍ) مال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى مُكيفاً ثم أتى 
سارف وق هنا لكر هنا ا ثالث, يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ, الفسخ يعني: 
يقول للبائع: أعد إل المبلغ لا أريد البيع, أو الإمضاء يستمر في البيع والبيع صحيح ويُطالب 
السارق بالمبلغ أو إعادة المكيف واضح 

لذلك قال: ((وَِنْ أَتْلََهُ آدمئ)) يعني: أتلف الآدمي السلعة غير البائع (( خير مشار ب 
فُْخ)) يقول: ما أريد البيع أعطني أَيُّها البائع نقودي, ((وَإِفْضَاءِ)) يستمر في البيع ويطلب 
من الذي تسبّب في التلف إما يعيد السلعة أو نمنها, أو قوم تلك السلعة يطالب بتقويم تلك 
السلعة. 

مئال ذلك: لو أن شخصاً اشترى شاه فأتى شخص وسرقها, المشتري إما يطالبه بإعادة 
الاق واا إا تلفت مانت الشاة يقول: أعطني مثل الشاة هذه فهي رین شاة أنا رید 
مثلها, وإذا كان ليس ها مثل مثل: بعض الجواهر المنقوشة بنقش لا يُنقش مثلها, فيْقوّم مثلها 
الذي بمثلها بكم يساوي؟ فيدفعه السارق لذلك المشتري. 


إذاً الأقسام عندنا في الإتلاف ثلاثة أقسام: إذا تلفت السلعة قبل القبض وهي عند البائع 
والذي أتلفها البائع فهي من ضمان البائع, وإذا اتات بآفة سماوية يبطل البيع ينفسخ, وإذا 
كان المتلف لحا طرفاً آخر غير البائع فإِنَّ المشتري سير بين الإمضاء والفسخ (وَمُطَالَبَة مُتْلِفهِ 
بِبَدَلِه) إذا كان من المثليات أو بالقيمة إذا كان يُقَوّم. 

وم يذكر المصيّف رحمه الله إتلاف المشتري للسلعة قبل القبض؛ لأنَّ الأمر فيها واضح, فإذا 
أتلف السلعة لا يُعوّض المشتري بشيء؛ لاه هو المتسبّب في ذلك. 

تبان عا سبق أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع مثل: شخص اشترى أرضاً فإذا تلفت 
هذه الأرض بأيّ متلفٍ مثل صاعقة قة أصابتها فلا تصلح للزراعة يجري عليها تلك الأحكام, 
إذا كان المتلف ها المتسيّب - في الأرض, أو السيارة, أو الساعة, أو الثلاجة, أو الملابس, أو 
البضائع -, هو البائع يضمن البائع, وإذا كان السبب بآفة يبطل البيع, وإذا كان من طرفي 
لخن ر بين الإمضاء والفسخ. * 

سق لكر أذ مت شيم إل سين إنا آذ کن مكياة رر وكا لذ يكين داك 
المكيل ونحوه: مثل الموزون والمعدود والمذروع» وغير المكيل ما عدا المكيل مثل: السيارة مُعيّنة, 
عبد مُعيّن» شاة مُعيّنة وهكذاء فهي ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودة» واحدة فقط ومعينة, 
وهذا الباب عقده المصتف رحمه الله؛ لبيان مسألتين اثنتين: 

المسألة الأولى: حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. 

والمسألة الثانية: لو تلف هذا المبيع من يضمنه البائع أم المشتري, أم أنه طرفٌ ثالث؟ 

سبق لكم في الدرس السابق أن المكيل والموزون لا يصح التصرف فيه قبل قبضه» لذلك 
قال: (( يصح تَصّرْفَهُ فيه حى يَفْبِضَهُ)) فما يصح التصرف في المكيل والموزون والمعدود 
والمذروع إلا إذا كان هناك قبض له. 

فمثلاً: لو أن شخصاً اشتر: ی عشرين صاعاً من بر, فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه 
وهكذا. 

وإذا تلفت هذا المبيع أي: المكيل وما هو نحو المكيل سبق لكم التفصيل في ذلك في حال 


التلف, إما أنْ يكون من ضمان البائع, أو بآفة ماوية, أو يكون أتلفه طرف آخر. 
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السيارة» لو شخص اشترى سيارة معينةً مِنَ المعرض فهل يجوز له أن يبيعها وهي في مكاتما أم 
أله لا جوز له أن يها حن يقبضها؟ وكذلك لو أن شخصا اشترى كفا هل جوز له أن 
يبيعه وهو عند امحل ما قبضه أم يصح له التّصرف في ذلك؟ 

هنا قال المصيّف: (وَمَا عَدَاهُ) يعني: وما عدا المكيل ونحوه مثل: العبد المعيّنء الذّار المعيّنة 
الوب للعيّن: .شقلا شخص يقول: أريد هذا القوب عه أو أريد ثوياً صفاته كذا وكذا. 

فهنا على قول المصيّف رحمه الله: (يَجُورْ تصرف المشتري فيه قبل قَبْضِه) ببيع مثلاً, أو 
بحبة, أو بمعاوضة في أمر آخر, أو برهن ونحو ذلك» هذا على قول الصيف أله يجوز التضرف 
فيه قبل قبضه. 

فمدلة: لو أن شخصاً اشترق سيار معكنةٌ من المعرضن قال: أريد السيارة هذه فاشتراها» فلو 
أتى شخصاً آخر قال: بعني هذه السيارة التي اشتريها على قول المصيّف يجوز شراء هذه السيارة 
العو 

واستدل المصتّف رجه الله بحديثِ لكن لا ينطبق على هذه المسألة» قول ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: (قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! إِنّْ أَبِيعٌ الإبل بالبقيع» فَأبيغ بِالدَّانِيرٍ وآخذ الدَرَاهِمَ 
أي بالدراهم وَآخُذٌ الدَّنَانِيَ خد هَذَا مِنْ هذه و أطي ا دعق هذا فقال رثول الله صن 
الل غليه وسا ا ايخ أن اقا بی يؤيها 12 1 ع وکا ي 

والمصيّف استنبط من هذا الحديث تم كانوا يبيعون الجمل في البقيع قبل أن يكون مقبرة 
م يأي شخص ويبيعه ويأي شخص ويبيعه» نقول: لاء ليس المقصود هذاء ونا المقصود البيع 
في الذمة مثلاً بعتك هذا بدينار ويأق شخص آخر فقال: هذا الدينار الذي بعتك إياه أشتريه 
منك اليوم كم يساوي الدينار؟ عشرة دراهم؟ أشيريه منك الآن بعشرة دراهم ويأي آخر ويشتريه 
وهكذاء وليس المقصود بيع الجمل في مكانه وما البيع في الذمة؛ لذلك قال اللي صلى الله 
عليه وسلم: ((لا يَأ أَنْ تَأَحْدَّهَا بعر يَوْمِهَ) لملا يكون فيه ظلمٌ على البائع. 

وذهب الجمهور الأحناف والشافعية وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها إلى أنه لا 
يجوز أن يُباع بيع قبل قبضه سواء كان كيلاً ونحوه أو غير كيل ونحوه؛ لقول التي صلى الله 

عليه وسلم: ((حَقٌّ حورا القَجَار إلى رِحَاِْ)) وقال: ((لا بغ ما ليس عِنْدَكَ)), ولي صلى 


اله عليه وسلم تمى عن بيع الطعام وقال: ((مَنٍ آشتری طَعَاما؛ فلا يبع حَقٌّ يَكَتَالَة)) ورخّص 
شيخ الإسلام رحمه الله فقط في بيع التّولية إذا كان بنفس رأس المال» يأتي شخص ويكون مكانه 
ما فيه بأس. 

المقصود أنه لا يجوز بيع المبيع أو بيع السلعة قبل قبضها سواء مكيل أو غير مكيل عموماً؛ 
لاكذلة الشايقة ونا اتدل يه التق ر اله الى ولراك على كلاق اة وا عل ا 
اجر 

وعلى قول المصيّف أله يجوز بيع غير المكيل ونحوه مثل: الدابة» الشاة» قلم مُعيّن ونحو 
ذلك» كذلك إذا عيّن المبيع برؤية أو صفةء قال مثلاً: أنا أريد سيارة وصفها كذا وكذا وكذاء 
فقال: يجوز بيعها قبل قبضها, وكذلك لو كانت السيارة موصوفةً حتى الآن عندنا غير المكيل 
والموزون» قال: يجوز بيعه إلا إذا عيّنها لا يجوز بيعها تكون مثل: المكيل والموزون. 

فمثلاً: لو أتيت صاحب معرض وقلت له: أنا أريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذاء 
فعلى قول المصيّف هنا لا يجوز ولو عيّنت سيارةً يجوز أو رأيت سيارة وقلت: أريد هذه السيارة 
كذلك تكون مثل المكيل BA OS‏ لذن التعليل أنَّ كاك ما يحتاج إلى توفية أي: 
كل ما يحتاج إلى عمل ليُسِلّم المبيع للمشتري لا يجوز بيعه حتى يقبضه. 

كيف؟ مثلاً لو شخص قال: أنا أريد أشتري منك مئة كيل بر فح يعطيه مئة كيل يعمل 
مئة كيل يجمع الكيل ويعطيه, كذلك لو قال: أريد عشرين مثقالاً من فضة أو من ذهب يأتِ 
ويزن ويعطيك هذه التّوفية» يوفيك حقّك يعطيك إياه. 

كذلك لو قال: أريد عشرة أمتار من الفراش بتر لك ثم يعطيك» وكذلك المعدود لو تقول: 
أريد عشرين بطيخة» يعطيك: واحد اثنان ثلاثة ففيه عمل» لكن لو قال: أريد هذه الشاة 
ا يم 

فإذا كان غير معيّنة وما اشتريت برؤية أو صفة مثل لو قال: آنا أريد منك ضاخب المعرض 
سيارة سوداء موديل ألفين وتسعة نوعها كذا هذا وصفها له» فحت يخرجها فيقول للآخر: 
ابحث لي عن سيارة سوداء كذا وكذاء فهنا فيه عمل حت يسلمها للمشتري. 

وكذلك إذا كان رآها فذهب إلى المعرض فيه حمس سيارات عشرين سيارة وأتى للمالك 


ع 


وقال لد أن أريد شيارة رأيتها في الطرف الفلاني من المعرض بعها على فهنا كأنّه وصفها له, 


لكن لو قال: أريد هذا القلم الذي منك الآن فهنا ما يحتاج تفكير يأخذ القلم يعطيك إياه ما 

فكل ما فيه توفية وعمل يوق المشتري حقّه القاعدة: لا يجوز التّصرف فيه حتى يقبضه» لو 
شخص ذهب إلى سوق الغنم وقال للبائع: أريد هذه الشاة أعطني إياهاء ما يحتاج تفكير 
يعطيها إياها مباشرةء هنا قال: يجوز له بيع تلك الشاة قبل أن يقبضها؛ لأنَّهِ عيّنها ما يحتاج 
توفية» فهذا هو التعليل في التفريق بين الكيل ونحوه وبين غير الكيل. 

وعندنا المعلوم بالرؤية والصفة حتى ولو كان غير مكيل وموزون؛ لأنّه يحتاج إلى عمل يُلحق 
بالمكيل والموزون, وكذلك الثمر إذا كان على الشجر لا يجوز بيعه» الثمر على الشجر يجوز 
بيعه إذا نضج» فلو تلف كما سيأقٍ يكون من ضمان البائع. 

إذَا'غيز الكل وغير اللوزوق المعين الآن.مفل + القمر غل الشجر قول له أن ينيغة قبل أن 
يستوفيه؛ لذلك لا يصح بيع غير المكيل والموزون إذا وصفه أو رآه فيُلحق بالمكيل والموزون, 
e‏ 

أعد لكم: على القول الرّاجح كل شيءٍ مبيع لا يجوز أن يباع قبل قبضه وينتهي الإشكال. 

لو مع صاحبك قلم والقلم في جيبه لو قلت: أشتري منك هذا القلم» بكم؟ بعشرة ريال» 
خذ عشرة ريال» على القول الرّاجح لا يجوز أن تبيعه القلم حت تأخذه من صاحبك ثم تبيعه 
على شخص آخر. 

على قول المصيّف يجوز بيعه؛ لأنّه القلم مُعيّن» وهو عند صاحبك تقول: بكم القلم؟ بعشرة 
ريال, فلو أتى شخص بجانبك وقال لك: أنت اشتريت هذا القلم بعشرة بعني إياه باثي عشرة 
ربالا فقال: بعتك بائني عشر ويأخذ الثمن» نقول: لاء ما يجوز البيع حتى تقبض السلعة ثم 
بعد ذلك تبيعهاء فلا تبيعها وهي عند المالك الأول. 

إذاً لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المشتري؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((حَقٌٌ 
حورا الجا إلى رحاليم)) ولقول التي صلى الله عليه وسلم لحيكم بن حزام: ((لا تبغ ما لَيْسَ 
عِنْدَكَ)) الآن هذه انتهت المسألة وهي حكم بيع القسم الثاني إذا كان غير مكيل وموزون» يجوز 
بيعه قبل قبضه إلا إذا كان معلوماً برؤية أو صفة, فإنّه لا يجوز بيعه ويُلحق بالمكيل والموزون, 
وكذلك الثمر على الشجر لا يجوز بيعه ويُلحق بالمكيل والموزون؛ لأنّه عينه. 


المسألة الثانية: وهي الضمانء لو تلف ذلك المبيع فمن الذي يضمنه؟ قال: (وَإِنْ تَلِفَ) 
ما عدا المبيع بكبلٍ ونحوه (فَمِنْ ضْمَانه) يعني: من ضمان المشتري» مثل: لو أن شخصاً اشترى 
سيارة» على قول المصيّف السيارة يجوز أن تبيعها وهي في المعرض» فلو تلفت السيارة وهي عند 
البائع, قال: الذي يضمنها مَنْ؟ المشتري؛ لأنَّ العقد تم والسلعة مللكٌ له. 

لذلك قال: (مَا 1 بمَعْهُ بائ مِنْ فَبْضِه) فإذا منعه البائع مِنَ القبض حينذاك الذي يضمن 
ذلك هو صاحب العرض» مها » لو أن شخصا لا اشرق السيارة أتى التي وقال لضاحهب 
المعرض: أعطني السيارة» فقال له: ما أريد أن أعطيكء لاذا؟ قال: أريد أن أجعلها في العرض 
مدّة يومين حتى بأتيني زبائن ومشترين» نقول: هو الذي منعه فلو أتى سارق وأحرق السيارة 
نقول: هذا من ضمان البائع؛ لأنّه منعه من السلعة. 

وإذا قلنا: إِنَّه من ضمان البائع هل يكون من ضمان العقد, أو من ضمان الغصب؟ معنى 
مِنْ ضمان العقد نقول: بكم اشترى السيارة؟ مئة ألف» فإذا تلفت نقول: أيّها البائع أعطه مئة 
ألف ريال» وإذا قلنا: ضمان غصب يعني: كأنّه غصبها منعه من استلام سلعته» فلو اشتراها 
بمئة ألف ثم بعد يومين زادت مئة وعشرة آلاف, نقول لصاحب المعرض: أعطه القيمة في زمن 
للف وهي مئة وعشرة آلاف ريال. 

فتبيّن مما سَبّق: أنَّ هذه المسائل أولاً: تكون دارجة كثيراً في معاملات الناس المعاصرة لا 
سيما في بيع السيارات في العصر الحاضر» وكان قبل زمن يسير يُباع الطعام والبر وهو في مكانه 
يتبايعونه» هذا يبيعك بستين وهو ني مكان والسلعة في مكان» والآن يتبايعون السيارة وهي في 
مكانحاء وأحياناً في بعض الحلات يتبايعون المكيفات وهي في مكاتماء فنقول: هذا لا يجوز 
((حَقٌ حورا النّجَارُ إل رِحَالة)). 

ولو أن فخا ل إلى صاحب محل تحاري فقال له: عندك مكيف؟ فيقول: عندي 
مكيف» بكم؟ ثلاثة آلاف, الآن باعه لكن ما قبض فلا يجوز لهذا البائع أن يبيع سلعة غيره 
وهو ما قبضهاء فالآن هو قال: بعتك» والسلعة عند الوكالة مثلاً أو عند المعرض الآخر. 

وكذلك لو أتى إلى معرض السيارة جحد السيارة واقفة» بكم تبيعها؟ بستين» يُسجّل عليه 
ستين» يأتي شخص: بكم؟ بواحد وستين» وهي في المعرض تمكث سنة ستة أشهر وهي في 
مكاتماء وهذا ما يجوز فلا تباع السلع حتى تُحاز. 


وتفريق المصيّف رحمه الله بين المكيل وغير المكيل ما عليه دليل, ولا استنبط دليلاً ليس في 
نفس المسألة وما في مسألة أخرى» وهي البيع بالدين» لذلك التي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا بس أَنْ تأَحْدَهَا بسِعْرٍ يَؤْمه). 

المسألة الثانية من المسألة الأولى أَا دارج كثير في معاملات الناس تأ لصاحب محل تقول 
له: عندك ساعة؟ يقول: عندي ساعة» بكم؟ بخمس مئة» خذ خمس مئة وهي ما عنده ويذهب 
للمحل الآخر ويشتريها منه» هنا باع شيئاً وهي في مكان آخر اشترى شيئاًء وذاك باع السلعة 
وهي في مكانماء فلا يجوز هذا التصرف» هذا أمر. 

الأمر الثاني: التّلف للسلعة» إذا كانت مكيلاً أو موزوناً معدوداً أو مذروعاً أو معلومة برؤية 
أو صفة فهي من ضمان البائع» وكذا إذا كان الثمر على الشجر من ضمان البائع. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً وهذا يحدث عند أصحاب المزارع كثيراً وني كل سنة» مثلاً إذا 
قارب التمر لؤن التمر قبل التلوين ما يجوز» إذا تلوّن التمر يأقي شخص يدخل المزرعة من 
صاحب المزرعة, أنا صاحب المزرعة» تبيعني هذا التمر؟ نعم» بكم؟ يقول: أبيعك إياها بخمسين 
ألف ريال» ثم يأتي شخص آخر لصاحب الزرعة تبيعني التمر؟ يقول: لاء أنا بعت التمر على 
شخص بخمسين ألف ريال» يأ هذا الشخص تبيعني التمر هذا؟ يقول: نعم» بكم تبيعني إياه؟ 
بستين ألف ريال» ثم أ حياناً يأق مطر فيُفسد التمر» من الذي يضمن؟ يضمن صاحب المزرعة 
البائع, المشتري الأول يُعطي ذاك الرجل المبلغ ستين ألفاًء والمشتري الأول الذي اشترى من 
صاحب المزرعة بخمسين ألفاً يأ لصاحب المزرعة يقول: أعطني خمسين ألف ريال المبلغ الذي 
اشتريت به؛ لأنَّ الثمر تلف, فيرجع فيه على البائع. 

وكذا أصحاب الفواكه في محلات الخضراوات ونحو ذلكء لو كانوا ذهبوا إلى مزرعة واشتروا 
فاكهةً عنباً أو برتقالاً ونحو ذلك فتلف أتاه مرض» نقول لصاحب المزرعة: أعط أولئك مبلغهم 
الثمن؛ لأ ذلك المبيع من ضمانك. 

لذلك قال: ((قَمِنْ صَمَانِ بائئع) في المسألة الأولى الكيل والموزون والمعدود والمذروع, 
المسألة الثانية: يكون من ضمان ا لأ ا صلى الله عليه وسلم قال: ((الْخَرَاجُ 
بالضَّمَانِ)) يعني: الذي يخرج لك من الغلّة سببه أنّك ضامنٌ لذلك المبلغ لو تلف» فالمشتري 


هو الذي ا العرم وعليه اتا العر فمن ضمانه. 


سبق لكم أن المبيع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما أنْ يكون مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداً أو مذروعاً أو مبيعاً برؤية أو صفة» وكذا الثمر على الشجر هذه سبعة أشياء» المصيّف 
قال: ((و يصح تَصَرُفُهُ فيه حى يَقْبِضَه)). 

لذلك في أول الفصل قال: ((قَضْلٌ: وَمَنِ آشترى مكيلا وَتَوَهُ: صح وَلَرِمَ بالعقْدِ 19 
يصح تَصَرُفْهُ فيه حَقى يَفْيِضَهُ) يعني: متى يصح النُصرف فيه؟ حت يقبضه. 

القسم الثاني: ما عدا هذه الأشياء السبعة مثل: لو تأ معرض السيارات وتقول: أريد 
أشتري هذه السيارة التي أمامي, أو تدخل محلاً وتقول: أشتري منك هذا القلم, أو أشتري 
منك هذا العصير تُعيّنه» وكذا أشتري منك هذه الشاة تُعيّنها. 

فهذه قال المصيّف: ((وَمَا عَدَاه)) يعني: وما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع 
برؤية أو صفة أو الثمر على الشجر قال: ((يجُورُ تصرف الُشتري فيه قَبْلَ قَبْضه). 

لما بين أن المبيع قسمين: منه ما يصح قبل قبضه, ومنه ما لا يصح قبل قبضه» وقلنا: 
التاجح سابقاً أ جميع القسمين لا يجوز النُصرف فيها إل بالقبض» كيف يكون هذا القبض؟ 
الآن يُبِيّن كيف يكون هذا القبض» يعني: جميع المبيعات على القول الصحيح لا يجوز بيعها 
حتى يقبضها المشتري» ما هي صفة القبض في المبيع؟ 

قال: (مَا بيع صل فَبْضْ بكيْل» أ وَزْنِء أو عَدّ أو ذَرْع: بِدَلِكَ) معنى هذا الكلام: 
5 المبيع إذا كان م يُكال مثل: بر أو أرز أو حنطة أو شعير؛ ف أن البائع قال: كم تريد؟ 


ع 


قال: أريد خمسة أصواع مثلا» فمجرد أنه أخرج من الكومة هذه خمسة أصواع هنا يكون حصل 
القبض على قول المصئف. 

يعني: إذا فرزها له ما عنده من المجموع الكلي, مثلاً وضعها في خمسة أكياس أو كيس أو 
كيسين على قول المصيّف هنا يحصل القبض» فلو تلفت حى ولو ما هلها المشتري فعلى قول 
المصيّف تكون هنا مكيلة وموزونة» وسبق لكم أنه إذا كانت هذه فمن ضمان البائع. 

والموزون يكون بوزنه يعني: لو شخص ذهب إلى محل الفضة والذهب قال أريد مثلاً: أريد 
عقون حرام من القضة تفرد أله وكا له وقال: هذا عشرونر هدا على قول الضف هذا 
قبض فيصح البيع هنا حتى ولو ما حملها. 


وكذلك المعدود مثلاً قال: ماذا تريد؟ قال: أريد عشرين بطيخةً وهي في السيارة فرز عشرين 
بطيخة له فهنا حت ولولم يحملها من السيارة على قول المصيّف يحصل القبض» فعلى قول 
المصيّف يصح للمشتري أن يبيعها على آخر. 

وكذا لو قلت لصاحب البقالة: أريد عشرة بيبسي ففرزها لك هذه عشرة بيبسي» فهنا على 
قول المصِيّف حى ولولم تقبضها تأخذها تحملها فإ هذا التصرف يكون قبضاً في حقِّك. 

وكذلك المذروع لو أتيت لخياط وقلت له: أنا أريد ثلاثة متر من هذا الثوب» فإذا ذرع لك 
ثلاثة متر وقصّه لك هنا يُعتبر قبضاً حم ولولم تأخذه. 

وهناك قال المصيّف: ((وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ: فَمِنْ ضَمَانٍ بائع)) لكن إذا قبضه الآن فيكون 
من ضمان المشتري. ٠‏ 

وكذا في المسألة السابقة التي قبل لو شخص اشترى عشرين صاعاً من رجل كم تريد؟ قال: 
أريد عشرين صاعاًء فإذا كالما وفرز عشرين صاعاً, هنا على قول المصيّف يكون قبضاًء لو 
تساقطت أو أتاها ماء على قول المصيّف يكون مِنْ ضمان مَنْ؟ المشتري؛ لأنّه فرزها قبضها 
خرجت من عهدة البائع» هذا على قول المصئف. 

والصحيح أنه لا يكفي الكيل ولا الوزن ولا العد ولا الذرع فقط, بل يلزم أن يكون معه 
الحيازة» يعني: ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري - يعني: هذا المكيل - فمثلاً: لو 
أتبت لصاحب البقالة ماذا تريد؟ فقلت له: أنا أريد عشرة بيبسي» فلو أتى شخص وأسقط 
البيبسي كانت من الزجاج فتكسّرت» على قول المصِيّف من ضمان المشتري؛ لاله قبضها أخرج 
له صاحب البقالة عشرة بيبسي. 

لكن نقول: لا يكفي العد فيها وما لابدٌ من الحيازة بحيث أنَّ المشتري يأخذها ويخرج با 
من امحل فإذا ملها هنا نقول: حيازة» فلو سقطت منه وهو في امحل وهو يحملها مثل الكيس 
لم يكن جيداً فسقط فتكدّرت نقول هنا: حيازة للمشتري وخرج من عهدة البائع فلا يضمن 
البائع شيغاً. 

وعلى القول الصحيح: لو أنَّ صاحب البقالة وضع الزجاجة البيبسي على الطاولة فرزها 
وقال: هذه لك خمسة ثم سقطت وانكسرت» على القول الصحيح من ضمان البائع؛ لأنّه ما 


حازها المشتري إلى الآنء كيف يحوزها؟ زيادة على العد يأخذها مثلاً في يده في كيس ونحوه 
فإذا حملها في الكيس هنا أخرجها من مكان المبيع حتى ولولم يخرج من امحل. 

فالمصيّف رحمه الله قال: ((مَا بيع وَيَحْصلْ قَبْضُ بِكَبْل» أو وَْنِء أؤ عَدِء أ ذَرْع: بِدَلِكَ)) 
يعني: إذا وُزِنَ أو كيل خلاص يُعتبر في حقّ المشتري أنه قبضهاء لكن نقول: نحن على الصحيح 
هو الحيازة؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((لآ تَبِعْ مَا ليس عِنْدَكَ)), وقال: ((حَقٌّ يَحُورَهَا 
السار إل رِحَائِمْ)), وقال: ((مَا يِعُْ حى يكثَالَه)) فمن الاستيفاء القبض يقبضها أو يُسِلّمها 
للمشتري. 

ثم بعد ذلك قال (وفي صبْرة) الصبرة يقول الفقهاء بهذا اللّفظ: الكومة من الطعام يعني: 
الجتمع من الطعام» كيف؟ لو مثلاً مزرعة فيها حب أو أرز المزارعون يجمعونه في مكان» هذا 
المكان يُسمّى كومةً يعني حبّاً متراكباً هذه الكومة, (وَمَا يُنْقَلُ: بِتَقَلِه) يعني: الكومة كيف 
يحصل القبض فيها؟ بالنقل, لو شخص قال: أنا أريد أن أشتري هذه الكومة» كيف يكون 
القبض؟ بالنقل» يأقي شخص ينقل جميع هذه الكومة. 

((وفي صُبْرة)) يعني: كومة الطعام ((وَمَا يُنْقَلُ: بتَقلِه) مغل السيارة تنقل من مكان إلى 
مكان من المعرض إلى البيت» الثلاجة من امحل إلى البيت» المكيف من انحل إلى البيت هذا 
ينقل وهكذا, فإذا تقلت يكون قد حازها المشتري وهذا هو القبض في حقّه. 

يعني: لو اشتريت مكيفاً من امحل ثم وضع البائع المكيف في كهرباء غير المعد لما فاحترق 
امكيف فلو قال البائع: أنا بعتك إياه, نقول: صح باعه إياه لكن لم يقبضه, فلمًا لم يقبض 
المكيف فهو من ضمان مَنْ؟ البائع» ما خرج من عهدته. 

قال: (وَمَا يَُتاوَلُ) يعني: تأخذه (بعَنَاوُله) نعطيه باليد» قلم جوال كتاب نظارة وهكذا 
بالنقل, فمثلاً: لو كنت عند صاحب محل نظارات وهو يريك إياها أو تحركت فانكسرت 
النظارة في الحل» نقول: ما قبضها المشتري حم تنتقل يأخذها بيده» فإذا أخذها المشتري بيده 
هنا نقول: قبض في حقّ المشتري فتكون بعد القبض من ضمان المشتري. 

قال: (وغيرە: بتخليته) يعني: في غير ما ينقل بالتّخلية» كيفش؟ مثل: لو شخص باع أرضاً 
كيلو في كيلو ما تنقل» ماذا يصنع؟ بالتّخلية يعني: يخرج منها ويقول: هذه الأرض لك وإذا 
كان مثلاً فيها سور يعطيه مفتاح السور في الأرض. 


وكذا البيت لو باعه بيت بتخليته يُسِلِّم له المفتاح» وكذا لو قال: بعتك هذه المزرعة متى 
يقبضها المشتري؟ إذا قال: أنا خرجت من المزرعة خذ هذا مكان المزرعة وهذا مفتاح المكينة 
ونحو ذلك, فإذاً التّخلية البعد عنهاء ومن المشتري من استلامها هنا التُخلية» فإذا حصلت 
التخلية هنا يكون القبض للمشتري ولولم يدخلها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً باع على الآخر بيتاً وقال: خذ هذا مفتاح البيت» فأخذ 
المشتري المفتاح وبعد ساعتين احترق البيت نقول هنا: المبيع تم القبض فيه فيكون من ضمان 
المشتري. 

ولو أنَّ البائع لم يخرج بعد من البيت, فاحترق وهو قد أبرم عقد البيع مع المشتري واحترق 
ا ا خي البائع إلى الآن» نقول: من ضمان البائع؛ لأنَّ المشتري لم يقبضه. 

فتبيّن ما سَبَقَ: أنَّ المبيع لا يخلو على قول المصيّف: إما أنْ يكون مكيلاً أو موزوناً أو 

معدوداً أو مذروعاً أو برؤية أو صفة أو ثراً على الشجرء وإما ألا يكون كذلك» وعلى القول 
الصحيح نقول: ما فيه تفريق من ناحية التصرف ف المبيع قبل القبض» وهي جميعاً لا يجوز 
بيعها قبل قبضها. 

المسألة الثانية: الضمانء نقول: الضمان في الصور جميعها من ضمان البائع إل فيما عدا 
الكيل والموزون فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع, ومِنَ التّخلية بيع الثمر على الشجر 
فتلحقه بالتّخلية» فنقول: يجوز بيعه بعد التّخلية بالتّخلية الج ل رن لني توي 

يعني لو شخص قال: هذه النخلة التي عليها الثمر بعتك إياهاء لكن منعه من دخول 
المزرعة هنا منعه فما فيه قبض؛ لأنّه قال: ((وغيره: بَخْليته)) لكن لو باعها وهي عليه قال: 
خذ هذه هذه تخلية» ثم باعها الآخر تخلية وهي في ع وهكذا. 

وما يحتاج فيه المبيع من خدمات تكون في الأصل على البائع والمعروف عرفاً يسار عليه 
بغر لو فا اوی هرو اكد هة اى إذا ورف عليه يان العامل الذي فاخن 
هو يخدمك يحمل ما اشتريته من متاع ويعضه في أكياس» فلو قال صاحب المحل: أعطني قيمة 
ا نقول: لاء هذه تعتبر على البائع. 


وكذا لما وزن لك أو أخذت أجبان ونحو ذلك فقال لك البائع: أعطني قيمة العامل» نقول: 
لا هي على البائع. 

وكذلك عند الفقهاء السمسرة في البيع تكون على البائع إلا إذا دل العرف على خلافه 
فيُصار العرف» الآن العرف السعي في العقار وغيره يكون على المشتري وإِلّا في أصله على 
البائع؛ لأنَّه من خدمات البائع يخدمك ليبيع ما أردّت بيعه وهكذا. 

وحمل العامل لما اشتريته من ا محل إلى السيارة في الأصل على البائع» يعني: لو اشتريت متاعاً 
فلمًا العامل الذي عند البائع حمله إلى سيارتك» فقال لك هذا العامل: أعطني حقّي» نقول 
له: لا يلزمك هذا على البائع؛ لأنَّه من خدمات البائع» من مقتضيات ما هو من مُكيّلات 
المبيع» فتكون على البائع. * 

عقدُ البيع عقدٌ غليظٌ في الإسلام إذا لزم لا يبطلء ولا يُبطل إلا إذا لم تتوفر فيه شروط 
البيع, أو 585 فيه أحد الموانع يعني: إذا طرأ عليه أحد الموانع. 

وإذا عُقِدَ البيع ورم فلك واحدٍ من المتبايعين أن يأخذ حقّه, المشتري يأخذ المبيع والبائع 
يأخذ الثمن» وليس لأحدها إذا لَِمَ البيع أن يفسخ العقد إلا إذا طرأ على ذلك العقد طارئ 
من وجود خيار فسخ العقد. 

وعندنا اصطلاح فسخ» وعندنا اصطلاح إبطال» وعندنا كلمة عقد» فسخ هذه تكون 
بعد لزوم العقد إذا لزم العقد فيُفسخ, مثل: اختيار أحدها بالإقالة» وعندنا إبطال البيع إذا 
توفرت شروطه وأركانه ثم طرأ عليه ما يبطله؛ فلا يُبطل بطلب من أحدهما مثا فإذا لَرْمَ لا 
يُتراجع عنه إل بالفسخ. 

الفسخ يعني: طلب الإلغاء» فإذا فسخ الطرف الثاني واتفقا الجميع على الفسخ يعني: ألغيا 
العقد وإِلّا في الأصل أن يكون ملزماً مستمراء فإذا اشترى السيارة شخص من آخر يلزم البيع 
ليس لأحدها الرجوع. 

فلا نقول: إذا أراد شخص إلغاء البيع لا نقول: نبطل العقد لاء العقد سرى شرعاً فلا 
يبطل» ماذا يُصنع غير الإبطال؟ يُسمّى الفسخ الذي هو إلغاء ما لزم» أما إذا قلنا: إبطال 
فمعناه أنه باطل من أضله طرأً عليه ما يبطله, فإذا تمت أركائه وشروطه ليس لأحد وانقفت 


الان افيه لين خد من الاين أن تيلغية :ولا لزنا فيه: 


والإسلام جعل فسحةً للمتبايعين بفسخ البيع ا من سماحة الإسلام ويسره» ورتب 
م فضلاً لمن 1 بذلك ار ا مسشحن» وهو ما ب يُسمّى بالإقالة. 


E‏ 0 يعني: الذي لني . ما لز به الطرف الآخر فثوابه؛ ((آَقَالَهُ اله 0 وهذا من 
باب 3 أيضاً - يعني: الإقالة - قال عز وجل: وَتَعَاوَنوا عَلَى الْينَ وَالَفُوَى». 


وللطرف الآخر عدم الإلغاء إذا لم يلغ له ذلك شرعاً؛ لأنَّ العقد تم والله يقول: يا 


ؤي انها 


الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4ُ, وقال سبحانه: 9وَأحَلَ اله ابي لكن من سماحة الإسلام 
لأحدها أن يُلغي البيع بالفسخ إذا رَضِيَ الطرف الآخر بالفسخ يُشكر على ذلكء إذا لم يرض 
لا نقول: ظلمه. 


ع لو أنّ.شخصا اسار بيعاء بكم اشتريت البيث؟ قال اشترييه عليوق ريال ثم بعد 
ثلاثة أيام أتى للمشتري نقل في وظيفته من هذا البلد إلى بلدٍ آخرء وأتى لصاحب البيت 
دقال: آنا اشعريت مك البنيك لكن أتاني نقل» أريك أنْ تعيد إليّ الفمن و تاخذ بيتكء لصاحب 
البيت البائع أن يرفض طلبه ورفض طلبه ليس فيه ظلعٌ للمشتري وإنا من حيّه عدم إلغاء البيع» 
لكن إن تعاون معه وأعطاه الثمن بفسخ البيع فاه يؤجر بذلك؛ لأنّه من تفريج كربات المسلمين 
ولأنَّه من باب التعاون على البر والتقوى. 

لهذا لما ذكر المصيّف رحمه الله شروط البيع والشروط في البيع وذكر الخيار, ختمه لما تم البيع 
وتم كع شيءٍ ختمه بأنّه قال: لكل مِن المتبايعين أن يُلغيا ذلك البيع. 

لذلك قال: (وَالإِقَالَهُ) يعني: طلب إلغاء البيع (فَسْعٌ) يعني: ليست إبطالاً وما طلب 
إلغاء» وليست عقداً جديداً كيف؟ يعني: لما أعاد المشتري الفمن إليه وأعطى المشتري للبائع 
السلفة هت اا ليست با لك لا فول عاد ولو فا كا عفن خرص فيا 
الشفعة وغير ذلك من الأمور» مثل: اشتراط عقدين في عقد ونحو ذلك. 

إذاً ما هي الإقالة؟ نقول: ليست عقداً ونا فسخ» أي: أنَّ الإقالة إلغاء لبيع تم لا بعقدٍ 


جديلٍ وإعما بإلغاء عقد سار. 


قال: ((وَالإِقَالَةُ: فَسْحٌ)) وحكمها مستحبة ماذا يترتب عليها؟ أا فسخ» ولأنَّ الذي قال: 
مور سسحة #رزللم E‏ ف سارف ركم اتيت 
السيارة؟ اشتراها بمئة ألف ريال» فقال: بعتك» وقال آخر: اشتريت» ثم تفرقا وعاد الآخر - 
أي: المشتري - وقال: أنا أريد إلغاء البيع وهو ما استلم السيارة إلى الآن يريد أن يخرجها من 
المعرض» فقال: أنا أريد إلغاء البيع» نقول: لا يلزم منه أن يقبض المبيع ثم يطالب بالفسخ يعني: 
يطالب بالإقالة. 

ففي أيّ زمن للمتبايعين فسخ المبيع قبل القبض بعد القبض أثناء القبض» لماذا يجوز في 
أحواله الثلاثة: قبل أثناء بعد؟ لأَنّه حق للمتبايعين مما أَنْ يُطلبا إلغاءه في أيّ زمن يحدث فيه. 

قال: (بَِثْلٍ الثَّمَنِ) بمثل ما بيعت به السيارة بكم بعتها؟ بمئة ألف» يعيد الثمن مئة ألف 
ريال, مثل ثمنها الذي بيعت به في العدد مئة ألف» والكيفية الذي هو تمييز المئة الذي هو 
الريال مئة ألف ريالء فلا يبيعها مثلاً معة ألف دولار أو معة ألف جنيه ونحو ذلك وإِما بمثل 
منها الذي اشتراها به؛ لأا قلنا: ليست عقداً فلو زادت أو نقصت لاعتبرناها عقداً وما هي 
إقالة. 

فمثلاً: شخص اشترى ساعة بخمس مغة ريال» فإذا أراد يذهب لصاحب الحل يقول: أنا 
أريد إلغاء البيع الذي بيني وبينك» فيُعطيه البائع المبلغ كما هو خمس مئة ريال وهذا يعطيه 
السلعة كما هي لا يزيد عليه ولا ينقص» فلو زاد ما قلنا: إِنَّه تعاون معه على البر والتقوى ففيه 
شيخ من عدم العدل معه» وإذا أنقصه عن القيمة قال: ما أريد ما دام أتاك نقل ما أريد المئة 
ألف 0 تسعين ألفاً وأنا أسقط عنك سماحةً مقي عشرة آلاف» نقول: له ذلك. 

لکن یشتر ط على المشتري دفع تمن للإقالة أعلى نقول: لا ما د يشرط لأنه لیس عم عله 

فإذا قال: آنا ما أقيلك لكن آنا أشتريها منك بثمنِ أعلى» نقول: ما فيه بأس هذا فيه نفع 
للمشتري» والإقالة هي نفعٌ للمشتري أصلاً, ولو قال: أنا لا أريد منك شيئاً مقابلةٌ أصلاً 
نقول: ما فيه شيء؛ لن المقصود من الإقالة نفع م المشتري. 

قال: (وَلَا خيارَ فِيهَا) يعني: ل ل يعني: لو 
قال: أقلني» فقال: أقلتك» وهما في المجلس يترتب عليه الحكم» فلا يشترط التفرق» فلو عاد 


الشخص وهو ف المجلس, وهو في المجلس قال: أنا رجعت عن إقالتي لك» نقول: لاء ما فيها 
خيار. 

قال: (وَلَا شْفْعَةً) لماذا قلنا: ولا شفعة؟ لأنَّ الإقالة كما قلنا هي فسخ, ولف ل تكون 
إلا في بيع» لذلك كما سيأ في تعريف الشفعة: ((وَهِيَ: أَسْتِحْفَاقَ آنتزاع حصّة شَرِيِكِه, من 
نفلت إِلَيّ عض مَالي كمه الذي آسْتَقٌَ العَقدُ عَلَيْم) فلمًا كانت فسخاً لا يدخل فيها 
الإقالة. 00 

مغال ذلك: لو أنَّ شخصاً هو وآخر شركاء في أرضء ثم هذا باع نصيبه على هذا الرجل 
باعه بمئة ألف ريال» فإذا أراد هذا أن يفسخ العقد» هذا الرجل الشريك ليس له حق انتزاع 
الشفعة بحيث يقول: آنا أريدك أن أشع: ي مُقدَّم عليك فيهاء يعني: لا يشتر ط أن يستأذن منّ 
الشريك الآخر وإعًا هي - أي: الإقالة - حق عادت لصاحبه الأول. 

ا ا بالشفعة» فما يقول: لاء ما تفسخ» أنا أريد أن أشفع 

شتري نصيبك ويخرج هذا ما دام أنه خرج لا يعود» نقول: ليس لك حق أيّها الشريك الآخر 

أن تمنع شريكك من الإقالة» فإذا قال: لماذا؟ نقول: الشفعة لا تكون إلا في البيع وهذا ليس 
بيعاً وإنغا هي إقالة عادت لنصيبه الأول» فهذا الرجل شريك معك في الأصل عاد إلى مكانه 
كما هوء فليس لك حق ف أنْ تُسقط نصيبه؛ لما أراد أن يقيله. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الإقالة حكمها التُكليفي المستحب» وحكمها الوضعي أا فسخ 
وليست إبطالًا للبيع وليست عقداً جديداً ونا عقد سارٍ فاتفقا على إلغائه» ولكلّ واحدٍ 
منهما الحق له في ذلك وهذا من محاسن الدين» ولا يُشترط فيها القبض» فلا نقول: أنَّ الإقالة 
لا تكون إلا بعد قبض المبيع وما بعد لزوم العقد لكل من المتبايعين أنْ يلغيا ذلك العقد سواء 
كان قبل القبض أو أثناء القبض أو بعد القبض الأمر فيه سواءٌ؛ لأنّه حق لمما. 


ع 


قال المصّنف رحمه الله: 
(باب الرْبَا وَالصّرْفٍ) 

الربا لغة: هو الزيادة قال عز وجل: لفَإِدًا انرا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ) [الحج: 5] يعني: 
علت. 

وشرعاً: زيادةٌ في شيءٍ مخصوص ويا بيان ذلك. 

والربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة, ربا الفضل زيادة أحد المتبايعين على الآخر 
مثل: شخصٌ يشتري برا من آخر صاع بصاعين فهنا ليس فيه تساوي فالصاع بصاعين هنا 
فيه زيادة, وربا النّسيئة يعني: ربا التأخير الله عز وجل يقول: إا ايء زِيَادَةٌ في احفر 
[التوبة: ۳۷] يعني: تأخير الأشهر عن أزماتما مثل: تبيع لشخص خمسة جرام ذهب بخمسة جرام 
ذهب لكن القبض ليس الآن متأخراً بعد يوم, يعني: أعطيك خمسة جرام وقل: أعطني خمسة 
جرام لكن من الغد استلمها فهنا نسيئة. 

والمصيّف رحمه الله يَذكرٌ في مطلع هذا الباب ربا الفضل, وربا النّسيئة أفرده المصيّف رحمه 
الله في الفصل الذي يلي هذا خصّصه للنّسيئة. 

وريا الفضل عمدةٌ الحديث فيه حديث عبادة هو قول الي صلى الله عليه وسلم: ((الدَّهَث 
بالذّعَبِ, وة بالِْصّة, ور بير وَالسَعِيرُ بالشعير, ونر بالتَمْرِ, ولمح بالملح, مغلا 
عثْلٍِ, سَوَاةٌ بِسَوَاوٍ يا بيَدِ, قدا احْتَلَقَتْ هَذِهٍ الأَصْنافُ فَبِيعُوا كيف شِفْتُمْ ذا گان يدا بيَدِ)) 
وحديث أبي سعيد قريب من هذا. 

وهذه الأجناس الرّبوية تنقسم إلى قسمين: ذهب وفضة جنس, والبقية الأربعة جنس يعني: 
ذكر التي صلى الله عليه وسلم ستة أجناس يجري فيها الرّبا ذهب فضة بر شعير تمر ملح, 
الذهب والفضة جنس, والبر والشعير والتمر والملح جنس واتّفق العلماء على أن الربا يجري في 
هذه الأصناف الستة, وهل يجري في غيرها؟ أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة يرى أنه يُقتصر 
على هذه الأصناف الستة المذكرة في حديث عبادة. 

ومن رأى أنَّ الربا يحري في غير هذه الأصناف الستة اختلفوا في العلّة التي يجري فيها الربا, 


وعندنا جنسان ذهب وفضة جنس, وبقية الأصناف الأربعة جنس. 


أولاً: تأخذ جنس الأول وهو الذهب والفضة من رأى أنَّ الربا يجري في غير الذهب والفضة 
لكن في أيّها يحري؟ اختلفوا في العلّة التي ثُّقاس عليها الذهب والفضة. 

المصيّف رحمه الله هنا ذكر أنَّ العلّة هي الوزن فكل ما يُوزن يجري فيه الربا مثل: البّْحاس 
الحديد وهكذا كل ما يُوزن يجري فيه الربا وهي رواية عن الإمام أحمد واعتمدها أكثر الحنابلة 
وغليهناً خا لصتت ,وهو مدعني" الحا اي أن کل ها ورن نري افيد انرا 

وذهب المالكية والشّافعية إلى أنَّ العلّة فيها هي النّمنية, ودقّق بعضهم من الشّافعية وقال: 
عبت الثّمنية يعني: كل ما جرى غالب في البلد أنه يستخدم تمن يجري فيه الربا فمثلاً: لو قُدّر 
أنه جعِلَ الشاي هو وسيلة نمن في البيع والشراء في المجتمع, قالوا: يجري فيه الربا؛ لاله هو 
الغالب عليه وهذا هو مذهب المالكية والشّافعية وهو رأي ابن القيم رحمه الله واختاره شيخ 
الإسلام وهو المشهور عنه, وني كتابه اسمه: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) 
قال: الربا يحري عليها في مطلق الثمنية وجَعَلَ لما شرطين اثنين مطلق الثّمنية مثل: لو جُعِلَت 
الجلود هي الوسيلة للتبايع أعطني عصيراً بكم؟ بربع جلد بجلد بجلدين وهكذا مثل: جلود 
الأغنام لو قُدّر لكن اشترط شرطين: 

الشرط الأمر: أن يكون محدوداً يعني: يُجعل له حدّ فلا يكون متوفراً بكثرة, مثل الراب 
فالزانية لأ لمكن اب کون غا لاتير کرد کا 

والشرط الثاق: أن یکون ثابتاً فإذا كان غير ثابت يتغير أيام يزيد وأيام ينقص, مثلاً الحديد 
يزيد ينقص وهكذا, فإذا كان يزيد وينقص غير ثابت فلا يَصلح أن يكون ثمناً هذا هو الجنس 
الأول, وهو رواية عن الإمام أحمد والأحناف يرون أنَّ العلّة في الربا في الذهب والفضة هي 
الوزن, المالكية والشّافعية يرون الثّمنية كلع ما هو تمن فإنّه يجري فيه الربا وهو مذهب المالكية 
والشافعية. 

عندنا القسم الثاني الآن وهي: البر والشّعير والتّمر والملح ما هي العلة فيها؟ على قول 
المصيّف وهي رواية عن الإمام أحمد أنَّ كل ما يُكال يجري فيه الربا سواء كان مطعوماً أو غير 
مطعوم يعني: مغلا الشّكر يجري فيه الربا؛ لأَنّه بمكن أن يُكال, فإذا جُعل وزن يُلحق بالصنف 
الأول مثل: التين يُكال, التمر جاء فيه النص يكال, الخوخ مثلا يكال وهكذا. 


أو كان غير مأكول مثل: الراب يكال لكن غير مأكول قولوا: يجري فيه الربا وهذه رواية 
عن الإمام أحمد هي أيضاً مذهب الأحناف, فالأحناف وما اعتمده المصيّف رحمه الله يرون 
أن الربا يجري في كل موزن ومأكول. 

القول الثاني : أَنَّ الربا يحري فيما هو مدّخر ومقتات يعني: يشترط الادّخال والاقتيات وهو 
مذهب المالكية فكلٌ ما يُدّخر ويّقتات يجري فيه الربا سواء يكال أو ما يُكال, يدَّخر يعني: ما 
يفسد يبقى مثل: التِّينِ, ولو كان يُفسد مثل: الموز أو البرتقال فإنّه لا يحري عندهم فيه الربا. 

والشرط الثاني : الاقتيات أنْ يكون قوتاً لببى آدم, فمثلاً: اليّبن يُدّخر لكن ليس قوتاً لبى 
آدم فعندهم لا يجري فيه الربا وهذا هو مذهب المالكية. 

والقول الثالث: وهو مذهب الشّافعية أن كل ما هو مطعومٌ يجري فيه الربا كل شيءٍ مطعوم 
يقتات ما يقتات, يُدّخر ما يُدّخر, يُكتال أو لا يُكتال يجري فيه الربا, فالبرتقال والتفاح والموز 
عندهم يجري فيه الربا, فلا تبيع برتقالة ببرتقالتين ولا موزة بموزتين ولا تفاحة بتفاحتين وهكذا 
يشترطون الطعم وهي أيضاً رواية عن الإمام أحمد. 

الآن المذاهب انتهت رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الأحناف كل مكيل يكل ما 
يُؤّكل سواء, عند المالكية الادّخار والاقتيات, عند الشّافعية الطعم وهو رواية عن الإمام أحمد 
فإذاً عند الإمام أحمد رواية الكيل, والرواية الثانية: الطعم الرواية الثالثة: تجمع الروايتين الكيل 
مع الطعم لابدٌ أنْ يكون مكيلاً ومطعوماً مثل: اليِين يُكال وهو أيضاً يُطعم يُأكل. 

ودائماً الأول والثانى جنس الذهب والفضة والأصناف الأربعة جنساً آخر, الجنس الأول 
هل الأوراق التّقدية تلحق به باعتبارها ذهب وفضة أم لا؟ الآن انتهينا من الأجناس نرجع إلى 
الأوراق التقدية القسم الأول ذهب وفضة. 

الأوراق النقدية أول ما َّشأت في العام جُعِلَ لما غطاءً فالذي معه مثلاً ريال معناها أنه 
يحوز قطعة من الذهب محفوظة له, والذي يملك ألف ريال عنده ذهب بقيمة ألف ريال, وعلى 
هذا سارت النقود التّقدية حتى عام ألف وثلاث مئة وثلاث وتسعين العٌية ارتباط الأوراق 
لتّقدية بالذهب والفضة؛ لأنَّ غالب ارتباطها كان بالذهب فألغي ارتباطها بالذهب فأصبحت 
الأوراق التقدية ليس لما غطاء, فمن يحوي مليون ريال ليس معناه أنه ملك ذهب بمليون ريال, 
وا هذه الأوراق التّقدية؛ إشارةٌ إلى وجود ثرا عنده أو مال بذلك الرقم فمجرد الأوراق التّقدية 


أرقام لا تُشْكّل عرضاً خلفها, وإذا ل بعل لها غطاءً إِنْ جُعلّت لما غطاءً فتلحق بالذهب 
والفضة لا شلكٌ, وإذا ل يجعل لما غطاء فوصفها الشّيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بقوله: ((نقد 
نسبي)) يعني: تلحقها بالذهب والفضة نجري عليها أحكام الركاة في العبادات وتُجري عليها الربا 
في أحكام المعاملات؛ لأسا ثمنية وهو أضبط فيّجري فيها الربا ااا ات ثمناً بين الناس في 
التعامل, والشِّيخْ رحمه الله يرى أنَّ العلّة في الذهب والفضة مثل ما يرى المصيّف في كل ما هو 
موزن يجري فيه الربا. 

هذه هي المقدمة في هل يجري الربا في غير الأصناف الستة أم لا يجري فيها؟ 

لذلك قال المصيّف: (يَخْرُمُ ربا الَضْلٍ) كما سَبَقَ لكم أنَّ الربا ينقسم إلى قسمين: ربا 
فضل ويتكلم عنه هنا, وربا النّسيئة ويأى بعد هذا الفصل مستقل. 

قال: ((يخْرُمُ ربا القضل)) الذي هو الزيادة مثل: لو تشتري من شخص ذهب بذهب ما 
تزيد عليه, وكذلك لو تشتري من شخص صاع ملح بصاع ملح ما تزيد عليه, صاع بر بصاع 
بر وهكذا صاع شعير بصاع شعير ما تزيد عليه, فان زدّت عليه فهو محرم. 

والربا من أعظم الوب عط الث ولا يوجن عضي أخير اه غر ولآ اب صاحيها 
سوى معصية الربا قال عز وجل: «أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اموا الله ودروا ما بى من الرَّا إِنْ كُنتُم 
مُْمِنِينَ * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ادوا رپ من الله وَرَسُوله) [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹] وقال: ي يها الَِينَ 
منوا لا الوا لزيا أَضْعَانًا مُضَاعَمَةٌ ونوا اله َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَانَمُوا النَارَ©€ [آل عمران: ١١‏ 
رسع 

والربا الذي يحجر العبد عنه بأمر الله هو التقوى؛ لذلك ف الآيتين اللتين آتيا فيه الوعيد 
ربا جعل المخرج منه بالتقوى ايها الِينَ آمَنُوا اموا اله وَذَرُوا ما قي من الزتا©) وقال: «(ي 
ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا اليا أَضْعَافًا مُضَاعَمَةَ وَانَُوا اللّه4 واي عليه الصّلاة واللام قال: 
(اجْتَيبُوا السَبْعَ الْمُوبنَاتِء قَالُوا: يا رَسُولَ الها وَمَا هنَ؟ قَالَ: الشرك بال وَاليتَخْرُ ونل 
الس الي حرم الله إلا باي وأكل الرّباء كل مال اليتِيم» والتََل يوم اليّحْفٍء وَقَذْفْ 
الْمُخْصّئَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ الْعَافَِاتِ)). 

فَجعِلَ الربا من السبع الموبقات, وهو ظلمٌ للفقير فإذا لم يُسدّد ما عليه من مال اقترضه 
يتضرر ذلك الفقير, فالغني يرتقي على ضعف الفقراء وتي النهاية هو انيار اقتصاد اجتمع. 
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قال: (في مكيل وَمَؤْرُونِ) هنا العلل التي ذكرها المصيّف ف أنَّ العلّة ني المطعمات الكيل 
التي هي البر الشعير التمر الملح, أو موزون العلّة في الذهب والفضة هي الوزن. 

قوله: ((في مَكِيلٍ)) سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم, يُدّخر ما يُدّخر, يُقتات أو ما يُّقتات 
فمثلاً: الزبيب يجري فيه الربا؛ لأَنّه يُكتال الحناء يجري الربا لأنّه يكتال الثّين عنده يجري فيه 
الربا لاله يكتال المشمش يجري عنده الربا لله يُكتال وهكذا, کل ما يُكال والمراد بالكيل هو 
الصاع وليس المراد بالكيل الكيل المعروف وإمًا الصاع إناء قدره معروف قرابة ثلاث كيلو إلا 
يسيراً معتان تقريباً وخمسون جرام يعني: كيلوين وخمسين جرام تقريباً فإذا قال: يُكال المراد الصاع. 

فكل شيءٍ يُصلح أن يجعل في ذلك الإناء وحدة يُعرف فيها قدره فهو كيل, فإذاً البطيخ 
هل يصلح أنْ يكون في الصاع؟ ما يصلح لا يدخل فيه الربا, الشمام هل يصلح أن يُوضع في 
الكيل؟ لا يصلح ما يجري فيه الربا عند المصيّف رحمه الله, كذلك الأناناس ما يُوضع في الكيل 
فلا يجري فيه الربا وجوز المند وهكذا. 

کا ما ل کال لآ ري :فيه الرنا سواء كان ساكول أو راک ماكرلا كنا سيق 
لكم التين وثمر السّدر ونحو ذلك, لا يأكل مثل: البرسيم ما يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: ((وَمَوْرُونِ)) كلٌ ما يُوزن يجري فيه الربا, فعند المصيّف رحمه الله الحديد يجري فيه الربا, 
التّحاس يجري فيه الربا, السّكر يوزن يجري فيه الربا وهكذا كل ما يُوزن بالوزن ليس بالكيل 
بالوزنية يجري فيه الربا. 

لذلك قال: ((يَخْرُمُ ربا القضل: في مَكِيلٍ وَمَوْرُونِ)) فكلٌ ما كان مكيلاً يجري فيه الربا, 
كل ما كان موزوناً يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: (يبعَ يحنسِه) كيف بجنسه؟ بأتي - إِنْ شاء الله - غداً تعريف الجنس كما عرّفه 
المصيّف: ((مَا لَه آَسْمْ خَاصّ يَشْمَلْ أنوَاعاً - كر -)) عندنا البر هذا جنس كيف مثلاً البر؟ 
مدني بر مكي بر مصري بر عراقي وهكذا أنواع, فالبر جنس وإ كثرت أنواعه لا تبيع صاعاً 
بر إلا بصاع مله لا تزيد هذا جنس. 

كذلك التمر أنواع مثل: العجوة, ومثل الإخلاص مثلاً, مثل: السكري مثلاً فما تبيع 
إخلاص صاع بصاعين سكري؛ لان الجنس واحد الذي هو تمر حتى ولو عدت أنواع ما ننظر. 


كذلك الملح في المدينة مدني ملح مكي وملح من الأحساء ما تشتري أي اسم ملح هنا 
مهما تغير اسمه, فما تشتري صاعاً ملح بصاعين ملح, مثل ما تشتري ملح مدني بصاعين ملح 
مكي لماذا؟ لان الجنس واحد حتى ولو كان هذا مكي وهذا مدني ننظر للجنس وهكذا, سكر 
مصري وسكر مثلاً عراقي ما نشتري كيس سكر مصري بكيسين سكر عراقي؛ لأ الجنس 
واحد. 

لذلك قال: ((بيع يدْسِه)) بنفس الجنس, طيب لو اختلفت الأجناس؟ نقول: عندنا 
الأجناس تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ذهب وفضة, والبقية, إذا اختلفت الأجناس الأربعة 
هذه فيجوز الزيادة فيها التّفاضل بشرط التقابض مثل: يجوز أن أشتري صاعاً ملح بخمسة 
أصواع تمر رَّادَ هنا صاع وعندنا خمسة يجوز لماذا؟ لأنَّ ا لجنس اختلف فيُشترط فيها فقط التّقابض 
الآن, ما يقول: أبيعك تمر خمسة صاع بصاع ملح فيقول له: خد هذا الصاع الملح وغداً أخذ 
شالف الع لايد هع الول اللي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هذه الأَصَْافُ 
فبيعوا كيف شِئْتَمْ)) زيدوا صاع بصاعين, صاع بخمسة (إإِذَا كان يَدَا بِيّدِ) الآن التقابض, وإذا 
اختلفت الكيل والوزن يجوز فيها الزيادة والتسئ كيف؟ يجوز أن يشتري ملح والثمن مؤخر 
مختلف الجنس يعني: موزون وعندنا مكيل فتشتري من صاحب محل كيس بر وتقول: أعطيك 
المبلغ إذا حَرَج الراتب نقول: ما في بأس, كذلك المزارعون يبيعون على صوامع الغلال مثلاً 
الخمسة طن بر والمبلغ بعد سنة يجوز لماذا؟ لأنّه اختلف عندنا ذهب وفضة وعاملنا الأوراق 
النقدية معاملتها وعندنا المكيلات هناك جنس آخر. 

فعلى قول المصيّف قسّم الرّبويات إلى قسمين: وزن وكيل, الوزن والكيل يجوز فيه التأجيل 
والزيادة, الوزن ذهب بفضة يجوز البيع فيها بالزيادة بشرط التقابض مثلاً معك ذهب تقول: 
معي ذهب مثلاً نصف كيلو وتقول: أعطي كيلو فضة خذ هذا النصف الذهب وأعطني هنا 
راد نصف وهناك كيلو يجوز بشرط التّقابض ((فَإِدَا الحتَلَمَتْ حَذِه الأصْتاف فبيغوا كَبْفَ شِفتّ) 
بالزيادة ((إِذَا كان يدا بِيّدِ)) وكذلك بقية الأصناف يعني: الذهب والفضة مثل: بر وشعير ما 
يجري عليها هنا يجري على الذهب والفضة هناك بينهما يجوز بشرط التّقابض حت ولو زيادة, 
البر والشعير يجوز بشرط القبض. 


لذلك قال: ((بيع بحنْسِه) مما هو المكيل بمكيل, الموزون بالوزن لكن قال: (وَيَحبُ فيه: 
الخُلُولُ) يعبي: الآن حال (وَالقَنْضُ) يعني: ما أقبضه غداً لا أقبضه الآن فيشترط فيها القبض 
والحلول. 

هنا قال: الول وَالقَبْضُ) والئّي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا كَانَ يَدَا بِيّدِ)) الذي 
هو القبض, وقال: (اخُلُولُ)) فقط من باب التأكيد والاحتراز من وجود حالات نادرة جداً 
لا يكون فيها القبض حالا. 

مثل: شخصٌُ اشترى كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة وقبضها لكنْ وَضَّعَها عنده هو حال 
وليس حالا أخُر القبض من الغد وَضَعَها عنده, وكونه وَضَعَها عنده هو شراء قبض لكنْ ولو 
قال: اشترينا والقبض سوق أجعله غد نقول: لابدٌ أن بكرن خالا القبض. 

فقوله: ((وَيحَبُ فيه: المُلُولُ)) يعني: من باب التأكيد ((وَالقَبْضُ)) فكل قبض الآن معناه 
خالا لکن من باب التاكيد في قوله: ((اللول)): 

فتبيّن ما سَبَقَ أن الربا يحري في الأصناف الستة بالإجماع, واختلف أهل العلم هل يقاس 
عليها غيرها؟ على أقول, والمصيّف رحمه الله سَارَ على رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب 
الأحناف أن في كلّ كيل وني كل موزونِ.* 

سبق لكو أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النّسيئة, وأنَّ الأصناف الكبوية ستة 
أصناف وهذه الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: منها ما هو موزن وهي الذهب والفضة. 

والقسم الثاني: منها ما هو مكيل وهي بقية الأصناف الأربعة, البر والشعير والتمر والملح, 
وإذا كان من شروط البيع في هذه الأجناس بعضها في بعض أنْ تكون متساوية؛ لقول التي 
صلى الله عليه وسلم: ((سَّوَاءَ بِسَوَاءِ)) بين ما هي الوحدة التي تُتخذ في بيع الجنس بعضه في 
بعض؟ 

فقال: (وَلَا يُبَاعٌ مَكِيلٌ بَنْسِه) عندنا الذهب جنس تحته أنواع, الفضة جنس تحته أنواع, 
البر جنس وتحته أنواع, وهكذا البقية فلا يُباع مكيل بجنسه (إلَا كَيْلا) يعني: ما هو الشيء 
الذي يُباع بالكيل لا يتأخذ في بيعه من نفس الجنس إلا بالكيل؟ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري: براً, فنقول: لا يبيع ولا ور ا ا 
بالصاع بالكيل فيقول: بعتك ثلاثة أصواع بثلاثة أصواع؛ لأنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((سَوَاءٌ يِسَوَاءِ)) وكذا خمسة أصواع من الملح بخمسة أصواع من الملح وهكذا. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعُ مکيل ينْسِه)) من نفس الجنس بر بر ((إلَا كَيْلا) يعني: ما أبيع 
الكيل بالوزن فلا أبيع خمسة أصواع بر بخمسة كيلو بر؛ لأَنَّ الكيلو وحدة وزنية فلا أبيع الوحدة 
الحجمية وهي الصاع بوحدة وزنية, وإنا يجب فيه النّساوي والنّساوي لا يكون إلا بالمقياس 
الموجّد هما مثل: مطعوم الكيل وهكذا. 

والجنس إذا كان من جنسه في المبيع يُشترط فيه التّتقابض وأنْ يكون سواء بسواء, وإذا 
اختلف الجنس مثل: بر بملح فيجوز التفاضل ويجب الحلول, يجوز التفاضل يعني: أبيع خمسة 
أصواع بعشرين كيلو من الملح مثلاً نقول: يجوز هذا التفاضل, وكذلك يجوز بيع مثلاً مسين 
صاعاً من التمر بعشرين كيلو من الملح فاختلفت هنا الوحدة من كيل إلى وزن يجوز هذا؛ 
لاختلاف الجنس, ويشترط فيه التقابض إذا كان من جنس ربويّ, وإذا لم يكن من جنس ربويّ 
لا يُشترط فيه التّقابض. 

فمثلاً: يشتري خمسين صاعاً من البر بربع طن من الحديد ولا يشترط فيه الآن التّقابض 
يقول: أعطيك الحديد بعد شهر لماذا؟ لأنَّ الحديد ليس ربويا إذا لم نعده من الموزون إذا اعتبرناه 
د العلّة اليّبوبية فيه غير الوزن, وإذا اعتبرناه الوزن على قول المصيّف نقول: يشترط فيها الحلول 
فلابدٌ أن يكون حالاً لكنْ التفاضل يجوز فيبيع طناً من الحديد بألف صاع من الشعير هنا وزن 
وهنا كيل التفاضل فيها يجوز, والنسئ لا يجوز إذا اعتبرنا الحديد وزناً وعلى قول المصيّف إذا 
سرنا عليه العلّة في الربا ما هو موزنٌ الوزن, وما هو مكيل الكيل. 

ولو مثلاً اشترى شخصٌ خمسة أصواع بعشرين ثوباً هنا ما يشترط لا الحلول ولا يُشترط 
التساوي, فيقول له: اشتري منك عشرين صاعاً من الملح بتسعين ثوبا أدفعها لك بعد شهر 
نقول: يجوز لاذ لأ 'التوب اليس من الأصناف الكبوبية, ندا على قول الصف الكيل 
والوزن ونحن نسير في الشرح على ما قرره المصيّف في العلّة الكيل والوزن, فلن ننظر إلى اللّمنية 
فيها في الذهب والفضة, ولا فيمن قال مثلاً: بأنَّ المطعوم أو الادّخال أو الاقتيات في التي 
بعدها, ونا نسير على ما قربّه المصيّف رحمه الله في الشرح. 


لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعٌ مكيل بجنسه إلا كُبْاة) متساوياً بنفس مقدار الوحدة كيل كيل في 
ون وک أن يكون مسناويا. 

قال: (وَلَا مَوْرُونَ يسه إلا وَزْنَا) يعني: وكذا كل موزنٍ ما هو في أصل الشرع وتعارف 
الناس عليه بأد الوحدة فيه الوزن يُسار عليها ولا يتحول عنها إلى غيرها, مثلاً: عندنا الذهب 
الوحدة فيه الوزن مثقال أونصة ونحو ذلك. 

فمثلاً: نبيع الفضة بالأونصة مثلاً عشرين أونصة بعشرين أونصة مساوياً فيه, والذهب 
كذلك بالوزن مثلاً أبيعك عشرين مثقالاً من الذهب وتبعني عشرين مثقالاً من الذهب يُشترط 
فيها التساوي لابدٌ من النّساوي عشرين عشرين مئة مئة, ويشتري الشخص عشرين مثلاً كيلو 
من الذهب بعشرين كيلو من الذهب ما يزيد ما يشتري عشرين بخمسة وعشرين. 

وهنا عندنا وحدة وزنية كيلو وزن مثقال وزن وهكذا, فإذا اختلف الجنس يجوز التّفاضل 
ويحرم التسئ. 

قال دل لو الى مخ كا دعب كان قط قول وو ون الاجا 
اغتلفت ذا لو ائ سه كيلو فضة بف كيلو ذهب جر لأن الس الف دعب 
وفضة التفاضل يجوز, لكن القبض يجب أن يكون حالاً فلا ؤخر فيه القبض يعني: لا يقول 
له: أنا اشترى منك كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة وأعطيك الفضة غداً, نقول: لابدٌّ أنْ يكون 
التسليم اليوم. 

فإذا الوحدة الوزنية اشثريت بغير أصناف ربوبية مثل: القماش ومثل: البّرسيم؛ لأنّه لا يوزن 
ولا يتات ولا ليس بمطعوم, فلو قال: أنا اشترى منك كيلو فضة بمثة ثوب وأسلّم الثياب لك 
بعد شهر نقول: يجوز فهنا اختلف التَّساوي ولم يكن فيه قبض في المجلس يجوز لماذا؟ لأنَّ أحد 
السلعتين لم تكن من الأصناف الريُوبية وهي عندنا هنا الثياب. 

وكذلك لو شخص قال: أنا أريد أن أشتري ذهباً لبنتي وأعطيك الثمن المقابل له عشرين 
سجادةً من الحرير أعطيك إياها بعد ستة أشهر عندنا كم؟ نصف كيلو ذهب وعندنا عشرين 
اعدد التعلش تلصف وهذا عشرية وقال هد يعن بعة اشير عور لأن السجاد لس من 
الأصناف الكبوبية فيجوز فيه التأخير وهكذا. 


بدون تحديدٍ وما بتقدير نقول: لا يجوز أنْ يباع بالتّقدير لابدٌ أنْ يكون ماکان كيلاً بكيل وما 
كان ويا بور إلا فق مغرض العرايا كمااسياق = إن غا اله = 

مثالٌ ذلك: لو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري منك خمسة أصواع تمر وأنا عندي في 
السيارة تمر تقريباً تساوي خمسة أصواع أعطيني الذي عندك وأعطيك الذي عندي نقول: لا ما 
يحوز هذا جزام لابدٌ أن يُكال ما عندك ويشترى بنفس الأعداد المكيلة كيل صاع صاعين ثلاثة 
أربعة, أما جزاماً فلا. 

مال آخر: ولو أن شخصاً قال: أنا عندي ملح وأنت عندك ملح وأظنٌ أنَّ الملح الذي 
عندي يساوي الملح الذي عندك في المقدار حوالي عشرين صاعاً تعطيني الذي عندك وأعطيك 
الذي عدي تول لايد أن يكون البيع فيه غير جزاف لاب بالتّحديد ينظر للذي عنده 
بالكيل كم؟ والذي عندك أنت بالكيل ثم بعد ذلك تعطيه إياه متساوياً. 

لذلك قال: ((ولا بَعْضّهُ بِبَعْضٍ جُرَافاً)) فلا يُباع الكيل بكيلٍ جزافاً, ولا يُباع الوزن بوزن 
جرا ا لو أصحات: السياراث: الخد الذوق سن السيارة كحديد. فنا يديه إل 
زميك له آخر ويقول له: أنا عندي تقريباً عشرة طن حديد أعطيك الذي عندي وتعطني الذي 
غندك عشرة طن أظنٌ الذي عندك عشرة طن, نقول: لابد أن إوزن عشرة طن الذي غبدك 
زيوزن الذي عندي عشرة طن فلابدٌ أن يكون فيها التساوي: 

قال: (فَإنِ آخَْلَفَ الجِنْسُ) الكيل أو الوزن (جَارّتٍ الثَلَانّهُ) يعني: يجوز أن يسيع بكيلٍ أو 
بوزنٍ أو بجزافي, يعني: لو بيع كيل بوزن أو شيء مكيل بشيءٍ لا يدخله الأصناف الرّبوية 
نقول: يجوز فيه البيع والجزاف. 

ال ذلك: لو أن شخضا بوذ أن يشتري ذهباً كم غندك ذهب؟ قال: عندي نصف كيلو 
ذهب فقال هذا: أنا عندي عددت بضائع من الجوالات أظتّها مثتين جوال أعطيك إياها 
وأعطي نصف الكيلو الذهب, نقول: يجوز لماذا؟ لأنَّ الجنس اختلف فيجوز حين ذاك البيع, 
هذا مال لربوي بسلعة غير ربوية أخرى, وإذا كان جنساً بجنس ربوي فكذلك يجوز فيه الجزاف. 


مثا ذلك: لو شخصٌ باع صاعاً من تمر بكومة من الملح عنده كومة من الملح قال: أنا 
ما كلتها لكن خد هذه وأعطني صاع من التمر نقول: فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة, والنَّي 
صلی الله عليه وسلم يقول: (فَإدًا اخْتَلَقَتْ هَذِهٍ الأصْئافُ مَبِيعُوا كيف شِفْتُْ) بكيل بوزن 
جزاف المهم يختلف الجدنس. 

وكذا ولو أنَّ شخصاً اشترى مئة من البر وقال: أ 
المستودع من التمر قال: كم هو؟ قال: ما أعرف لكنْ نصف الغرفة نقول: يجوز وعندنا مئة 
صاع بر بتمر لا تعرف مقداره يجوز جزفاً لماذا؟ لأَنَّ الجنس اختلف بر وتمر, فما اختلف الجنس 
لا يُشترط فيه الضبط في الكيل أو الوزن لماذا؟ لأنّه أصلاً لا يُشترط فيه التساوي فلمًا لم يشترط 
فيه النّساوي يجوز أن يباع بكيل أو وزنٍ أو جزافٍ وهكذا. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن المبيع أو الثمن لا يخلو: إما أن يكون من جنس واحدٍ فيشترط فيه 
النساوي مثل ما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((سَوَاءَ بِسَوَاءِ)) فإذا بيع الرّبوي هذا يجنس 
آخر يجوز فيه التفاضل, وإذا بيع يجنس ثلاث ليس بروي من باب أولى يجوز فيه التفاضل.* 

لا رال المصيّف رحمه الله يتكلم عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة, وعَقَدَ الجزء الأول في ربا 
الفضل ويأت ربا النّسيئة, وبين أنَّ ربا الفضل لا يُباع مكيل وموزن بجنسه متفاضلاً. 

معنى هذا الكلام: البر لا يُباع بير متفاضل فلا يُبيع صاعاً بصاعين, وكذا الملح لا يبيع منه 
أخمسة أصواع بعشرة أصواع. 

و حافت العلة كما سيان .ريا القضل ال ادهب والقضنة الله ف على قول 
المصيّف الوزن, وبقية الأجناس فيها الوزن فيجوز التفاضل والنّسا كما سيأق. 


نا أريد بمثة البر أبيعك مما عندي في 


فمثلاً: لو شخصٌ اشترى بمئة ريال خمسة أصواع من الملح يجوز, ولو أتى شخصٌ لصاحب 
امحل وقال: أريد أن أشتري منك خمسة أصواع من الملح وأعطيك المبلغ بعد شهر نقول: يجوز؛ 
فاخت وزن ا توكلا لو أ اقلم" اعت اد وفال: اريك أذ شري 
الك تاتون ةوسق مقا جرع ا فط رلك ا شان مز رون "لقو ل و العلة العافت 
وزن وکیل وهكذا. 


والمصيّف يتكلّم هنا عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة, وريا السا عَقَدَ له فصلاً مستقلاً 
فننتبه إلى أنه يتكلم الآن عن ربا الفضل فقط الزيادة, فبين أنه يحرم ربا الفضل, وأنّهِ لا يجوز 
بيع مكيل وموزن بجنسه متفاضلا. 

فلمًا بين أنه لا باع ما هو من جنس واحدٍ متفاضلاً, ثم بِّن أن الشيء المكال الوحدة فيه 
الكيل والذي يُوزن الوزن, فلا يوزن ما هو مكيل ولا يكال ما هو موزون فلابدٌ من ايفاق 
الأجناس كيلا وكذا عدم التفاضل. 

فلا ذكر جنس ثم جنس ناسب بعد ذلك أن يعرف ما هو ذلك الجنس؟ قال: (واٍجنس: 
ما لَهُ آَسْمٌ خَاصنٌ يَشْمَلْ أَنْوَاعاً) عندنا جنس وعندنا نوع وعندنا ذات يعني: شخص, مثل 
تقول: الإنسان جنس وتحته نوعان ذكر وأنثى, والذكر تحته فلان فزيدٌ شخص من نوع ذكر 
من جنس وهو الإنسان, ويمُكن أن يكون النوع أيضاً جنساً فالنوع الذي هو الإنسان نقول: 
هذا جنس آسيويٌ وهذا جنس إفريقئٌ وهذا جنس عريٌ, وتحت هذه الأجناس أنواع فمن 
الإفريقي مثلاً من الدولة الفلانية, ثم ذوات فلان من وسط إفريقيا من الجنس الإفريقي وهكذا. 

لذلك قال: ((والجنسن: ما لَه آسْمْ خَاصّ)) اسم خاص إنسان إفريقي, ذكر أو أنثى, 
مساجد, ماء وهكذا فكل ما له اسم خاص تحته أنواع نقول: جنس فنقول مثلاً: الحديد جنس 
تحته أنواع حديد مغلا سعودي حديد مصري حديد شامي هذه أنواع , ثم يكون تحتها ذوات 
هذا الحديد لك وهذا الحديد لك وهكذا. 

فقوله: ((والجنس: مَا له اسم حَاص)) يعني: هذا اسم عام وتحته أنواع خاصة ((يَشْمَلُ 
أَنْوَاعً)) فالجنس شعير تحته أنواع. 

قال: (كيْرِ) هذا جنس فيه أنواع ففيه مثلاً بر عربي بر غير عربي وهكذا, فهو فيه أنواع 
لكنْ ما شمله اسم واحدٌ هو البر نقول: هذا جنس فتحته حين ذاك أنواع, (وَنحُوِهِ) كالتمر 
جنس ته مغلا بر , ونحته العجوة, ونحته عجوة العالية, ونحته مغلا الإخلاص ونحو ذلك فهو 
جنس تحته أنواع, وكذلك مثلاً الأرز جنس تحته أنواع رز هندي, رز باكستاني وهكذا من 
الأنواع المختلفة. 


قال: (وَفْرُوعٌ الجتاس: أَجْنَاسٌ) يعني: يكن أنْ تكون الفروع أيضاً أجناساً (كَالأَدِقَة) 
الأدقّة جمع دقيق, فالدقيق أنواع هذا دقيق بر, وهذا دقيق مثلاً شعير, وكذلك السيارات هي 
فروع مغلا من الموزونات, أو من الحديد تنه أنواع من السيارات النوع الغلاي والنوع الغلاي 
وهكذا. 

قال: ((وَفْرُوعٌ الأَخْئاس: أَجْنَاسنَ)) أي: أنَّ ما تفرع منها بعد تغيره من أصله نعتبر التّغير 
جنساً, فمثلاً: عندنا البر حب فإذا طُّحِنَ ما سيه براً نقول: دقيق إما دقيق بر أو دقيق شعير 
وهكذا, وكذا مثلاً الملح لو جُعِلَ الملح مطحوناً وغيره خشن غير مطحون نقول: هذا المطحون 
أيضاً أنواع مطحون مثلاً عربي مطحون أوربي, ففروع الأجناس التي هي الملح مثلاً بعد أن 
تحولت بالطحن فيها أنواع, والبر بعد أنْ تحول بالدق والطحن أنواع. 
لأا عندنا ربا الفضل كيف؟ مثلاً البر إذا طّحِنَ هذا جنس, والبر النوع الملا لما ضّحِنَ مثلاً 
عندنا بر يمني وبر مصري ثم طحنت دقيق دقيق فأصبح دقيقاً مصرياً ودقيقاً يمنياً ما نبيع الدقيق 
اليمني بالدقيق المصري متفاضلاً, فما نبيع صاع بصاعين لماذا؟ لأنَّ جنسهما واحدٌّ دقيق. 

وكذلك البر لو عندنا بر عربي وبر أعجمي مثلاً ثم طُحِنَت فعندنا دقيق شعير عربي ودقيق 
شعير أعجمي لا يجوز أن تبيع هذا بهذا متفاضلاً لماذا؟ لأنَّ جنسها واحد الذي هو دقيق 
شعير. 

قال: (والأخبًاز) يعني: الخبز منتهى الجموع أخباز يعني: أَنَّ الخبز جنس وتحته أنواع, خبز 
مثلاً أفغاني وخبز عربي فلا نبيع خبزتين بخبزة, ولا نبيع خمس خبز أفغاني بعشرة خبزات 
باكستاتية مغلا لماذا؟ لان جسها واحد. 

لذلك قال: ((وَشُرُوعٌْ الأَجْئَاسٍ: أَجْنَانَ)) لو كان هذا الخبز أصله من البر, وإ كان أصلها 
براً لکن تفئتعت فأصبحت خبراً ثم هذا التفرع اختلف نوعه خبز باكستاني وخبز أفغاني مثلاً. 


(وَفْرُووعٌ الأجئاس: أَجْتَاسنَ)) حت ولو كانت انفصلت عن جنسها فالفرع النوع فيه 


A 


أجناس, ولو كانت من نوع واحدٍ فما نشتري خمسة خبزات أفغانية بعشرة خبزات أفغانية؛ لأ 
النوع والجنس واحد ولو اختلف النوع خمسة خبزات أفغاني وعشرة خبزات باكستاني نقول: 
يجوز أيضاً لماذا؟ لان الجنس واحد. 


COC‏ امه 


قال: (وَالأَذْهَانِ) يعني: الدهن فمثلاً دهن زيت الزيتون ودهن زيت اليمسم مثلاً الجنس 
واحد دهن, فعندنا دهن زيت الزيتون ودهن زيت اليمسم فلا نبيع مثلآً خمسة أصواع بزيت 
الزيتون بعشرة أصواع من دهن الميّمسم لماذا؟ لأنَّ نوعها واحدٌ وهو الدهن يعني: أن المتغيرة 
من أصله إذا تير ثم كان تحته أنواع نعتبره جنساً واحداً. 

مثا ذلك مثل: المكرونة أنواع شيء طويل شيء قصير لكن جنسها ما هو؟ مكرونة فهي 
تحت أنواع فلا نشتري مثلاً اثنان مكرونة أعجمية بخمسة مكرونة آسيوية لماذا؟ لأنَّ ا لجنس 
واحد مكرونة وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَاللََحْمْ: أَجَْامنٌ بأختلافٍ أصوله) الفُقهاء يُفصّلون عندنا لحم وعندنا 
حيوان, إذا قيل: حيوان يعني: حي شاة بقرة حية, وإذا قيل: لحم المراد بعد ذبحها. 

لذلك قال: ((وَاللّحمْ: أَجْتَاسنٌ)) يعني: بعد الذبح مثلاً لحم البقر جنس, لحم الإبل جدس, 
لحم الغنم جنس إذا اختلفت الأجناس هل يجوز فيها التّفاضل أو لا يجوز؟ ما في بأس فشتري 
مزالا سه كيلو لم غنم :يقلات كيلو من علي الإبل اضف الجدس: 

وعندنا غنم هذا جنس تحته أنواع فمثلاً الغنم الاسترالي والغنم السُوري هذا نوع وهذا نوع, 
فلحم الغنم الاسترالي ولحم الغنم السُوري لا نبيع بعضها ببعض متفاضاةً؛ لأنَّ الجنس واحدٌ 
فمثلاً: لا نشتري خمسة كيلو لحم استرالي بعشرة كيلو لحم سوري لماذا؟ لأنَّ الجنس واحدٌ. 

لذلك قال: (وَاللَحْمْ: أَجْنَاسَ باختلاف أَصُوله) فهنا عندنا جنسث واحدّ جنس الغنم, 
يجوز أن تشتري معة كيلو لم غم بعشرة كيلو لم إبل4 لاختلاف اتس هذا حيوان جنس 
ثم تحت هذه الأجناس أيضاً أجناس لحم ثم عندنا إبل, وتحت الإبل أنواع مثل: إبل إفريقي 
وإبل عربي هذه نعتبرها جنساً واحداً لا يجوز أن نبيع بعضها ببعض متفاضلاً. 

نم بعد ذلك انتقل إلى نفس الحيوان قال: (وكُذَا اللَبنُ وَالنّحْمُ وَالِشَّحْمْ والگ: 
اف هذى تسن اران فهر آجاسا ون كات فى وان واحد 

(ؤگذا اللَّىْ)) يعني: الل نعتيره أجناس فلبن البقر جنس, ولبن الغنم جنس فيجوز أن 
نشتري عشرة كيلو من لبن البقر بخمسة كيلو من لبن الغنم لماذا؟ لاختلاف الجنس, ولا يجوز 
أن نشتري خمسة كيلو من لبن البقر العربي بستة كيلو من لحم البقر المولندي مغلاً لماذا؟ لان 
الجنس واحد جنس اللّبن, وإِنْ كان فرع الجنس واحد الذي هو البقر لكن تحته أجناس. 


لذلك قال: (وَاللَحُمُ)) أي: وكذلك اللحم الذي في نفس الحيوان أجناس, فعندنا مثلاً 
لحم استرالي غير اللحم الاسترالي الذي في الشاة الأخرى غير اللحم السُوري فما نبيع هذا بهذا 
الذي داخل الشاة, لذلك قال: (روكذا اللَّنُ) أجناس, وكذا ((وَاللَّحْمُ)) أيضاً أجناس. 

والفرق بين قوله: (وَاللّحْمْ: أَجْنَاسَ بِآخْتَلافٍ أصوله) وبين هذه العبارة: (وَاللّحْمْ)) 
نقول: اللحم باختلاف أصوله عموماً لحم إبل بقر غنم عموماً, وهنا اللحم الذي هو في البقر 
يعني: لحم البقر ال مولندي جنس, ولحم البقر العربي جنس فلا نشتري هذا بمذا. 

قال: ((وَالشّحْمْ) أيضاً أجناس فشحوم الغنم جنس, وشحوم البقر جنس, وشحوم الغنم 
نفسها جنس أيضاً فشحم الغنم الاسترالي غير شحم الغنم النعيمي مثلاً فلا يجوز أن نبيع 

قال: ((وَالكبِدُ)) كذلك الكبد أجناس, كبد الإبل غير كبد البقر غير بد الغنم, فيجوز أنْ 
شري مسة أكبد هن كيد الإبل بعشرين كيدا من كيد الغنم لماذا؟ لآل اجس احنلف, زلا 
فرق أن وهي ينة می اله الكوري مه اك نن ار الاسترال 4 ا جا 
واحداً فإذا كان جنساً واحداً فاي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((سَوَاءَ بِسَوَاء)) خمسة صاع 
بخمسة صاع, اختلفت كبد إبل مع كبد غنم فيجوز بيعه متفاضلاً؛ لقول الي صلى الله عليه 
وسلم: (فَإِدَا اْتَلَمَتْ هَذِهٍ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيف شِفْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بيَدِ)). 

لذلك قال: ((أَجْنَانٌ)) فالكبد أجناس, والشحم أجناس, والطحال كذلك أجناس, 
والقلب أجناس, والمخ أجناس, وأطراف الأقدام أجناس وهكذا, فيجوز أن يباع عشرة أطراف 
أقدام من الإبل بخمسين طرفاً من الغنم؛ لأنَّ الجنس اختلف. 
متفاضلاً, أما النّسا يأ هو يتكلم الآن عن الزيادة, فإذا اختلف الجنس يجوز التّفاضل؛ لقول 
الي صلى الله عليه وسلم: ((مَإِدَا اختلقث هذه الأَصْنَافُ فَييعُوا كيف شِفْثم)). * 

لا رال المصيّف رحمه الله يتكلّم عن مسائل في ربا الفضل, فلمًا ذكر رحمه الله القاعدة وهو 
أنَّ ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه, بدأ يُفرّع المسائل بعد أن بيّن ما هو الجنس. 

ومن المسائل التي فيّعها ما ذكره بقوله: (وَلا يصح بَيْعُ َم بحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه) الفقهاء 
رحمهم الله إذا أطلقوا كلمة اللحم فيريدون بما بعد ذبح الحيوان, ويقصدون بكلمة الحيوان الذي 


لم يذبح بعد الذي لا رَالَ حياً, فإذا قيل: اللحم يعني البهيمة المذبوحة, وإذا قيل: الحيوان أي: 
اخ الذي يذبح بعد. 

فلا بین رحمه الله أنه لا يباع مكيل أو موزون بجنسه, وأنَّ ذلك لو زِيدَ فيه يدخل فيه ربا 
الفضل قال: ((وَلَا يصح بَيْعُ م يوان من جنسه). 

قال ذللكة لو يأخد الشخص خسة كيلو لم اة ويذهب ها إل شخص غدده خا 
حية ويقول له: أنا أعطيك خمسة كيلو من هذا اللحم الذي ذبحته وأعطني الشاة الحية, هنا لا 
يصح لماذا؟ لأنَّ الجنس واحد وهو جنس الغنم, وكذلك لو أَحَدَّ شخصٌ عشرة كيلو من البقر 
وذهب با إلى صاحب البقر وقال: أعطيك هذا عشرة كيلو اللحم وأعطني بقرة؛ لأنتفع بلبنها 
ولحمها ونحو ذلك, فعلى قول المصيّف أنه لا يصح ذلك. 

لذلك قال: (وَلَا يَصِحٌ بَبْعْ َي خَم) أي: مذبح ((بحَيَوَانٍ من جنسه)) من نفس الجنس 
م يي سا 

قال: (وَيَصِحٌ عير جنسه) يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه, مثا ذلك: لو 
شخصٌ يشتري بعشرة كيلو لحم بقر شاة حية نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ الجنس اختلف ولو 
اشترى مثلاً عشرة كيلو من الإبل ببقرة حية نقول: يجوز, ولو اشترى بعشرة كيلو من لحم الغنم 
بعشرين كيلو من لحم الإبل نقول: من باب أولى يجوز لماذا؟ لأنَّ الجنس قد اختلف, فإذا 
اختلف الجنس يجوز بيع اللحم متفاضلاً سواء كانت بحيمة الأنعام حية أو كانت ميتة هذه 
المسألة الأولى وهي: مسألة بيع اللحم بالحيوان. 

المسألة الثانية قال: (وَلا يَجُورُ بَيْعُ حَبّ) يعني: ما طُحِنَ سواء كان حب بالشعير أو حب 
بالبر لا يجوز أن يُباع (بدقيقه) المطحون يعني: لو شخصٌ مثلاً عنده خمسة أصواع من البر لا 
يجوز أن يشتري بما خمسة أصواع من الدقيق المطحون لماذا؟ لأنّه لا يمكن التّمائل والنّساوي 
فِإنَّ الحب إذا طُحِنَ تقل كميته, ففي حقيقة الأمر لو أعطيت شخص خمسة أصواع وأخذت 
منه خمسة أصواع دقيق في حقيقتها الدقيق هذا ليست خمسة أصواع حتى أصبح خمسة أصواع, 


نما قد تكون ثمانية أصواع حتى أصبح بعد طحنه خمسة أصواع. 


يعني: أن ا لحب يكون متفرقاً منتفشاً فإذا طحن يقل فلا يصح بيع هذا بهذا حتى ولو كان 
متماثلاً كيف متماثل؟ يعني: خمسة أصواع بر بخمسة أصواع دقيق حتى خمسة خمسة ما يجوز؛ 
لأنَّ في الأصل غير متماثلة فالدقيق في حقيقته كميته زائدة عن البر, فالبر خمسة أصواع لو 
طَحَنْتّه لا يساوي إلا ثلاثة أصواع تقريباً يعني: عندنا نحن خمسة حب بخمسة دقيق ما تجوز, 
وكذلك من باب أولى لو كان عشرة أصواع دقيق بخمسة أصواع بر لماذا؟ لأَنّه بالتّفاضل لا 
يجوز ماذا نصنع؟ صاحب الدقيق نقول له: أطحن دقيقك إن شئت واشتري بمثله متساوياً, أو 
السو لاخر بصا ره ركد عرسا عور لدم 

لذلك قال: (وَلَا جوز بَيْعُ حَبّ)) لم يطحن ((بدَّقيقه)) سواء كان براً مع بر, أو شعيراً مع 
شعير لكنْ إذا اختلف الجنس يجوز مثل: لو اشتريت خمسة أصواع بر حب ما طُّحِنَ من البر 
تشتري بها ثلاثة أصواع دقيق شعير يجوز لماذا؟ لأنَّ الأول بر والثاني شعير فالجنس اختلف, 
فإذا اختلفت الأجناس كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((فبيغوا كيْفَ شِمْتَمْ)) ما دام اختلف 
جنس بر بشعير يجوز أن نبيعه سواء حباً أو دقيقاً. 

قال: (وَلَا سَويقه) السّويق: هو الحبُ فإذا طّحِنَ ووضع على النار خمص سواء وضع معه 
تمر شيء يسير, أو عسل, أو ماء فلا يجوز بيع الحب بالسّويق هذا؛ لأَنّهِ يختلف فقد دُقَة 
وضع معه ماء فيختلف عن الحبّ من ناحية التّمائل لا يمكن أن يكون فيه تماثلاً. 

فلا تشتري صاع سويق بصاع حب من البر كلاهما من البر لعدم إمكانية التّمائل, وكذا لا 
تشتري صاع شعير بصاع شعير من السّويق؛ لعدم إمكانية التماثل لكنْ ولو اختلف الجنس 
مثل: تشتري صاع بر بخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لأنَّ اختلف البر عن الشعير فلو اشتريت 
عشرة أصواع بر حب بخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لاختلف الجنس بر شعير. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا نَيْئِهِ بمَطبُوخه) يعني: كذلك لا يجوز بيع الي الذي لم يطبخ بعد 
من الذي يدخلها الربا بالمطبوخ الذي يدخلها الربا وهو المكيل والموزون. 

مثالُ ذلك: لا يجوز أن تشتري كيلو لحم غنم مطبوخ بكيلو لحم غنم في ما طب لأنّه لا 
يكن التّمائل فإذا طح يقن يجحف, وكذلك لا يجوز أن تشتري خمسة كيلو لحم بقر ني بثلاثة 
كيلو لحم بقر مطبوخ؛ لأنَّ الجبس واحد لكنْ إذا اختلف الجنس مثل: شخصٌ عنده مطعم 
وهو يَطبخ غنماً فأخذ عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وذهب به إلى صاحب بقر وقال له: 


أنا أريد أَنْ أعطيك عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وتعطيني عشرين كيلو من لحم البقر غير 
المطبوخ, نقول: يجوز لماذا؟ لاختلاف الجنس غنم وبقر, فإذا اختلف الجنس ((فبيعوا كيف شِئْثَمْ 
إا کان يَذَا بيَدِ)). 

ثم قال: (وَأَصلِهِ بعصيره) كذلك لا يجوز بيع الأصل بالعصير مثل: لا يجوز مثلاً بيع العنب 
بعصير عنب الأصل بعصير, وكذلك لا يجوز بيع زيت زيتون بزيت إذا كان الجنس واحداً. 

فا زيت رت ذهب إلى اخل وقول لد خد بخسة كيلو زیون وأعطني بدالها خمسة 
كيل فيك تقول لذ هون » لأن القن واج لات لا عو أن معي کس کا ی کن 
مثلا بخمسة كيلو من الحليب أو اللبن؛ لأنَّ الأصل واحدٌ مثل: الأصل بعصيره إذا كان الجنس 
واحداً, فإذا كان الجبن مثلاً جبن غنم فلا تجعل عوضاً فيه حليب غنم. 

ولو جَعَلت العوض فيه من غير جنسه مثل: تذهب إلى صاحب امحل وتقول له: أعطني 
خمسة كيلو جبن غنم وأنا أعطيك بدالها عشرة كيلو حليب بقر نقول: يجوز؛ لاختلاف الجنس 
وكذا العنب مع العصير. 

وكذلك الطماطم مع عصيره؛ لأنَّ الطماطم يُوزن وقد يُكال فلا تأ إلى صاحب محل 
وتقول له: خذ كيلو طماطم وأعطن بدالها كيلو عصير طماطم, فإذا كان الطماطم يُوزن فالجنس 
واحد, لكنْ لو اختلف الجنس نقول: ما في بأس. 

قال: (وَخَالِصِهِ بَشُوبه) الخالص يعني: لم يضف معه شيءٌ, والمشوب الذي أضيف معه 
معه شعير؛ لأنَّه لو نزعنا هذا الزائد لقلّة الكمية, فوجود المشوب فيما يُراد فيه البيع تمنعه من 
التماثل. 

قال الخ لو أنَّ شخصاً باع تمراً جيداً بتمر آخر لكنْ فيه مشوب نقول: كذلك لا 

م قال: (وَرَطْيهِ بِيَاِسِهِ) كذلك لا باع ما يدخل فيه الربا من أنواع الرطب باليابس؛ لتعذر 
التّمائل والنّساوي بينهما. 


مثال ذلك: لا يجوز أنْ تبيع صاع تمر رُطَبْ بصاع تمر غير يُطَبْ, الأطب رطب والتمر غير 
رَطِبٍ؛ لأنَّ التماثل فيه يختلف الرطب فيه ماء ويثقل وذاك ينزل التمر, فلا يمكن فيه النّساوي, 
كذلك لا يجوز أن يُباع صاعاً من الثّين الطب بصاع من البّين ا مجفف؛ لعدم إمكانية التّماثل. 

وكذلك لا يجوز أن باع مثلاً صاعاً من الخوخ والمشمش بصاع من الخوخ والمشمش المجفف 
من نفس جنسهم؛ لان الطب يختلف عن اليابس في إمكانية التّمائل, وبالنّسبة للتمر مع 
الأطب يُنهى عنه إلا في مسألة العرايا كما سيأ - إِنْ شاء الله - قي درس غد.* 

لما بن المصيّف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الحب بالدقيق إذا كان من جنس واحلد, ولا يجوز 
بيع اليّ بالمطبوخ إذا كان من جنس واحدٍ, ذكر بعد ذلك مسائل فيما لو كان المبيع كلاهما 
من فعلٍ واحدٍ من: طَحْنٍ, أو طبخ, أو عَصْر, أو رَطْبٍ. 

لذلك قال: (وَيَجُوزُ بَيْعُ دقيقه بدقيقه) يعني: يجوز أن يبيع صاع دقيق من البر المطحون 
بصاع من دقيق البر المطحون, يعني: مطحون بمطحون من جنس واحدٍ يجوز بشرط (إذا أَسْتَوَيا 
في التُعُومَة) صاع صاع ويكون التّقابض كذلك كما سيأ في ربا الّسا, ويشترط في ذلك 
الدّقة في الطحن فلا يكون بعضه مطحوناً بقوة والآخر أقل؛ لان الأق[ة في الطحن أقكُ يكون 
في الحب, ولو طْحِنَ أكثر لقلَّ في المكيل لذلك هذا الذي طّحِنَ بنفس درجة المطحون هذا 
وكلاهما صاع فإِلّه يجوز بيع هذا بمذا, فالكلُ مطحون والكلٌ فيه تقابض, والكلنٌ نسبة الطحن 
فيه سواء, سواء كان هذا الطحن بقوةٍ يجوز بقوة, والآخر مطحون نص طحن فيجوز. 

لذلك قال: ((وَيِجُورُ بَيْعُ دقيقه بدَفيقه)) يعني: مطحون يعني: حب دقيق مطحونٍ بشرط 
(إذَا آسْعَويَا في النُعُومَة) من أجل شرط النّساوي في الكيل. 

ثم قال: (ومَطبُوخه بمَطْبُوخهِ) يعني: كذلك يجوز أن باع المطبوخ بالمطبوخ من جنسه الرّبوي 
إذا استويا فيجوز مثلاً بيع صاع من “من البقر وهو مطبوخ بصاع من “من البقر المطبوخ فإذا 
كان الجميع مطبوخين يجوز, فلا يجوز بيع الجامد من السمن بالمطبوخ منه؛ لأنَّ الكيل يختلف 
بين المطبوخ وبين الجامد لكنْ إذا كان الجميع مطبوخاً فما في بأس. 

وكذلك لو كان الجميع جامد ويكون التّساوي بالكيل فما في بأس هذا إذا كان من جنس 
واحد كما سَبَقَ لكم - في الدرس الماضي - فإذا اختلف الجنس يجوز, فلو بِيعَ مثلاً مطبوخ 
من بقر بحامدٍ من من الغنم يجوز بشرط التقابض كما سيأي. 


قال: (وَخْبِْهِ بره إِذَا أَسْتَوَيَا في النَشَافٍِ) الأصل في البر والشعير الكيل فيُخرج الخبز 
عند البيع للحاجة لو جعِلَ في بلد اتفقا فيه على الوزن نقول: لابدّ أن يكون فيه من النّساوي 
في نوع الطبخ, وكذلك في نوع كثرة الماء أو عدمه عند البيع مثلا: يجوز أن يباع كيلو من الخبز 
البر إذا وزن بكيلو آخر من الخبز البر إذا وزن بشرط أنْ تكون حالما واحدة, فلا يكون 
أحدهها نانسا والآخر الآن جديد؛ لذن الجديد فيه ماء فيثقل عند الوزن, أما الناشف فيقل 
عند الوزن, فيجوز أن تبيع أيضاً كيلو من خبز حب الشعير بكيلو من حب الشعير الناشف, 
الأول نامف والآخر هنا أيضاً يكن ناشفا آنا كيلو غم الخبر الكطب الجديد الآن خر ناش 
قديم لا يحوز؛ لعدم التماثل والتساوي في الوزن. 

وال للق لو ف ماده فاق عرق ا ای ا ی هنا إل انعد 
وقال: أعطني بدالها عشرة حبات من التي خبزتما الآن, نقول: ما يجوز لماذا؟ لأنَّ الأولى ناشفة 
قديمة وهذه رطبة جديدة فيختلف فيها الوزن, فلو وزن عشرة من الناشف بعشرة من الطب 
سيكون الرطب أثقل فيشترط فيه التساوي. 

لذلك قال: ((وَخْبِْه بره إذَا آسْمَوَيَا في النّشَافِ)) الجميع ناشف أو الجميع رطب فيجوز 
فيه ذلك, أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كما سَبَّقَ لكم فمثلاً يجوز شراء خمسة حبات 
من البر الناشف بخمس حبات من الشعير الرّطب؛ لاختلاف الجنس التي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (فَإِدَا التَلَقَتْ هَذِهِ الأَصئافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِفْتُمْ ذا گان يَدَا بيَدِ)). 

ثم قال: (وعصيره بعصيره) يعني: يجوز أنْ يباع العصير بالعصير؛ لاله في الدرس الماضي 
قال: (وَأَصْلِه بعصيرو)) يعني: لا يجوز بيع أصله بعصيره, هنا عصير بعصير يجوز بشرط التّمائل 
مثل: لو أتيت إلى محل وقلت له: عندي لتر من عصير العنب أريد أن أبيعك إياه وأعطني 
عصيراً من العنب الطازج الآن عصرته, نقول: يجوز عصير بعصير الربوي فيجوز إذا كان فيه 
التماثل, وكذلك لو شخص أتى مثلاً بعصير اليّين قديم وأتى إلى صاحب امحل وقال: أعطني 
بدل خمسة الّتر هذه الّين القديم التي عندي خمسة لتر من التِّين الحديث الذي عندك نقول: 


يحوز فإذا كان عصيراً بعصير چا 


ثم قال: (وَرَطْبَه يرَطْبِ) كذلك يجوز بيع الرُطب باليّطب, مثل: يجوز أن تبيع صاعاً من 
الخوخ الطب بصاع آخر من الخوخ الرّطب, وإذا اختلف الجنس يجوز مثل: يجوز أن تشتري 
صاعاً من الخوخ بصاعين من المشمش ((فَإِدَا التَلَمَتْ هَذِهٍ الْأَصْتَافُ فبيعوا كتف شفْثم)) 
فالرّطب بالطب يجوز. 

قال غر لی آرت أن تفي قر عة عك رطب وزات الذق عدن صاعياك كذلاك 
رطب فيجوز أن تقول له: أريد أن أبيعك صاع التمر الذي عندي بصاع تمر من الذي عندك 
يحوز, فلو كان عنده مثلا تمر إخلاص وذلك عنده تمر عجوة فيجوز صاع بصاع هذا رطب 
وهذا رطب, أما اليابس بالرطب فكما سبق لكم ما يجوز فلا يباع صاع من الطب بصاع من 
التمر؛ لاختلاف ذلك كما سَبَقَ لكم. 

وهنا قال: ((وَرطبه بِرَطْيه)) ما يجوز إلا في مسألة العرايا, العرايا عندنا رطب برطب وسَبَقَ 
أنَّ اليابس باليُطب ما يجوز, ويستثنى منها مسألة العرايا. 

عندنا مسألة العرايا, وعندنا مسألة المزابنة, وعندنا مسألة الحاقلة, هنا قال: ((وَرَطْبِِ برَطْبه)) 
صاع من العنب الطب يجوز بصاع من العنب الرُطب بعد القطف, ولو عندك صاع من العنب 
وتريد أن تشتري به صاعاً من العنب الذي على رؤوس الثمر لا يجوز ويدخل في الحاقلة وعلى 
قول المصيّف لا يجوز, وذهب شيخ الإسلام وغيره بالجواز؛ لأنَّ النهي كما سيأ هو بيع الثمر 
ا 

ومثالٌ آخر: لو عندك صاع من البر في يدك وتأت إلى صاحب مزرعة يبيع بر فلا يجوز أن 
تقول له: بعني صاعاً من البر الذي الآن على السُّنبل بالصاع الذي عندي لاذا؟ لعدم إمكانية 
التماثل فلا يعرف الثّمر الذي على السُنبل من الحب أنه يساوي صاعاً فلا يعرف ذلك إلا 
بعد الحصاد وهذا يُسمَّى الحاقلة. 

ا محاقلة هي: بيع الثمر وهو في حقل المزرعة بجنسه مقطوف, وكذا من باب أولى بجنسه 
وهو غير مقطوف. 


مئال ذلك: لو أتيت إلى صاحب مزرعة وقلت له: بعني صاع من البر الذي على السُنبل 
الآن وأنا أبيعك بصاع على السّنبل الذي عندي الآن وهو على الثمر نقول: لا يجوز, متى 
يجوز؟ فإذا خُصِدَ يُكال صاع ويُكال هنا صاع, فبيع الثمر وهو على الشجر ما يجوز بجنسه 
هذا يُسكى الحاقلة. 

غنذنا المزابنة:.وهو فص يبيع التمر على القمر رؤوسبالنخل كيف؟ مغال ذلك: لو آنت 
عندك تمر كثير وأردَّت أن تتزود من تمر آخر مثلاً مئة صاع ورأيت ثمراً جيداً في المزرعة عند 
آخر, وقلت له: أريد أن أشتري منك صاعاً من التمر هذا الذي معي بصاع من التمر الذي 
رؤوس التّخل نقول: لا يجوز ويُسمّى المزابنة. 

والمزابنة يعني: المدافعة يعني: كل أحدٍ من المتبايعين يريد أن يبطل البيع؛ لعدم التّحقق في 
التّماثل فما يدرك أنَّ الذي في العرق هذا يساوي مثلاً صاعاً ما تعلم فما فيه تساوي, لذلك: 
((نمى التي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة)) يعني: بيع التمر على رؤوس التّخل هذه المزابنة. 

استثني من البيع على رؤوس النخل بالطب أو اليابس في مسألة تُسمّى مسألة العرايا 
((والتّي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا)) كيف العرايا؟ العرايا يعني: شراءٌ اليُطب 
على رؤوس النخل بتمر يابس, لو أراد شخصاً أن يشتري رُطَباً نقول: ما يجوز إلا في مسألة 
العرايا بشروط فإذا توفرت هذه الشروط نُسيّي هذه المسألة مسألة العرايا. 

الشرط الأول: أن يكون اليُطب على رؤوس النخل, فلو كان اليُطب مقطوفاً ما يجوز بيع 

الشرط الثاني: أن يكون بخرص يُؤول إلى الممائلة, يعني: يوت برجلٍ حاذقٍ مَن يخرص 
الطب الذي على رؤوس النخل يعني: مثل مشتري يقول: أريد أن أشتري خمسة أصواع فيأتي 
حاذقٌ ويقول: الذي تُساوي خمسة أصواع هذه النخلة وهذه, يعني: شخصٌ يعرف إلى حدّ 
كبير التماثل يعني: بقدر ما يمكن فيه تمائل يُفعل يعني: يُخرص بخرص يُؤول إلى التّمائل فيما 
لو نشف اليُطب هذا الشرط الثاني. 

الشرط الثالث: أن يكون في خمسة أوسق فما دون, يعني: ما تشتري من الطب سوى 
خمسة أوسق فما دون, والوسق كما تعلمون ستون صاعاً, والصاع تقريبا ثلاثة كيلو إلا يسيراً, 
ولا نقول: الوزن بالكيلو لكن تقب فالوسق ستون صاعاً. 


ع ماع 


فلو أتى شخصٌ وقال: أريد أن أشتري من رُطبك معة وسق نقول: لا ما يجوز وا خمسة 
أوسق فما دون, فلو شخص أتى وقال: أريد أن أشتري عشرة أوسق من تمر مزرعتك نقول 
يجوز هذا الشرط الثالث. 

الشرط الرابع: أن يكون هذا المشتري محتاجاً للأطب ما عنده رُطب, فلمًا رأى أنَّ التمر 
حان وقته وما عنده رطب وهو يريد أن ينفكّه بالطب وما عنده سوى تمر من العام الماضي 
نقول: يجوز له ذلك لكنْ لو كان شخصٌ عنده وهو غير محتاج مثلاً عنده مزرعة وعنده رطب 
لکن يريد أنْ يتزود نقول: لابدٌ أن يكون محتاجاً. 

الشرط الخامس: أن يكون ما عنده دراهم يشتري به هذا اليُطب, فبيع دارهم برُطب يجوز 
فمثلاً: إذا احمرّ اليُطب أو اصفرٌ يجوز بيعه على رؤوس 5 فلو أتى شخص بعد أن تلوّن 
الرُطب بحمرة أو صفرة وقال: أرقك. أن آنه شتري منك هذا الرطب بمئة ريال نقول: يجوز فليس 
هذا من العرايا, واد ع سخ د ا تتشي ا ار تقول لذ مون أن 
يلجأ إلى شرائه بتمر ونا د يشتريه بما عنده من مال ونحو ذلك. 

إذاً شروط العرايا: أن يكون على رؤوس النخل, والشرط الثاني: أن يكون بخرص يُوؤول إلى 
التماثل إلى حدٍ قريب, والشرط الثالث: أن يكون خمسة أوسق فما دون, الشرط الرابع 
يكون محتاجاً له, والشرط الخامس: أنْ يكون ما عنده دراهم؛ فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز 
حيتي شراء الطب بالتمر. 

لذلك قال: ((ور طبه برطبه)) ويجوز رطبه بيابسه في مسألة العرايا, وأما ب بيع الثمر بالتمر 
وهو على رؤوس النخل برُطبٍ أو تمر في غير مسألة العرايا لا يجوز, وكذا بيع ال حب على الثمر 
لا جوز إذا كان من جنسه, فلو كان شخص مثلاً دَخَلَ مزرعة ووجد فيها تين فلا يجوز أن 
قول آنا رید أنه شتري منك مئة صاع من التين الذي معي الآن في السيارة بمئة صاع من 
التين الذي على رؤوس النخل تين بتين جنس, فلو اختلف الجنس التين الآن تلوّن ونَضِج فلو 
دَخَلت المزرعة ووجدت التّين فيجوز أن تشتري من صاحب المزرعة, مثلاً تقول: أريد أن أشتري 
منك مئة صاع من التين بخمسة ألاف ريال وهي على رؤوس النخل يجوز ذلك لماذا؟ لاختلاف 
ا 


يَذكرٌ المصيّف رحمه الله هنا مسائل يختتم بجا ربا الفضل, وهذه المسائل قال: (وَلَا يُبَاعٌ 
بوي سه وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا مِنْ عَيْرٍ جِنْسِهِمَا) سَبَقَ لكم أنه لو باع صاع تمر بصاعين تمر 
أن هذا ربا فضل لا يجوز, وهنا يذكر لو كان مع أحد المتابعين شيء آخر بغير جنس المبيع 
فهل يصح أم لا؟ 

مال ذللكه لو كان عع جلها شى # من غير حنسهها طدل: لو أتى خم إلى صاحب 
المزرعة وقال: أنا أريد أن تبيعني عشرة أصواع تمر وأعطيك خمسة أصواع تمر ومئة ريال فهنا 
عندنا عشرة أصواع المبيع وعندنا هنا خمسة أصواع ففيه تفاضلٌ, فلو قال هذا المشتري: أنا أريد 
أنْ أُسُّدّ هذا النقص بجنس آخر بمال مثلا مئة ريال نقول: لا يجوز؛ لعدم التماثل حتى ولو كان 
نظ أن ذلك نساوياً له: 

وهذه المسألة عند الفقهاء تُسمّى: ((مد عجوة ودرهم)) مد عجوة المد معروف وهو ربع 
الصاع؛ لأنَّ الصاع أربعة أمداد, درهم مع المبيع ذاك جنس آخر سواء درهم أو غير الدهم. 

مثالٌ آخر: ولو أن شخصاً ذهب إلى صاحب بر وقال: أريدك أن تبيعني مئة صاع من 
البر بخمسين صاع من البر وأعطيك معها ألف ثوب هنا الثوب من غير الجنس فلا يصح؛ 
لعدم اللسنافي» 

والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: ((أَسْتَرَيْتُ يَوْمَ حبر قِلادَةَ باثي عَشَرَ 
ديار فيها ذَهَبٌ وَكَرَرٌ فَمَصَلْتْهَا فَوَحَدْتُ فيها أ تَر من أن عر ويا زأ)) يعني: غير مساوي 
الذهب بالذهب ((نَدَكْمْتُ ذَلِكَ لني صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لا ُبَاعٌ > حم تَمَصَّل)) فلا 
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باع شيء جنسي بشيء ربوي من جنس واحدٍ ومعه شيء آخر حتى يفرز. 

فمثلاً: لو شخصٌ يريد أن يبيع خاتماً من فضة وفيه فص بفضة ووزتهما البائع وجد هذا 
مثلا عشرة جرام وهذا عشرة جرام, نقول: لا يجوز حت يبعد الفص البائع ثم يوزن فضة بفضة 
أما ما زِيدَ عليه فلا يجوز, وكذلك لو أنَّ شخصاً أراد أن يبيع نصف كيلو ذهب ومرصع 
بالألماس بنصف كيلو ذهب, نقول: ما يجوز حتى يُفْرِز الألماس ويكون البيع ذهب بذهب ثم 
ذلك الألماس يُباع لوحده. 


لذلك قال المصيّف: ((وَلَا يُبَاعٌ ربَوِيّ يحنسه) هنا قال: ((وَمَعَهُ)) ومثّلنا لكم بالمثال ومع 
أحد المتبايعين مال من غير جنسه, ((أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِمَا)) الذي هو الدراهم مع 
التمر, أو كان في المبيع الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحدٍ وكلاهما فيه من غير جنسهما. 

يعني: المثال الأول تمر ومبلغ بتمر, المثال الثاني في الثمن والمثمن من غير جنسهما مثل 
البائع يدفع تمر ودرهم والمشتري تمر ودرهم. 

كال د لد لو أن حصا أراد أن يقتري برا فقال: أشترى مك هذا البر معة ريال ومان 
صاعاً, والبائع قال: هذا عشرون صاعاً من البر وخذ معها خمسين ثوبا مثلاً هنا في كلا المبيعين 
البر مع البر هناك في ثياب وهنا في مبلغ من المال فلا يجوز سواء كان في الثمن أو في المثمن في 
أحدها أو في كلاها. 
أشتري ألف كيلو صاع من الملح وأعطيك 
معها خمس مئة ريال وقال البائع: أنا أبيعك تمن مئة صاعاً من الملح وأعطيك معها عشرين 
ساعة هنا معها غير جنسه شيء آخر من غير جنسه فلا يجوز, الساعة من غير الجنس الربوي 
والثياب من غير الجنس الربوي فلا يجوز ذلك الفعل. 

لذلك قال المصيّف: ((وَلَا يُبَاعٌ روي يحنسه) تمر بتمر ((وَمَعَهُ)) يعني: مع التمر شيء من 
غير جنسه مثل تمر وثوب, تمر وساعة, تمر وجوال وهكذا ((أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهمَا)) فلا 
يجوز وهذه المسألة تُسمّى ((مد عجوة ودرهم)) وهي لا تجحوز؛ لعدم التّماثل ولحديث فضالة 
السّابق. 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف رحمه الله مسألة أخرى قال: (وَلَا نمر بلا توئ ا فيه توى) 
النوى معروفٌ الذي هو داخل التمر فلا يجوز أن يُباع تمر مبعدٌ عنه النوى بتمر النوى فيه؛ 
لعدم التّمائل لأنّه إذا نفك عله النوى يقل فالذي فيه نوى يكثر فهذا إذا بعد عنه النوى ثم 
بعد ذلك أتاه ضغط عليه فإنّه يختلف فيه التّمائل, فإذا اختلف التّماثل فحين ذاك لا يجوز بل 


لايد أن يكون سواء الدليل حديث فضالة الكابق, فال يقاس على ها سبق. 


ثم ذكر مسألة عكس هذه المسألة قال: (وَيْبَاعُ النَوَى بِتَمْرٍ فيه تَوى) مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً أراد أن يشتري تمراً وقال للبائع: أنا عندي عشرين صاعاً من النوى أبيعك إياها وأعطني 
عشرين صاعاً من التمر, نقول: يصح لماذا يصح؟ لأنَّ المشتري صاحب النوى لم يقصد في 
الشراء النوى, وما قَصَّدَ التمر. 

فإذا قيل: وما يعلمنا أنه قَصَّدَ التمر ولم يقصد النوى؟ نقول: لأنّه إذا كان يريد النوى فهذا 
جه شديدٌ به فكيف يشتري مثلاً عشرة أصواع من التمر بعشرة أصواع من النوى؟ فإن التمر 
الذي فيه النوى لو كان يقصد النوى قد لا يخرج منه سوى صاع واحد إذا أخرج النوى, 
فمقصوده من الشراء يظهر فيه أنه يريد التمر لا يريد النوى. 

مغال آخر: لو شخصٌ يريد تمراً ولیس عنده سوى نوى يعني: أكل تمر ونوى التمر جمعه 
فأصبح عنده صاعاً كاملاً, ثم ذهب إلى صاحب التمر وقال: أريد أنْ أشتري منك تمراً بصاع 
النوى الذي عندي فهنا عندنا نوى بتمر صاع بصاع نقول: يجوز لماذا يجوز؟ لأنّه م يكن 
مقصوده النوى فلو كان مقصوده النوى الصاع فصاع التمر لو أراد أن يخرج منه النوى لم يأته 
سوى قرابة ثلث أو نصف صاع من النوى, فمقصوده إذاً هو التمر يريد شراء التمر فلو كان 
يريد النوى لقال: بعني النوى التمر الذي عندك صاع بصاع من عندي. 

ثم ذكر مسألة أخرى على أنه إذا أراد المشتري أن يشتري شيعاً وهو لا يقصد ذلك الأمر 
الربوي فإِلّه يجوز فيه التّفاضل قال: (وَلَبَنُ وَصُوفٌ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنِ وَصُوفِ) يعني: يشتري لبن 
بشاة فيها ضوف ولبن الآن مفلا لو شخص عدده عشرون ضاعاً من اللين: وأتى إلى صاحب 
الشاة وقال: أريد أن أشتري منك الشاة التي عندك بعشرين صاعا من اللبن نقول: يصح. 

فإذا قيل: كيف يصح وعندنا عشرون صاعاً من اللبن وقد يكون اللبن الذي في الشاة 
سوى نصف صاع, فكيف عزون عشرون صاعاً بنصف صاع؟ نقول: نعم يجوز؛ أن مقصوده 
من شراء الشاة ليس اللبن وا مقصوده جميع الشاة فهو لم يقصد شراء الربوي بالربوي لذلك 
قال: (وَلَبَنَ وَصُوفٌ بِشَاةٍ ذَاتِ ل وَصُوفبٍ)). 


المسألة الثانية: ((وَلَبَنَ وَصُوف)) يعني: لو أراد أن يشتري صوفاً بشاة فيها صوف يصح, 
فهنا في عبارة المؤلف رحمه الله لف ونشر تقدير الكلام: ((ولبنٌ بشاةٍ فيها لبن يحوز, وصوفٌ 
بشاةٍ فيها صوفٌ يجوز)) لماذا؟ لأنَّ مقصوده في كلا الحالين ليس الربا بالربا, فالصوف موزون 
فصوف بصوف ربا لكن لم يكن يقصد من شراء الشاة ذلك الصوف. 

وعلى قول المصيّف رجه الله الموزون بالموزون ربا فلو أتى شخصٌ وقال: عندي عشرون 
كيلو من الصوف أريد أنْ أشتري بما شاتك وتلك الشاة عليها صوف نقول: يجوز لماذا يجوز؟ 
أن لم يكن مقصوده بالعشرين الكيلو من الصوف صوف تلك الشاة. 

فإذا قيل: وما يدرك؟ نقول: لا يُتصوّر أن رجلاً جاهلاً في الشراء والبيع يشتري عشرين 
كيلو من الصوف بجلد واحد من الصوف, فعشرون كيلو من الصوف قد تكون أخذت من 
عشرين شاة فكيف يشتري بخمسين جلد صوف جلد واحد؟ فمقصوده إذاً الشاة فيأتي ويقول: 
أنا أريد شاتك انتفع بلبنها ولحمها وعظمها ونحو ذلك, لذلك قال: (وَلَبَنَ وَضُوفٌ)) يجوز 
((بِشَاةٍ دات لَبَنِ وَصُوفٍ)). 

ولما فرغ المصيّف رحمه الله من بيان مسائل ربا الفضل, وقد صدّر ربا الفضل بقوله: ((يخْرُمُ 
ربا المَضْلٍ: في مكيل وَمَوْرُونٍ بيع بنْسِه)) أي: أن علة الربا الفضل هو في الكيل والوزن يجنسه. 

قال: وما ذكرته لك لتعرف الكيل (وَمَرَدُ الكبل: لِعْرْفٍ الَديتة) في عهد النَِي صلى الله 
عليه وسلم, (وَالوَزِْ) مرده: (لِعْرَفِ مَكَةَ رَمَنَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ) وما طرأ من 
مصنوعات بعد عهد الي صلى الله عليه وسلم فمردُ کل عرف حسمب عُرفه. 

فقوله: ((وَمَرَدُ الكيْلٍ: عرف الْمدِيَة)) الكيل مثل ما سَبَقَ لكم أنه يكون في المائعات مثل: 
الماء التي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ويتوضاً بمد, فالمائعات مثل: الزيت الماء اللبن, 
وكذا الحبوب فإ المعاملة يما تكون بالكيل. 

قال: ((وَالوَرْنِ: لِعْرْفِ مَكْة)) فما يُوزن من ذهب وفضة وحديدٍ ونحاس والماسٍ ونحو ذلك 
مردّه لعرف مكة يعني: ننظر إلى أهل مكة هل الألماس يُزنونه أم لا؟ فإذا كان يزنونه يُعتبر فيه 
الوزن ر ونه نر فيه الا مات وكا 

الملح ننظر إلى أهل المدينة يكال يكال نعتبر فيه الكيل, الأرز مثلاً أهل المينة يكيلونه أو 
يزنونه؟ إذا كان يكيلونه نعتبر فيه الكيل وهكذا. 
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قال: ((رَمَنَ ابي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم) واستدلوا بقول الي صلى الله عليه وسلم قال: 
(المكيَالُ مَكْيَالُ المديئة» وَاَِانُ ميان مَكّة)) لكن الحديث ضعيف. 

ثم قال: (وَمَا لا عرف لَهُ) يعني: في مكة أو المدينة (أَعْْيِرَ عُرْفُهُ في مَوْضِعِه) يعني: مثلاً 
لو ظَهَرَ أنَّ الألماس في الصين يُوزن يعتبره أهل الصين وزناً, ولو ظَهَرَ مثلاً أنَّ الزيت في الشام 
يزنونه نعتبر فيه الوزن وهكذا, ولو مثلاً ظَهّرَ الخوخ أهل الشام يكيلونه وأهل العراق يزنونه 
نقول: أنتم أهل العراق يعتبر عندكم الربا فيه الوزن, وأنتم أهل الشام يعتبر عندكم فيه الكيل. 

فالصحيح أنَّ العرف ليس نقول: لا مكة ولا المدينة, نا العرف باعتبار كل بلي كيف؟ 
مثلاً هنا عندنا الخبز فيه يكون بالعدّ, وقي بعض البلدان يكون الخبز فيه بالوزن فنقول: يجري 
عندهم الربا هناك في الوزن ولا يجري الخبز عندنا هنا بالربا؛ لأنّه بالعدد ومثلاً البطيخ هنا عندنا 
البطيخ بالعدٍ الحبة بعشرة ريال مثلاً, وهناك بالوزن فنقول: هناك يجري عليهم الربا في الوزن فلا 
يبيع بطيخ مثلاً بربع مثقال فضة يجري فيه الربا, ونقول: هنا ما يجري عليه الربا؛ لأا ليست 
موزونة وهكذا. 

ويهذا يكون المصيّف رحمه الله قد حَمَمَ مسائل ربا الفضلٍ, ويعقبها بعد ذلك بمسائل ربا 


قال المصتف رحمه الله: 
(ربا النّسيئة) 

النّسيكة يعني: التأخير» وأصل الربا حُرّم من أجل ربا النّسيئة» لذلك قال التي صلى الله 
عليه وسلم: ((إِا الا في التّسِيعَة)) وحُيّم ربا الفضل من أجل ربا النّسيئة» فربا الفضل وسيلة 
إلى ربا النّسيئة فحُرّم الوسيلة والغاية. 

وقد كان أهل الجاهلية يستخدمونه ومَنْ سار على نحوهم من بعدهم كذلك» فكان إذا 
ديّن أحدهم رجلاً مالا مدّة عام يقول له: إذا لم تأت بهذا المال تزيد, فمثلاً: إذا أقرضه ألف 
ال مدة عام إذا لم يوه خلال عام يزيد عليه» فيقول: في كل شهر عليك زيادة مثلاً مئة ريال 
وهكذا, وهذا هو ظلم لذلك الفقير حيث اقترض الف ريال ثم إذا تأخَّر لزم بسداد قد يكون 
ذلك المبلغ الذي جُعِلَ عليه أضعاف ما اقترضه» فقد يكون يقترض ألف ريال ثم يُلزم بسداد 
خمسة آلاف ريال. 

والمبيع لا يخلو - أي: الثّمن والمثمن - إما أن يكونا في علةٍ واحدةٍ للربا ومن جنس واحد» 
أنتم سبق لكم أن العلة - علة ربا الفضل = هي الكيل والوزن» والمبيع لا يخلو في اللّمن والمثمن 
من أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكونا من جنس واحدٍ اجتمعا في علة ربا الفضلء عندنا العلتان كيل 
ووزن» فإذا كانا من جنس واحد مثل بر يبر يحرم التفاضل ويحرم النّسأ. 

الحالة الثانية: أن يكونا من جنسين اثنين لكن اتفقا في علة من علتي الربا مثل: بر وشعير» 
فيجوز التفاضل فيجوز أنْ يبيع خمسة أصواع بر بعشرة أصواع شعير» ويحرم النّسأ. 

الحالة الثالثة: أن يكونا من جنسين واختلفت أيضا فاه الربا مثل: حديد وهو موزون بير 
فيجوز التفاضل» فيجوز أن تبيع خمسة أطنان حديد بطن شعير ويجوز فيه النسأء فلا يلزم فيه 
القبض» فيقول: أنا أبيعك الحديد بمئة صاع من الشعير أعطيك إيّاها بعد سنة يجوز. 

الحالة الرابعة: أن يكون الثّمن والمثمن ليسا من علقي الرباء مثل: لو باعه عشرة ثياب بسيارة 
قديمة مثلاًء السيارة ليست وزن ولا كيل» الثياب ليست وزن ولا كيل» وكذلك لو باعه همس 


فيجوز اَن يقول: خذ عشرين ساعة وأعطني بعد عشرة أيام خس جوالات» يجوز لا 
أي: الجوالات والساعات - ليسا من الربا. 

فهذه انتهت أقسام الثَّمن والمثمن» والقاعدة: إذا حرم التّفاضل حَرْم النّسأ ولا عكس» فإذا 
أتتك مسألة وقلت فيها: يحرم فيها ربا الفضل معناه يحرم النسيئة» فمثلاً: لو اشتريت مئة صاع 
بر بمئة صاع بُر» قلت: يجب فيها التّمائل» إذا قلت: يجب فيها التّماثل معناه: يحرم النّسأ. 

لذلك اللي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلّة قال: (مثْلاً مِثْلِ سَوَاءَ راء يدا بِيَدِء دا 
لمث هذه الأصئافٌ يعوا كيف شِْتَمْ كُمْ إِذَا كان يدا بِيَّدِ)) فإذا اختلف الجنس بُر بشعير 
يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد اختلفت العلة تماماًء وزن وكيل يجوز فيها النّسأ ويجوز فيها 
الا خر فيجور ان تر ي مئة صاع من البر ما نقول: بمثئة ريال, نقول: لو بألف ريال» فهنا 
اختلف» وتقول له: خذ هذا المبلغ وأعطني السلعة بعد أسبوع يجوز فيها النّسأ. 

لذلك قال: (وَيخْرُمُ ربا التَسِيَّة, في في بيع كُلّ جِنْسَيْنِ) في البيع كل جنسين بر وشعير أو 
ذهب بفضة يحرم فيها السا فيجوز أن تشتري مئة مثقال ذهب بألف مثقال فضة» هنا تفاضل 
يجوز بشرط أن يكون هناك القبض. 

لذلك قال: ((وَيْرُمُ ربا النّسِيئَةِ, في بَيْع كُلّ جِنْسَيْنِ)) ذهب وفضة (أتَقَقَا في عِلَةِ با 
الفضّلٍ) وعلّة ربا الفضل مثل ما سبق لكم كيل ووزن لذلك قال هناك: ((يِخْرُمُ ربا الفضل: 
في مکيل وَمَوْرُونٍ بيع + ينْسِ4) فكل كيل ووزن عند الحنابلة التي سار عليها المصيّف تا هي في 
علة ربا. 

قال: برد َحَدُهمَا تقداً - كالمكيلن, وَالموْرُونَينِ -) هنا فيه تقديم وتأخير» أصل الكلام: 
اا ق عاي اف بعر أن كن ان مكيليق أو م إذا كان ها ها 
فيجوقء وإذاكان. أخدهها نقدا جوز فيه النساً. 

مثال ذلك: إذا اشتريت بالف ريال خمسين صاعاً من ال الأصل غندنا اختلفت العلة 
كيل ووزن يجوز فيها السا ويجوز فيها التفاضل. 


لكن إذا كانت العلة واحدة الربا مثل: الوزن, فلو اشتريت حديد بحديد يحب فيها التماثل 
والتّقابض إلا إذا كان نقد الوزن عندنا نقد وهو الذهب والفضة فيجوز فيه النّسأء مثل: لو 
اشكريية ال :ريال ديد عند نا العلة -واحدة الوزن اغا هنا سان ور فيه السا 
لماذا استثني النقدان وها الذهب والفضة؟ لأنَّ الكَلّم لا يمكن يكون في الغالب إل بالنقدين. 

فلو قلنا: إِنَّه يحرم السا في النقدين معناه منعنا الم واللم متفقٌ على جوازه والئّبِي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ اسلف في شَيْءٍ فَلمْسْلِفْ ني گيل مَغْلُوم» وَوَْنٍ مَغلوم» إلى 
أجل مَعْلُوِ))؛ فقوله: (ووَرْنِ مَعْلُوم)) وزن معلوم مثل: خمسة جرامات ذهب بعشرين حديداً 

مال "لعن نلو العف إلى ETS ets‏ رمد ان E‏ داك Ea‏ 
الان ررض کان را ا ر ا لكن كالما و لمانا 4لا مما امن 
جنسين, ويحرم فيها النّسأ, لماذا يحرم فيها النّسأ؟ لأنَّ علَّة ربا الفضل واحدة وهي الوزن؛ إل 
إذا كان أحد المبيعين نقداً فيجوز. 

مثل: يجوز أن تشتري ألف طن من النحاس بمليون ريال» وتقول له: أعطني لف طن من 
البحاس بعد شهر يجوز التأجيلء لماذا؟ لأنّ أخد الثمتين غنا ذهب» ولو قلت: أنا أريد أن 
أشتري منك ألف كيلو من اللّحم بألف ريال مؤجلة» نقول: يجوزء لماذا؟ الجنس واحد وزن» 
والعلّة اختلفت فجاز التفاضل» ألف كيلو لحم بخمسة آلاف ريال اختلف التفاضل» لكن يجوز 
هنا النّسأ التأخير بحيث يقول لك: خذ هذه خمسة آلاف ريال وأعطني ألف كيلو مثلاً بعد 
شهرء لماذا؟ لأنَّ أحد الثمنين هنا أحد التّقدين وهو الذهب أو الفضة. 


ألا »ع 


خلاصة الكلام: أنَّ المبيع إذا كان من جنس واحد في علةٍ من جنسين اثنين, وأحد علقي 
الربا فيهما يجوز التّفاضل ويحرم النساً, إلا إذا كانا ذهباً أو فضة فإِنَّه يجوز فيه النّسأْ ويجوز فيه 
التّفاضل, لماذا؟ لأنَّ لو قلنا: بالتحريم لانسد باب السكّلم. 

وقلنا: غالباً أن العوض ف السّلم هو الذهب؛ لأَنّهِ يمكن أنَّ العوض فيه غير الذهب» مثلاً: 
لو أي شخص وقال: أريد أن أشتري منك مئة صاع من البُر مؤجّلة بألف صاع الآن حالّة من 


الملح» فهنا اللّمن عندنا الملح وعندنا سَلَّم» وقلنا: غالباً أنه ممكن أنْ يكون اللّمن كهذا المثال 


غير النقدين. 


فإذا قيل: لماذا يُستثنى النقدان من جوز السا إذا كانت العلَّة التي الربا واحدة وهي الوزن؟ 
تقول: لفلا يتسد باب الكلم؛ أن غالب المن في باب الكلم هو من الذهب» وقلنا: غالباً 
لأنه مكن أن يكون القمن غير النقدين. 

الآن قال: ((وَيَْرُمُ ربا النّسِيئَةِ: في یع كل جِنْسَيْنٍ آتَقََا في عِلَةٍ ربا المَضْلِ)) لكن لو 
عقد البيع ثم بعد ذلك حصل التأجيل ما حكم هذا العقد؟ نقول: لا يخلو من أمرين: 

ار الأول ا أن فا عليه من بدا الفقد_يآن فول إذا رت بن القداد فيك 
زيادة مثلاً ألف أو في الشراء ألف» نقول: لا يجوز؛ لان العقد من أصله باطل. 

الصورة الثانية: إذا الآن حصل التأجيل يعني: استمر ما فيه تأجيل, ثم بعد شهر أتاك 
وقال: أريد التأجيل» نقول: لا يصح العقد منذ إبرام التٌأجيل» فما قبل التأجيل يصح وما بعده 
لصم 

لذلك قال: (ِوَإِنْ تَقَرَهَا قَبْلَ القَبْضٍ: بَطَّل) العقد, مثال ذلك: لو اشتريت صاع بصاعين 
صاع بر بصاعين من الشعير هنا يجوز التفاضل, لكن يجب القبض الآن أن يقبضه» فلو أبرما 
العقد وقالا: بعثك صاعاً من الب بصاعين من الشعير نقول: العقد صحيح» ثم قالا: نريد 
تأجيل أنا لن نسل للك ضاعين من الشعير إلا بعد خمسة يا تقول: لأ إذا مفتقا قبل أن 
يقبضه الآن يبطل العقد» ففي أصله أولاً يجوز ويصح, إلا إذا خالفا ذلك العقد فإِلّه ييطل 
العقد, واضح لكم؟ 

مثالٌ آخر: الب بالملح يجوز التفاضل فيه؛ لأتمما من جنسين مختلفين وعلّة الربا واحدة 
الكيل, يجوز أن يشتري مئة صاع من الملح بخمسين صاعاً من البّر» التفاضل يجوز» فإذا أبرما 
العقد وقالا: أنا أبيعك مئة صاع من الملح وتعطيني خمسين صاعاً من البر أبرما العقد نقول: 
اه لكان اول امت الملمها للك وعد ي تقول :ذا ال ا 
بطل العقد» فإذا لم يقبضه في المجلس يبطل العقد» فلو أتى من الغد يطالب أحدها الآخر 
نقول: لاء أصل العقد باطلء لماذا باطل؟ لأنّه عقدٌ ربوي والعقد الربوي باطل» يبطل من 
أصله» ما نقول: أنه حرم» يبطل. 


لذلك قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل»» هذه المسألة الأولى وهي مسألة إذا كان البيع 
في علة الفضل من جنسين مختلفين» الحكم فيها: يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها النسأ المسألة 
الغانية: «وإن باع مكيلا بموزون جاز»» يعني اختلفت العلة» مثل: لو اشترى شخص بائة 
ريال» هذا عندنا العلة وزن.. نقد.. ذهب بمائة صاع من الملح» فقال: تعطيني الملح بعد شهرء 
نقول: يصح» فلو دخلت إلى محل تحاري وقلت لك: أعطني عشرة كيلو ملح وأعطيك المبلغ 
غداً نقول: يجوز لماذا؟ لأن العلة اختلفت.. علة الرباء عندنا هنا وزن وهنا نسيغة. وكذلك لو 


ذهبت إلى مزرعة وقلت له: أعطني الآن عشرين كيلو من التمر وأعطيك المبلغ إذا خرج الراتب 
آخر الشهر» نقول: يجوز لماذا؟ لأنه باع مكيلاً بموزون» موزون نجعله نقود نجعل الريالات 
كنقد نسبي بالتمر» فعندنا نقد وتمر» وزن وكيل يجوز فيها التفاضل. وكذلك لو شخص ذهب 
إلى محل بحاري وقال له: أنا أريد أن أشتري منك عشرين كيلو من هذا الدقيق لكن الآن ما 
عندي مبلغ.. أعطيك إياه بعد شهرء نقول: يجوز لأنه وزن بكيل» لذلك قال: «وإن باع 
مكيلا بموزون جاز» لاختلاف العلة فيها. قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل 
القبض» ما يشترط فيها الحلول» فلو قال: بعد شهر أعطيك إيها يجحوز. «جاز التفرق قبل 
القبض والنساً» يعني يجوز فيها عدم الحلول ويجوز أن يتفرق الشخص وما قبضهاء مثل لو 
اشترى عشرة كيلو ملح بخمسين ريال» عندنا اختلف؛ عشرة وخمسين» جاز التفاضل ويجوز 
أيضاً عدم القبض الآن» وبناء عليه يجوز النسأ. لذلك قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز 
التفرق قبل القبض»» لم أقبضه الآنء يجوز أن أقبضه غداً الملح» «والنسأ» يجوز أيضاً تأخير 
استلام السلعة ويجوز أيضاً تأخير تسليم الثمن وهو النقد. قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن 
كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ) وكذا التفاضلء قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن» مثل 
الثياب» مثال الجوالات» مثل الساعات» مثل الأقلام» مثل ..)۲٠:٠٠١(‏ مثل الكتب» هذه ما 
فيها.. لا كيل فيها ولا وزن. لذلك قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز 
فيه النسأ) يجوز فيه التأخير» مثل: لو أتيت صاحب الجوالات وقلت له: أنا أريد أن أشتري 


م وال بكم الجوال؟ بألف ريال» فقال: أنا أعطيك المبلغ بعد شهرء يجوز لماذا؟ لأن هذه 


ليست مكيلة» تمام؟ وكذلك إذا كان الثمن والمثمن كلاهما ليست مكيلاً ولا موزونا كما ساق 
المُصنف: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان» إذا بيع بعضها ببعض يجوز فيها 
النسأء مثل لو تقول: أعطني عشر ساعات وأعطيك خمسين جوالاء يجوز لماذا؟ لأن كلا 
الین با مک ولا مو ,قال آخره لؤابعت أرهيا سر ناراف هذا کور فيها التأخير 
ويجوز فيها التفاضلء لماذا؟ لأن كلاهما ليسا مكيلاً ولا موزوناًء وكذلك لو تقول: بعني هذا 
القلم بالساعة وأعطيك القلم غداً» فكلامهما ليس مكيلاً ولا موزون فيجوز فيه التفاضل. قال: 
«ولا يجوز بيع الدين بالدين»» كيف بيع الدين بالدين؟ مثل: لو تأي لصاحب محل وتقول له 
أعطني الجوال بألف ريال» فيقول لك: أنا أعطيك الجوال بعد أسبوع) وتقول له: وأنا أعطيك 
المبلغ بعد شهرء هنا الدين بدين؛ ما فيه استلام لأحدهماء فهو ما استلم المبلغ وأنت لم تستلم 
الجوال» هذا لا يجوز, لأنه دين بدين» فما فيه هنا عين» دين بدين» مافيش مبلغ حال أو عين 
حالة. مثال آخر: لو تأ لصاحب امحل المخبز وتقول له: أنا أريد أن أشتري منك بعد أسبوع 
بعشرة ريالات خبز لكن الآن ما عندي أعطيك إياها بعد عشرين يوم نقول: هو ما استلم 
شيء وأنت ما استلمت أيضاً شيئاً. وكذلك لو تأت لصاحب المطعم وتقول له: أنا أريد أن 
تعمل لي غداءً بألف ريال بعد أسبوع وأنا أعطيك المبلغ بعد شهر» هنا دين بدين» هو ما 
استلم شيء وأنت ما استلمت شيء» لذلك قال: «ولا يجوز بيع الدين بالدين). أما إذا كان 
الثمن قد سل في الحال فيجوز حتى لو تأخرت السلعة» تأخرت السلعة فيما سبق إذا لم يدخله 
ربا أو كان كعقد السَلم» تقول له: خذ هذا المبلغ وأعطني السلعة الفلانية» ويقولك لك: أنا 
أسلمك إياها بعد سنة مثلاً وهم (ه5:5١)‏ لك المبلغ شيء» نقول: يجوز لأن هذا عقد فاسم 
هو الثمن» واضح لكم؟ ولو ذهبت إلى معرض السيارات وأبرمتما العقد وهو قال: أنا بعتك 
سيارة أسلمها لك بعد شهر» وأنت تقول: اشتريت السيارة بخمسين ألف أسلمها لك بعد 
سنة» هنا بيع دين بدين» أنت ما استلمت شيء وهو ما استلمت شيء. فهنا قال المُصَيّف: 
«ولا يجوز بيع الدين بالدين» لأن البي 5 نى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. 
فتبين مما سبق أن الثمن والمثمن لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكونا أي الثمن والمثمن من 
جنس واحد والعلة واحدة فلا يجوز فيه التفاضل ولا النسأء بر ببر» صاع بر بصاع بر الآن 
حالاً لا يجوز فيه التأخير. القسم الثابي: أن تكون علة ربا الفضل واحدة لكن الجنس اختلف» 


ملح بتمر أو تمر بير» يجوز التفاضل ويحرم النساً. القسم الثالث: أن يكونا من جنس ربوي 
لكن العلة اختلفت» مثل ذهب بير فيجوز حينئدٍ التفاضل ويجوز النسأ. القسم الرابع: أن لا 
يكون المبيع جنساً ربوياً أصلاً» مثل جوال بساعة» فيجوز التفاضل خمس جوالات بساعات» 
ويجوز أن يقول لك صاحب امحل: أعطيك الساعات بعد أسبوع. واضح لکم؟ وكل ربا فضلٍ 
يحرم فيه النسيئة» بر ببر يحرم فيه التفاضل» صاع بصاع» فإذا قلنا يحب التماثل معناه يحب 
الحلول ولا عكس.» فإذا كان يجوز فيه النسأ فليس معناه أنه يحرم التفاضل. 


قال المصتف رحمه الله: 
(فصضل) 

هذا الفصل عقده المصئّف رحمه الله في بيان مسائل الصرف, والصرف في حقيقته جزء من 
مسائل الربا فلو صرف شخصٌ ذهب بذهب, أو ذهب بفضة فإِلّه يجري عليها أحكام الربا. 

وسار أهل العلم على فصل مسائل الصرف عن الربا؛ لكثرت مسائل الصرف المتفرعة على 
الصرف, وإلاً فهو في حقيقته تجري عليه أحكام الربا. 

والصرفت تعريفه: بيع نقدٍ بنقدٍ بجنس واحدٍ أو جنسين, فأصل الصرف مأخودٌ من الصريف 
وهو الصوت؛ لأنَّ الصاف يحرك الدراهم والدنانير حال الصرف يخرج منها الصوت. 

وقي الاصطلاح: بيخ نقدٍ بنقدٍ, وإذا قلنا: بيع نقد بنقد فمعناه أنَّ الصرف نوعٌ من أنواع 
البيوع فمن أنواع البيوع السلّم, من أنواع البيوع الصرف, من أنواع البيوع بيع العرايا, من أنواع 
البيوع بيع المزابنة وهكذا فهو نوعٌ من أنواع البيوع, وإذا قلنا: بيع فمعناه نرتب عليه أحكام 
الأوراق التقدية كما سيأق. 

فقولنا: ((هو بيع نقدٍ بنقدِ)) النقد جنس ويتفرع منه أنواع, وإ كانت هذه الأنواع هي 
أجناس كما سَبَقَ لكم في قوله: ((وَفُرُوعٌ الأَتَاسٍ: أَجْنَاسٌ)) فالنقد جنس يتفرع منه ذهب, 
يتفرع منه فضة, فإذا باع ذهب بذهب في الصرف نقول: باع أمرين اثنين من ذهب بذهب 
و وإذا باع في الصرف ذهب بفضة فهنا جنسان وني الجميع يُشترط 
التقابض, والتفاضل يجوز في الذهب مع الفضة ولا يجوز في الذهب مع الذهب, وكذا الفضة 


ا 


كلاهما جنساً واحد 


مع الفضة, فهنا الصرف بيخ نقد بنقدٍ سواء كان من جنس واحدٍ ذهب بذهب أو فضة بفضة, 
أو من جنسين ذهب بفضة. 

مثالُ ذلك: لو أتى شخصٌ عنده دارهم وآخر عنده دنانير فقال: اصرف لي هذا خذ 
الذهب وأعطبي الفضة في أصلها بِيعٌ, وهو يقول: بيعني الدراهم التي معك الفضة بالدنانير التي 
معي من الذهب فهنا يجب فيها التّقابض فَقْبَل أن يفترقا من مجلس العقد يجب كل واحدٍ 
منهما يقبض ما اشتراه من الآخر ويحرم السا 

إذاً لما قلنا: يجب التّقابض ويحرم النَّسا من هنا تعرف أنَّ الصرف جزءٌ من مسائل الربا فهو 


بيغ جنس بجنس, أو جنس بجنس آخر الذي هو الصرف. 


وقي الأوراق التّقدية عندنا ذهب وعندنا فضة إما أنْ يكونا خالصين لم تضرب بعد يعني: 
سبيكة خالصة, فلو كان عندك سبيكة خمسة كيلو ذهب يجوز أن ثباع مثلاً بخمسين سبيكتاً 
من الفضة هنا التّفاضل يجوز؛ لأنَّ الجبس اختلف لكنْ يحب القبض مثل ما قال النَّي صلى 
اله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ .. ثم قال: سَّوَاءٌ بِسَوَاءِ, يَدَا بيَِ) إذا كانا من جنس واحدٍ 
هنا السبيكة خالصة نوع من أنواع البيع الذهب وكذا الفضة خالص. 

وعندنا نوع مضروب كيف مضرب؟ يعني: أخِدٌ وأذيب بالنار وشكّل على هيئة خاتم على 
هيئة قلادة ونحو ذلك هذا يُسمَّى ضرب. 

وعندنا النقد المسكوك يعني: الذي نستطيع أن نُسيّيه المسكوك اجعله نوع من أنواع 
ارو 

وقسمٌ ثالث عندنا شيء اسمه فلوس, الفلوس تكون بنحاس أو بحديد وأحيانا يجعل منه 
الميكل, يجعل الحاكم أو السلطان أو الدولة يجخعل على حديد أو نحاس اسم أو شعار ويأذن 
بالتّعامل بها في البيع والشراء كعملة ثمنية بين الأطراف, في حقيقتها ليست ذهباً ولا فضةً يعني: 
ليست نقداً ما هي؟ نقول: هي فلوس لو كانت ذهباً أو فضةً تجعلها من قبيل المضروب 
المسكوك, ولو قُدّر أن السلطان جعَلَ التّبايع بالدراهم والدنانير فنقول: هذه مضروبة وسّك 
عليها اسم الإمام مثلاً أو اسم الدولة ونحو ذلك. 

الأوراق النقدية نقول: أَتا نقد سبي فهي ليست ذهباً ولا فضةً ولكن نجعل لما أحكام 
الذهب والفضة؛ لأنَّ في أصلها أن غطائها أحد التّقدين وإلاً فهي في حقيقتها نقول: ممكن 
كا تعامل معاملة الفلوس يعني: الإمام قال: هذه الأوراق تعاملوا بما في الثمن فهي مثل الفلوس 
التي كان يضرها السسّلاطين من قبل, لكن نقول في وصف الأوراق التقدية: هي نقد نسي يجري 
عليها أحكام الركاة في العبادات وأحكام الربا في المعاملات لأنَّ هي كانت في أصلها أحد 
القدين, هذه الأوراق التّقدية التي قلنا: إا في أصلها كانت أحد التّقدين ذهباً أو فضةً وهي 
في الأصل ذهب جُعلّت أنواعاً وإن كانت متفرعةً من جنس النقد, فالدولار نوع والريال نوع 
والجنيه مثلاً نوع والدينار في بعض الدول يجعلونه نقول: هو نوع. 

فإذا اختلفت الأنواع يجوز فيها التفاضل؛ لأنَّ النوع اختلف ويجب فيها التقابض مثل: لو 
بعت ذهباً بفضةٍ يجوز التفاضل ويجب فيها التّقابض. 


مغال ذلك: يجوز أن أبيع نقول: بع؛ لأ الصرف بيع كما قلنا تعريف الصرف: بيع نقَدٍ 
بنقدٍ فيجوز أن أبيع مئة دولار مثلاً بأربع مئة ريال فتقول: خذ أربع مئة ريال وأعطبي مئة دولار 
هنا في تفاضل مئة وأربع مئة يجوز؛ لأنَّ النوع اختلف دولار ريال لكن يجب التّقابض؛ لأنَّ 
الدولار والريال كلاهما من جنس واحدٍ الذي هو النقد. 

وكذلك يجوز أنْ أصرف مثلاً الجنيه المصري مثلاً مئة جنيه مصري بستين ريالاً فتذهب إلى 
الصراف وتقول له: هذه ستون ريالاً بيعني بها مئة جنيه مصري, فعندنا هنا ستون ومغة يجوز 
التّفاضل لاختلاف النوع ويجب التّقابض؛ لأنَّنا جعلناها من جنس واحدٍ وهو جنس التّقدين. 

LE E ON‏ نقد نسي ري عليها أحكام التقدين في الربا, وأحكام 
التقدين في الركاة فنوجب فيها الركاة وبنصابما ورم فيها الربا. 

وقلنا لكم: بعض أهل العلم جعلها من قبيل الفلوس يعني: التي عيّنها الإمام ثمناً في التعامل 
بين رعيته, وهي ليست ذهباً ولا فضةً نحاس حديد نيكل ما كان يُضرب من قبل في الفلوس 
لكن نقول: أنَّ أقرجا في الأحكام أا نقد نسي نجري عليها أحكام التّقدين. 

لذلك قال: ((فْصْلٌ)) يعني: في أحكام الصرف وإِنْ كان الصرف نوعاً من أنواع الربا لكن 
قال: أُفصَّلُها لك لكثرة المسائل المتفرعة عليه. 

قال: (وَمَقَ فرق ق الَْصَارقَانِ قَبْلَ قَبْضٍ الكلّ) يعني: اشتريت مئة دولار بأربع مئة ريال 
يحب القبض في الكلّ, فلو أتيت إلى الصرّاف وقلت له: خذ هذه أربع مئة ريال وأعطني بها 
مئة دولار فلو قال لك الصراف: آتني غداً وخذ المئة الدولار وأخذ الرجل هذا الصراف الأربع 

مئة ريال نقول: يبطل العقد في الكل؛ لأنّه ما قَبَضَ شيئاً المشتري فإذا لم يقبض شيئاً يبطل 
العقد, ولو قال له: خذ هذه أربع مئة ريال وبيعني بها مغة دولار فقال له الصئاف: أنا عندي 
خمسون دولاراً وأخذ المشتري خمسين دولاراً وقال له: غدا آتني وأعطيك البقية خمسين دولاراً 
فهنا قَبَضَ خمسين وأعطاه أربع مئة نقول: يصح البيع في الخمسين فننظر الخمسين كم تساوي؟ 
مثلاً خمسين تساوي مئتان ريالاً نقول: يصح البيع في النصف ويبطل في النصف الآخر. 

وإذا قلنا: أنه ييطل معنى ذلك أنه يحب على المشتري أن يأخذ المتبقي الذي لم يقبض, 
فإذا أعطاه أربع مئة ريال و يكن لديه صرف سوى خحمسين دولاراً من مئة نقول: يحب على 
المشتري أن يأخذ المثتين ويقول: أعطني المعتين؛ لأَنّك ما عندك صرف فيبطل العقد فيما لم 


يقبض, فإذا قيض نصف البلغ يصح بيع الصرف في نصف المبلغ لم يقبض إلا ربعه يصح في 
الربع قَبَضَ ثلثه يصح في الثلث وهكذا. 

ونا علي لو ان مهما أن لقنل ا هذه حمس مئة ريال هل عندك 
صرف؟ فقال: ما عندي صرف سوى ثلاث مئة ريال خذ الثلاث مئة وأعطني الخمس مئة 
وآتني غداً أعطيك المثتين نقول: ما يجوز أن يتفرقا قبل القبض لاذا؟ لأتُما من جنس واحدٍ 
فإذا كان من جنس واحدٍ يجب التقابض ويجب التّماثل, فإذا جعلنا الأوراق التّقدية ذهب فإذا 
أعطيتني خمس مئة ريال جلة أنا أعطيك مكانها خمس مئة ريال مفردة ذهب بذهب فيجب 
التساوي ويجب الحلول يعني: القبض حالاً. 

فإذا قيل: أنا مُضطر لشراء سلعة, وما عندي صرف , وقال لي صاحب انحل ما عندي فما 
هو الحل؟ نقول: الحل أنَّ صاحب امحل يُقرضك فأنت تقول له: أعطني هذه البضاعة ديناً 
لوعت ا جاح عاد ومنو اوداك يناما يا اكير تسرد شراء 
فين ق E‏ تك نا قلاف :الحيى UE EEN‏ عا Rh‏ اللو 

كال و انلف اتيف إلى اه اجان وقلع ده أن اود أن في سيف كيلو بز 
وعندي خمس مئة ريال أصرف لي الخمس مئة وأ شتري بها برا فقال: ما عندي صرف فيقول 
الرجل: أعطني كيلو البر هذا دينا عليَ أعطيك إياه غداً نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ علَّة الربا 
اختلفت موزون بمكيل فيجوز فيه التّفاضل ويجوز فيه السا كما سَبَقَ لكم. ولو كانت السلعة 
عا الا رز فيه السا لا عو 

مئال ذلك: لو أنت وصاحب محل قلت له: أنا أريد أن أشتري منك هذا خاتم الفضة خذ 
خمس مئة ريال أصرفها لي وأعطيك مكانها مئة ريال فقال: ما عندي صرف فلا يجوز أنْ تقول 
له: أعطني الخاتم الفضة وآتيك بالمبلغ غداً لماذا؟ لأنّه ذهب بفضة لا يجوز فيه النّسا كلاهما من 
علَّة واحدةٍ وهي علَّة الربا وهي الوزن. 

لذلك هذه المسألة ذكرها المصبّف تنطبق على الأوراق التقدية في الصرف, وكذا شخصٌ 
مثلاً في الجامعة أو في المدرسة لو قال لصاحبه: عندك صرف فقال له: كم؟ مئة فلمًًا نظر إلى 
جيه عا وجا قوق تسن رال قول لا مود أن عطية الجن وقول لد عدا أعطيك 


الباقي فإذا أعطيته مئة يعيد إليك مئة فهي بيع ذهب بذهب يشتر شترط فيه الحلول ويشتر 


التساوي مئة بمئة, ولو اختلف الصرف من جنس آخر يجوز كيف؟ لو أردّت صرف ذهب 
بفلوس قلنا: لكم المراد بالفلوس الدراهم التي تضعها بعض الدول من التحاس أو الحديد وبعضها 
من النيكل فلو قال له: عندك صرف مئة؟ فقال: أنا عندي الآن ثمنين من الحديد أو من 
التحاس فيجوز أن يقول له: خذ الثمانين ويعطيك الباقي غداً يجوز أو ما يحوز؟ ما يجوز لكن 
يجوز فيها التّفاضل, فلو قال له: أصرف لي مئة ريال بثمانين من الدراهم النحاسية أو الحديدية 
نقول: يجوز مئة بثمانين فهي بيع. 

فإذا قيل: هل الريالات الفضة الآن يجوز أنْ أقول لشخص: أعطني تسعين وأعطيك مئة؟ 
نقول: ينظر إذا كانت هي فضة يجب فيها النّساوي مئة بمئة, لو كانت ذهباً يحب فيها النّساوي 
مئة بمئة, ولو كانت فضة يجوز بشرط يجوز فيها التّفاضل بشرط الحلول فتعطي من يبيع ريالات 
الفضة خذ مئة ريال ذهب وأعطني ما قانيق ريال فة من الذائرية هذه تقول جوز لادا عو 
لأنّ الجنس اختلف ذهب بفضة لكن يجب أن يكون البيع بالحلول. 

مثل: لو أردّت هذه الريالات من أجل أن تتصل بالحاتف مثلاً بالريالات الدائرية لو قال 
لك البائع: أنا أبيعك مئة بثمانين لكن عندي منها الآن خمسين وأعطيك غداً ثلاثين نقول: 
لأ كرون اذ آله يحب ها الول الف 

التفاضل نعم يجوز لكن بكم بيعتي إياها؟ يثمانين أعطني انين الآن, أما تقول: أعطيك 
الآن خمسين وغداً ثلاثين نقول: لا يجوز؛ لأنّه بيع ذهب بفضة يجب فيها الحلول الي صلى 
لله عليه وسلم يقول: ((فَإِذَا الْتَلَقَتْ هَذِهٍ الأَضْنَافُ فبيغوا كيف شِفْتُةْ)) في التفاضل مئة 
بثمانين ((إِذَا كَانَ يدا بِيّوِ)). 

إذاً الصرف في الأوراق التّقدية من نوع ورق نقدي إلى نوع ورق نقدي يجوز البيع فيه 
بالتّفاضل بشرط الحلول, مثل: الريال السعودي بجنيه مصري يجوز, جنيه مصري بدولار امريكي 
يجوز بالتفاضل فيه لكن يجب في الجميع القبض, وف التصارف مثل ما أخبرناكم يصير ذهب 
نقد ريالات الورقية بفضة يجوز فيها التّفاضل ويحرم فيها النّسا, وقي الذي يُسمّى الفلوس غير 
الذفت 'والفضة؛ لأ الذهت والئضة التقود تعتبوها نقداً الشبائك ذهب والريال القضية مقا 
تعتبره نقداً من قبيل النّقد لكن نقول: هذا نقد مضروبٌ أو مسكوك يعني: ذهب جعلناه دائري 


وجعلنا عليه شعار الدولة مثلاً وهو مسكوك أي: مضروب, وإذا كان غير ذهب ولا فضة في 


الحاس وأردّت أنْ تشتري به نحاساً بنقد أوراق نقدية نقول: هنا على قول المصيّف لا يجوز؛ 
لأنه موزون مع موزون فلا يجوز فيه التأخير ويجوز فيه التفاضل. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (أو البغض: بَطَّلَ العَقدٌ فيمَا 1 يُقْبَضْ) فالذي 1 يفيض 
يبقى في 1 والذي قُبِضَ يصح فيه البيع, وإذا لم يقبض شيئاً نقول: البيع أصلا كلّه باطل؛ 
أنه يُشترط في صِحّة البيع أن يكون حالاً. 

قال: -- وَالدَنَانِيرٌُ: تَتَعَبّنُ بِالتّعْبِينِ في العَفْدِ فلا تُبَدّلُ) معنى هذا الكلام: لو 
أتى شخص إلى صراف وقال له: هذا جنيه ذهب بعتك هذا الجنيه بالدراهم التي عندك من 
الفضة هذه, فإذا عيّن الطرفان الثمن والمثمن بعينه لا يجوز أن يُعدل به إلى غيره مثل: لو 
شخصٌ أتى إلى صاحب انحل وقال: بيعنى هذه الساعة ما دام عُيّنت في العقد فلا يُذهب جا 
إلى غيرها, وكذلك في الصرف إذا عيّن أحد المتصارفين ما يريده فلا يُعدل به إلى غيره. 

لذلك قال: (وَالدَرَاهِمُ وَالَدَنانِيدُ تَمَعَيّنُ بالتغيين في العقد)) إذا عه في العقد قال: أ 
أن تبيعني هذه الدراهم ((فلا تُبَدَل)» إلى غيرها إذا قال: هذه الدراهم تبيع هذه الدراهم بعينها 
هذه الدنانير هذه الدنانير بغيرها. 

وبناءً عليه: فهل لو شخص ذهب إلى الصرافة أو البنك وقال له: هذه خمس مئة ريال في 
ورقة واحدة أعطني كما حمس مئة ريال من هذه الريالات المفردة ريال ريال الجديدة هذه نقول: 
يجب التّعين ما دام عيّن يجب ألا يعدل عنها إلى غيرها ما دام عين فيأخذ بالتعين, مثل البيع 
لو تيت إلى ضاحب الكتبة وقلت له: أريد هذا القلم بعينه هذا الذي في يدك نقول: لا يعدل 
عنه إلى غيره. 

قال: (وَإِنَ وَجَدَهَا مَعْصُوبَة: بَطل) يعني: إن وَجَدَ أحد المتبايعين الذي عيّن سواء من 
ذهب أو فضة مغصوباً ييطل؛ لاله باع ما لا يملك فلو قال شخص للصراف: بيعني هذا 
الدرهم الذي عندك على الطاولة فتبيّن أنَّ الصراف سارق سرق هذا الدرهم نقول: يبطل؛ لأنّه 
باع ما لا يملك لو باعه لك, وكذلك لو شخصٌ أتى إلى صاحب البنك وقال له: هذه سبيكة 
الذهب أعطنى بما سبيكتين من الفضة ثم تبيّن أنَّ الذي أتى إلى صاحب البنك أنه قد سرق 
الذهب هذا فنقول: لا يصح لماذا؟ ده قد باع ما لا يملك. 


قال: (وَمَعِيبَةَ مِنْ جِنْسِهًا) يعني: إِنْ وَجَدَ أحد الطرفين أنَّ الدينار أو الدرهم معيباً بير 
بين أمرين: إما أن أن کي ولا يعطيه الفرق؛ لأنّه لو أعطاه الفرق يترتب عليه المسألة القابقة 
الذي ذكرها من قبل وهي مسألة: ((مد عجوة)) كيف؟ 

ون وجدها معيبة من جنسها من الجنس ذهب بذهب أعطني كيلو ذهب بخمسة كيلو 
فضة فَوَجَدَ البائع أنَّ هذا الذهب فيه غش مغشوش, فلكًا قال له صاحب البنك: هذا الذهب 
الذي أعطيتني إياه فيه غش فلا يجوز أنْ يقول: أنا أعطيك مكانه مكان الأرش أعطيك بَدَلَ 
هذه سبيكة ذهب ومئة ريال بَدَلْ هذا الغش وأنت أعطني بمما خمسة سبائك مثلاً فضة نقول: 
لا يحوز لماذا؟ لألّه ذهب مع دراهم بجنس آخر نفس ((مد عجوة)) كما سَبَقَ لكم في المسألة 
السابقة. 

لو انك O‏ أن تكد ي تمراً صاع تمر عجوة بصاع تمر سكري فقلت له: أنا 
أريد أن أعطيك صاع عجوة لكن ما عندي صاع أنا عندي نصف صاع, فأعطيك نصف 
صاع عجوة ومئة ريال بصاع من التمر السكري, فعندنا الآن تمر ونقد ذهب بتمر ما يجوز 
لعدم النُساوي؛ لان أريد صاعاً بصاع وهنا أيضاً قي الذهب إذا كانت هن نسها ذهب 
بذهب, سبيكة ذهب بسبيكة ذهب مثلاً كيلو ذهب بكيلو ذهب ثم المشتري وَجَدَ فيه غش 
أو كسر في السبيكة, فلمًا قال: هذه مكسورة فلا يقول البائع: آنا أعطيك يبدل هذا الكسر 
مئة ريال؛ لاا من جنس واحدٍ ذهب بذهب يجب أن يكون كيلو بكيلو. 

قال: (أقشك) آنا أن عسكيا لیرد هذا الیب (3511) شرل آنا مخدت فا دعا 
هنا قال: ((مڻ جنسِهًا)). 

وإذا كانت من غير جنسها بطل البيع لماذا بطل العيب؟ لأنّه عيّن قال: أريد أن أبيعك 
هذه السبيكة الذهب بالسبيكة الذي عندك الذهب, فإذا كانت لا من جنس آخر كفضة 
يبطل البيع؛ عفدو اهي 

لذلك قال: ((وَمَعِيبَةَ منْ جِنْسِهًا)) ذهب بذهب, فضة بفضة ((أَمْسَكٌ) فيأخذها بغشها 
(أَوْ يَه)) ذلك د at‏ إن كانت من غير جنسها يبطل؛ لاله قد عيّن هذا المبيع فباع 


كر 


مرا آخر لم يعينه من قبل. 


انتهت الآن مسائل الربا في الأحكام, ثم حَتَمَ مسألة ما ين لك يقيناً أنَّ الصرف من 
مسائل الريا فذكر مسألة أخيرة؛ ليشعرك بِأنَّ الصرف من مسائل الربا. 

قال: (وَيَخْوُمُ الها بين الْمسْلِم وَاخَْرِيَ) ذكر هذه المسألة الربا في فصل الصرف؛ لأنَّ 
الصرف جزءٌ من الربا والربا نوعٌ من أنواع البيوع, فمن أنواع البيوع العرايا المزابنة بيع الربا بيع 
الصرف وهكذا, فبيع الربا باطل وبيع الصرف فيه تفصيل منه ما هو باطل ومنه ما هو باطل 
وهكذا. 

((ويخْوُمُ الا بين الحشلم وَاحخَرِْيَ)) يعني: اد الحربي لا يجوز أنْ تأخذ منه رباً حتى ولو كان 
حربياً, فأنت تأكل أُيّها المسلم لو تعاملت بالربا مع الحربي مالا حراماً فلو أقرضته مليون ويعيد 
لك مليون ونصف لا يجوز حتى ولو كان حربياً؟ نقول: حتى ولو کان حربياً, ومن باب أولى 
الذمي فلا يجوز أن تقرضه بالربا, أو يقرضك من باب أولى هو بالربا فمن عاش في ديار غير 
المسلمين لا يقول: أنا أريد أن أحملهم من الربا تنكيلاً كحم نقول: لا يجوز الربا لا مع الحربي ولا 
مع الذمي, ولا مع غيرهم. 

وهذا من عظمة الإسلام وعدله فلا يظلم أحداً, فالربا حرم على كك أحد سواء كان حربياً, 

قال: (وَبَينَ المسْلِمِينَ مُطلقا) يعني : يحرم بين جميع المسلمين مطلقاً, فهو مرم بين عموم 
المسلمين الفقير والغني, الذكر والأنثى, عربي عجمي فكل أنواع الربا مطلقاً محرمٌ بين المسلمين. 

إذاً التعامل بالربا مع كل أحدٍ ومع كل طائفة من كبائر الذنوب, الي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((اجْتَِبُوا السبْعَ الْمُوبِقَاتٍ .. قال: وَأَكُلُ اليَا)), والله يقول + لزيا اها الذية مرا ارا 
الله 0 ما بق من اليا إن كُنُْمْ مُؤْمِنِيتَ * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ادوا حب » وقال: ي ايها اَِّينَ 
اموا لا اكوا الها أَضْعَافًا مُضَاعمَةٌ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَُّوا الَار€ يعني: لو تعاملتم 
بالربا, فالربا مع كل أحد سواء كان غنياً أعجمياً, مسلماً كافراً بجميع أنواع الكفر لا يجوز 
تعامل الربا معهم, ويكون المصيّف رحمه الله بعد أن ذكر مسائل الربا والصرف من الربا بين هذا 
الحكم, وهذا من حُسْن تصنيف أهل العلم رحمهم الله في ترتيب المسائل. 


ويكون المصيّف رحمه الله بهذا قد حَمَمَ مسائل أبواب الربا, فمن هنا طالب العلم يكون قد 
عرف المفترض فيه جميع مسائل الربا لا يغيب عنه شيءٌ منها؛ لأنَّ جل المسائل قد ذكرها 
المصيّف رحمه الله فطالب العلم بين ويحذّر غيره في الأمور الحرمة. 


قال المصتف رحمه الله: 
(بَابُ بَيْع الأصُول, وَالقِمَارِ) 

هذا الباب يدخل في البيوع, وقوله: ((بَابُ بَيْع الأصُولٍ, وَالقَمَارِ)) يعني: ما الذي يشمله 
بيع الأصول والثمار, وليس أحكام بيع الأصول والثمار من ناحية الصِحّة والشروط فيها, وإنا 
الشروط في صحّتها نفس شروط البيع. 

فالمقصود ((بَابُ بَيْع الأصُولٍ, وَالقَمَار) يعني: باب ما يشمله بيع الأصول والثمار فإذا 
باع بيتاً ما الذي يشمله, باع مزرعةً ما الذي يشمله, باع مثلاً سيارة ما الذي يشمله, باع 
محلا تحارياً ما الذي يشمله وهكذا. 

قوله: ((الأصول)) الأصل ما يبنى عليه غيره في اللغة, والمراد هنا الذي لا ينقل عند البيع 
كالأراضي والمزارع والدُور ونحو ذلك, وكذلك الشجر بالأصول, ((والثمار)) المقصود بالثمار 
هو الثمر الذي يكون على الشجر فكأنّه يقول: باب بيع الأصول ما هو ثابت, وبيع ما هو 
غير ثابت مثل الثمر. 

قال: (إِذَا باع دَاراً) لا يخلو إما أن يكون مدهوناً على الدار, وإما أن يكون منفصلاً عن 
الدار (سمْلَ) يعي: لو اشتريت من شخص بيناً فما الذي يشمله؟ ما الذي يدخل في البيت 
ولا نحتاج أن ننص عليه؟ 

قال: (أَرْضَهَا) فإذا اشتريت من أحد بيتاً مسكناً فلّه يشمل أيضاً أرضها فلك أن تحدم 
البيت وأنْ تبني من جديد, ولك أن تحدم البيت وتبيع الأرض فليس البيع في مثل هذه الصورة 
في بيع الدار لا يشمل سوى المبني وإِمًا يشمل حتى الأرض, بل يشمل حتى تخوم الأرض حقى 
الأرض السابعة هي مللكٌ لك, فلو ظَهّرٌ أن فيها مثلاً نفطاً أو ظَهَرَ أن فيها معادن هي ملك 
لك. 

قال: (وَبِنَاءَهَا) يعني: يشمل الأعمدة, ويشمل الطوب الذي فيها, ويشمل الحديد الذي 
فيها, فلو أنَّ طوباً فاخراً غالياً كان فيها فبدأت تقلعه شيئاً فشيئاً وتبيعه نقول: يصح لأنَّ هذا 
ملك لك. 

قال: (وَسَفْمَهَا) يعني: هواها كذلك يشمل ما هو عالي إلى السماء, فمثلاً: لو كان عندك 
أرضاً وراد شخصٌ أن يضع خيطاً أو كهرباء بمدها في أرض تلك الدار نقول: لابدٌ أن يستأذن 


منك؛ لان هواها مرتفع منها هو ملك لك فلك أن تمنع من قد يتعرض لحا في ذلك بسلكُ 
مثلاً أو خيط وهكذا فالبيع يشمل أيضا حتى العلو. 

قال: (وَالبَاب الْمنْصُوب) يشمل كذلك البيع الباب المنصوب يعني: المتصل بالجدار فما 
كان فيه لاصقاً في البناء يشمله أيضاً, فلو أن شخصاً باع بيتاً ثم قلّع الأبواب فأتيت ولم تحد 
الأبواب يُلزم بإعادة الأبواب؛ لأنَّ الأبواب المنصوبة هي تابعةٌ للدار, أما إذا كانت هناك أبواب 
مرمية في الأرض ليست من الدار يُستفاد منها أو ينتفع بها فنقول: هذه ملك للبائع فله أن 
يأخذها أبواب مرمية لكنْ إذا كانت ملصقة بجدار أو في الأعمدة كأبواب الدار, أو أبواب 
دورات المياه, أو أبواب الغرف هذه شاملة للبيع. 

قال: (ِوَالسُلَّمَ) الل هو السُلّم المعروف في الدرج وكان في الابق السُلّم يتأخذ من 
الخشب وأحياناً من الحديد, فإذا كان هذا السُلّم ملصقاً با جدار فإنّه يشمله البيع كالباب 
المنصوب, (وَالكَفَ) كذلك إذا كان في الدار رفوفاً من حديد مثل الملصقة في البيت, أو رفوفاً 
ملصقة في داخل المطبخ للأواني ونحو ذلك فسا يشملها البيع. 

لذلك قال: (الَْسْمُورَيْنِ) يعني: إذا كانا داخل الجدار, أما المطابخ المنفصلة لا فهي في 
حكم المنفصل كما سيأتٍ فالمطبخ المنفصل يعني: دواليب المطبخ لا تدخل قي ذلك فله أن 
يخرجها منه كما سيأ دون منفصل منها, أما المسمورين يعني: بالجدار داخلة من ضمن البناء 
فا في حكم البناء. 

قال: (وَاخَابِيَةَ المَدْهُونَة) الخابية المدفونة إناء من فار يخبى فيها التمر تُدفن في الأرض 
وفي شيء منها ظاهراً يعني: مثل الإناء الكبير مثل المخزن للتمر إذا كان مدفوناً تحت الأرض 
فَإنّه يُعتبر شاملاً للدار, وإذا كان مرتفعاً فاه ليس مشمولاً للدار فله أنْ ينقلها. 

مثل: الأواني الكبيرة لو باع شخص داره فالأواني الكبيرة لا تدخل في البيع, ومثل ذلك 
أيضاً الخابية المدفونة مثل: خران الماء إذا كان مدفوناً فإنّه يدخل في البيع, وإذا كان ملصقاً 
أي: الخزان بنفس البناء نقول: كذلك يدخل في البيع, وكذلك الخزان العلوي ونحو ذلك. 

قال: (ذُونَ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهًا - من كنز) لا يشملها البيع مثل: شخص عنده أموال أو 
ذهب ودفنها في أرض الدار ما يشملها البيع (وَحَجَرِ) مثل: أحجار كرعة, أو غالية, أو نفيسة, 


أو كتب شخص دفنها في الأرض يخشى عليها من المطر ونحو ذلك لا يشملها كذلك البيع 
وهكذا, فكلٌ ما ذُفِنَ في الأرض ليس من مشمول الدار لا يشمله البيع. 

قال: (وَمُنْفَصِلٍ مِنْهَا) يعني: الشيء المنفصل من الدار كذلك لا يدخل في البيع, فعندنا 
المدفون لا يدخل في البيع, المنفصل عن الدار لا يدخل في البيع, والمنفصل منها قال: (كحَبْلِ) 
يعني: كان أول يغلب أنه في كل دار يضعون بثراً للماء, وكان في السّابق عمق حفر البثر قليل؛ 
لكثرة الأمطار فيحفر متر مثلاً أو مترين ويجد الماء قليل فيضع أهل الدار عليه حبلاً وبكرة 
الذي يسير الحبل عليها تتحرك مع تحرك الحبل, فهذه إذا باع داراً لو قال: بعتك هذه الدار 
الحبل ما يدخل في البيع؛ لأُنّك ما بعته الحبل. 

قال: (وَدَلُو) الدلو الذي يتعلق بالحبل فالحبل مثلاً يُوضع في أدناه إناء يتعبا فيه الماء, فهذا 
الحبل والإناء لا يدخل في البيع, (وَبَكْرَةِ) البكرة هي التي تُسكّى عند أهل المتخصصين الحالة 
تدور الحبل إذا حرك هي التي تحرك الحبل في تنزيل الحبل ورفع الحبل. 

قال: (وَفَفْلِ) والقفل المراد بالقفل هنا يعني: الأقفال المرمية وليس أقفال الغرف ونحو ذلك, 
تقال آرت اا ي اف ولباب اا فر لو را ا 
المفاتيح وباعه بدون مفاتيح نقول: لا مفاتيح الدار يشملها البيع, أما إذا كان هناك مفاتيح 
أخرى من حديد ونحو ذلك كمفاتيح كبيرة نقول: لا يشملها البيع. 

قال: (وَفَرْشٍ) الفرش كذلك لا يشملها البيع فلو باع الشخص بيتاً ما فيه من فرش لا 
يدخل في البيع إلا إذا اشترط الطرفان وجود الفرش فهذا أمر آخر, نقول: عند التجرد هل 
الفرش يدخل ف البيع؟ نقول: ما يدخل. 

قال: (ومفتاح) المفتاح كذلك مثل ما سَبَقَ لكم عندنا أقفال ومفاتيح, مفاتيح البيت 
كالمتصلة مثل: المسُلّم والقف, ومفاتيح غير البيت مثل مفاتيح بيت آخر من حديد كبيرة ومن 
خشب نقول: ما يشملها ذلك البيع فما كان منها منفصلاً عنها لا يشمله البيع. 

وكذلك مثلاً ألعاب الصبيان لا يشملها البيع, وكذلك مظلة السيارات لا يشملها البيع, 
المكيفات لا يشملها البيع؛ لأتا منفصلة, المطابخ المنفصلة كذلك من الدولاب لا يشملها 
البيع وهكذا, أما ما كان متصلاً بها فيشملها مثل: الأنوار هذه متصلة, الحنفيات هذه متصلة 
وهكذا. 


وللعرف في ذلك أمر كبير فإذا جرى العرف بأنَّ المطابخ تدخل ضمن البيع ندخلها, وإذا 
كان العرف لا يدخلها نقول: لا يدخلها وهكذا بيع المكيفات مع البيت إذا كان جرى عرف 
البلد أن المكيفات لا تتدخل في البيع كذلك, ثلاجات منفصلة لا تدخل في البيع أدوات غسل 
الثياب منفصلة لا تدخل في البيع وهكذا, المهم عندك قاعدة وهي ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ما هو متصل من الدار كأعمدة الدار, أبواب منصوبة, رف مسمّر فيه, 
دولاب مسكّر فيه, خزان مسگر فيه هذا يدخل في المبيع. 

الأمر الثاني: ليس من الأرض لكته مدفون في الأرض أغراض للشخص دفنها في الأرض, 
مثل: تمر وضعه تحت الأرط و مثل: جمر يحتاجه وضعه تحت الأرض نقول: ما يشمله البيع. 

الأمر الثالث: ما هو منفصل منها من الدار فلا يشمله البيع مثل: المكيفات مثل ليّات 
الغسيل, أو الزراعة, أو ألعاب الصبيان منفصلة ما يشملها البيع. 

وهذا الباب كما قلنا لكم: ليس منفصلاً في أحكام صِكّته عن البيوع بل هي بيوع, وما 
مقصد المصيّف ما الذي يشمله كما لاحظتم في بيع الأصول, الأصول يعني: الشيء الثابت 
مغل البيوت والمزارع ونحو ذلك.* 

تو لكر أن المصيّف رحمه الله ما الذي يشمله لو باع داراً؟ سبق أنه لو باع داراً يشمل 
أرضها وسقفها وبناءها, هنا يتكلم إذا باع أرضاً هناك إذا باع داراً مبني. 

والآن يتكلم إذا باع أرضاً والأرض هذه لا يخلو: إما أن تكون أرضاً عليها بناء يعني: أرضاً 
سكنية, وإما أن تكون فيها زراعة يعني: أرضاً زراعيةً فإذا كان عليها مبنى يعني: أرضاً سكنية 
فإنَّ تلك الأرض إذا باعها يشمل ما عليها من مباني, فإذا باع مثلاً قطعة أرض خمسين متراً 
في خمسين متراً وفيها بناء ودورات مياه مبنية ونحو ذلك فإنَّ ذلك يشملها. 

لذلك قال: (وَإِنْ باع أْضاً - وَلَّوْ 1 يَقُلْ بعُفُوقِهَا -) يعني: باع أرضاً وما قال بشرط 
أن البيع يشمل جيع ما فيها, قال: (شْلَ غَرْسَهَا وَبنَاءَهَا) لأنَّ الذي يهمنا في الأراضي 
السكنية همل بناءها, وإذا كانت أرضاً زراعية لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إما أن يكون في تلك الأرض أشجاراً يعني: ليس فيها نمر فإِنَّ هذه تعتبر من 
أصول الأرض تتبع المشتري, لذلك قال: ((وإن باع أرضاً ولو ل يل بحقوقها شمل عَرْسّها)) هنا 


الغرس شمل الغرس يعني: الأشجار وحتى الأشجار غير المثمرة, وإذا كانت الأشجار مثمرة فلا 
يخلو من قسمين: 

القسم الأول: شجر ما في ثمر. 

القسم الثاني: شجر فيه ثمر, وهذا الثمر ما بجر مره واحدةً يعني: عليها الثمر زرع وعليه 
الثمر مثل: البر الشعير التمر هذه تكون من نصيب البائع إلا إذا شرطها المشتري, لماذا من 
نصيب البائع؟ لأنَّ هذا من تمام العدل من نصيب البائع؛ لاله هو الذي أسقاها فترة طويلة 
حتى بدأ يظهر الثمر فيها شيئاً فشيئاً فأصبح فيها نمر فنفسه تتطلع إلى ذلك الثمر فكان من 
نصيبه؛ لذلك التي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: ((مَنِ ابْتَاعَ)) يعني: من 
اشتري ((كْلَا بعد اَن ُوَيرَ) يعني: بعد أنْ تم تأبيره يعني: بعد أن تم تلقيحه وخرج منها شيء 
قال: (فَكمَرَكًا لذي بَاعَهَا إلا أَنْ يَشْتَرط الْمُبعَاع)) يعني: المشتري. 

فإذا قال المشتري: أنا أريد تلك الثمرة يجوز, والتّي صلى الله عليه وسلم يقول: ((وَمَنٍ ابْمَاعَ 
عَبْدَا وَلَهُ مَالٌ فَمَالَهُ للدي باعَهُ إلا أن يَسْكَرط الْمْبْمَاعُ)) يعني: مثلاً لو بعت عبداً وعليه ساعة 
فتلك الساعة للبائع هو الذي أعطاه إياه, وكذلك لو في عبد معه جوال نقول: هذا الجوال 
للبائع إلا إذا اشترطه المشتري قال: أريده بجواله, أو أمة عليها ذهب فتكون من نصيب البائع 
إلذّ إذا اشترها المشتري, فهذا القسم الثاني إذا كان عليها نمر الثمر ينتهي من أول لقطة فهي 
من نصيب البائع. 

لذلك قال: (وَإِنْ گان فيها رَرْعٌ) أي: مزروع قال: ذلك الزرع ثمر (كَيْرَ وشعير: ََِائِع 
يَنْقَى) يعني: فللذي باع المبقى من الثمر الذي على الشجر حتى يحصده, فإذا باع النخل 
وهو الآن قد لون يسيراً ما نقول: إذا باع الآن أُيُّها البائع يحب عليك أن جره تقطفه الآن 
نقول: لا, يبقى على الشجر ينضج فإذا نضج تدخل مزرعة ذلك الرجل ثم بعد ذلك تقطفه, 
وكذلك إذا باع براً أو شعيراً, أو باع رماناً أو عنباً وعليه الثمر نقول: يبقى حتى ينضج فإذا 
ضح أن البائع ويقول: افتح باب المزرعة سوف اقطف الثمر فليس معنى ذلك أنه يُقطف 

فإذا قيل: النِي صلى الله عليه وسلم نى عن بيع الثمر حت يمر أو يَضْفر والحب حتى 
يشتد, فكيف هنا أصبح من نصيب البائع وهو لم يتوفر فيه ذلك الشرط؟ 


إ 


نقول: إِنَّ البيع هو لأصل للشجرة والثمر تبغ له, والحديث يتحدث عن قصد الثمر بمفرده 
فقط, أما تلك الشجرة بعينها برمتها تباع بما عليها من تمر فلا يدخل فيها النهي؛ لأنَّ النهي 
عن شراء الثمرة الذي على الشجر قبل بدو الصلاح؛ لأنّه فيه غر على البائع وعلى المشتري, 
غر على المشتري أولاً لأنّه قد يدفع الثمن ثم يتلف ذلك التمر, ثم غررٌ أيضاً على البائع؛ لأنّه 
قد يبيع الثمر على مشتري فإذا تبن للمشتري أنَّ الفمر لم يخرج جيداً بماطله في دفع المبلغ الثمن 
فيكون أيضاً ضررٌ على البائع. 

لكن يبيع هذه الشجرة كاملةً لم يتكلموا على الثمر, فإذا اشترط المشتري ذلك له ذلك 
فا جمع بين الحديث ((مَنِ اماع ناا بعد أن وبر فتمَرًا ِي بَاعَهَا)) وبين نمي الي صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: الثمر إذا بيع لذاته فقط دون الشجر, 
أما إذا بيع الشجر كاملاً فالثمر يدخل فيه تبعاً حتى ولو لم ينضج. 

القسم الثالث: إذا كان الزرع ما يج أو يُلقط أكثر من مرة مثل: النعناع الكرّاث البقدونس 
ونحو ذلك يعني: بجر يعني: يحصد وكذلك البرسيم ير فإذا كان مجر أول مرة ثم ثاني مرة كل ما 
ته يعود بعد شهر أو ثلاثة أسابيع فنقول: أول جرّة الظاهرة الآن التي ظهرت عند البيع 
الظاهرة الآن تكون من نصيب البائع؛ لأنّه هو الذي سقاها وعينه تتطلع إليها فتكون من 

وكذلك إذا كان من النوع الذي يُلقط مرراً مثل: الطماطم والباذنجان ونحو ذلك مما يتكرر 
لقطه تكون اللّقطة الأولى الذي على الشجر من نصيب البائع؛ فهو الذي سقاها ورعاها 
ويتطلع إليها من قَبْلٍ أن يخرج الثمر فتكون من نصيب البائع إلا إذا شرطه المبتاع. 
الباذنجان ونحو ذلك (فَأَصُولَهُ لِلْمُشْاري) كيف أصوله للمشتري؟ لأنّ المشتري اشترى جميع 
تلك الشجرة الصغيرة, فأصلها وعُيقها هي من نصيب المشتري؛ لأنَّه لو كان يُحتاج للعروق 
يُستفاد منها وينتفع بها فتكون نصيب المشتري. 

قال: (وَاجرَةُ) يعني: الحصدة (وَاللّفْطّةُ الظاهِرَتَانِ) يعني: الحصد الأول الآن عند البيع, 
وما كان على الشجر الأول الذي يُلقط واللّقطة الظاهرتان الآن (عِنْدَ البَيْع للبَائع). 


قال: (وَإِنِ شترط المشْترِي ذَلِكَ: صَمّ) فلو قال المشتري: أنا اشتري منك هذه المزرعة 
نع الطب ادي فد ر لكن يرط طب التي ر بكرن من تي هرل: بسح اليل 
لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((إِلّا أَنْ يَشْترط الْمُبمَاع)) يعني: المشتري فن اشترطها المشتري 
نقول: يجوز ذلك, والتّي صلى الله عليه وسلم يقول: ((المِسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهةْ)). 

فتبيّن ما سَبَقَ أن الأصول التي تُباع لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول: إما أن يكون داراً 
أضلاً هذا أضل دار الأمر القان: أن يكروت أرضا هذا أضل ابت أرض» الكراة بالأصل: الذي 
لا يتتقّل, الأمر الثالث: أن يكون ذلك المبيع شجراً في الأرض. 

وينقسم الشجر ثلاثة أقسام: القسم الأول: إما أن يكون غير مثمر فيتبع أصله للمشتري, 
والقسم الثاني: إما أن يكون عليه الثمر وهو مما لا يُطلع في السّنة إلا مرةّ واحدة فالطلع الظاهر 
عند البيع يكون من نصيب البائع, لذلك قال: ((فَلِبَائْع يَبْقَى) ما هو مبقى على الشجر, 
والقسم الثالث: إذا كان فيها شجرٌ ينتفع جا أكثر من مرة ما حر أو يُلقط, فاللّقطة الظاهرة 
عند البيع تكون من نصيب البائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. 


قال المصتف رحمه الله: 
(قَضل) 

هذا هو الق الثاني من الباب, فالباب قال فيه: ((بَابُ بَيْع الأصُول, وَالتَمَارِ) سبق 
الأصول الدار والأرض والشجر نفسه أصل الشجر. 1 

الآن في هذا الفصل يَذكرٌ المصيّف رحمه الله بيع الثمر وهو الشق الثاني من الباب ((بَابٌ 
بيع لأصُولِ)) وسَبَقَ, (وَالقَمَار) في هذا الفصل. 

والثمر هو ما يخرجه الشجر أو النخل, والقاعدة فيه: أن كل نمر تشقق طلعه أو حَرَجَ أو 
طهر انه للبائع إِلذّ إذا اشترطه المشتري للحديث السّابق: ((مَنٍ ابْنَاعَ ْلا بَعْدَ أن وبر مَتَمَرَعا 
للذي باعهاء إل ن يشرط الْمْْمَاع)) ولان نفس من زرعه ثم سقاه تتشوّف إلى ذلك الثمر 
فإذا بدأ شيء من ذلك الثمر في الظهور فإنَّ من باب الوفاء له والعدل معه أن تكون تلك 
الثمرة له إلا أن يشترط ذلك المشتري. 

لذلك قال: (وَمَنْ بَاع) يعني: يدخل في البيع كل ما كان في حكم البيع من انتقال الملك 
للآخر الشرعي مثل: المبة, أو الرهن, أو المصالحة عليه ونحو ذلك. 


ر 


لذلك قال: (تخْلاً) يعني: ومن باع أصل النخلة وثمره قد (تشفق قق طَلعْهُ) يعني: بدأ يتفتر 
الطلع (فََِائع مَبْقِيٌ) فالثمر المبقى للبائع ونقول: مبقى؛ لله من اليُباعي ابقى الثمر فهو 
مبقيع , أما من قال: 4 مُبقّى فهو يأخذونه من الثلاثي المضاعف بِقّى لكن ابقى أوضح, لذلك 
مبقى (إِل الجَذَاذِ) فالثمر المبقى إلى حين الجذاذ وهو الصرام يكون من نصيب البائع. 

والمصيّف رحمه الله هنا جَعَلَ التّحول من البائع إلى المشتري حين تشقق الطلع, وذهب 
بعض أهل العلم إلى آذ الخال في ذلك هو التآبير وهو تلقيح القمر, فإذا آبر النخل يكون من 
نصيب البائع حتى ولو تشقق الطلع فالحكم يكون من حين التّأبير للحديث: ((مَنِ ابا خخا 
عد أَنْ وبر فكَمَركًا لِنّذِي بَاعَهَاء إلا أَنْ يشرط الْمُبْتَاع)) يعني: المشتري وليس هناك بينهما 
زمنٌ كنيد فالأصل إذا تشقَّق الطلع فَإِنَّ المزارعون يأبرون بعد تشقق الطلع, لكن أدق نقول: 
حين التأبير فالحكم يكون مبني للتأبير. 

قال: (إلّا أن يَسْتَرِطَهُ مُشْئرِ) فإذا اشترط المشتري لما تشقَّق الطلع على قول المصيّف ثم 
أتى المشتري وقال: أنا أشتري منك هذه المزرعة بشرط أنَّ مرها يكون لي نقول: هذا الشرط 


صحيح والله عز وجل يقول: لإا يها الَّذِينَ آمَنُوا ووا بالْعقُودِ4, وقال التي صلى الله عليه 
وسلم: (االمسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهةْ)). 

قال: (وَكَدَلِكَ شَجَرُ العتب وَالُوتٍ وَالرْمَانٍ وَغَيره) يعني: إذا ظَهَرَ مره فإِنّه يكون من 
نصيب البائع؛ لأنّه رعاه بالسقي والمتابعة ونحو ذلك. 

قال: (وَمَا ظَهَرَ من نَْرِهِ) يعني: زهره (گالشوش» والتفاح) إذا أزهر الشجر يكون من 
نصيب البائع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ) يعني: ما کان محفوظاً مره وضع له كالكم بأمر 
له فإذا ظهرت تلك الثمرة من هذا الكم (كَالوَرْدِ وَالقُطْنِ) فإذا ظَهَرَ ما هو محفوظ فيه ثمرة 
ظهرت من ذلك الہ الذي فيه فإنَّه يكون من نصيب البائع الله يقول: َيه برد عِلّمْ السَاعَةٍ 
وما ر مِنْ عَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَاكُ [فصلت: ١؛]‏ فإذا خرجت من ذلك الكم المحفوظ كالورد 
والقطن ونحو ذلك فإِلّه يكون من نصيب البائع إل شرط ذلك المبتاع. 

قال: (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَالوَرَقَ: فَلِمُشْيرِ) تقدير الكلام: وأما ماكان قبل ذلك بان بيع وم 
يظهر أو يتشقّق طلع الثمر, وكذلك الورق والأغصان والكرَبُ في النخل فإِلّه يكون من نصيب 
المشتري, لذلك تكون ((3)) هذه واو استعنافية ((ما)) موصلة يعني: والذي يكون ((قَبْلَ)) ظهور 
((ذَلِكَ)) الغمر (())كذلك (الورق)) أيضاً يكون من نصيب المشتري ((فَلِمُشْيرِ) يعني: فهو 
للمشتري. 

إذاً ما كان بعد ظهور الثمر من نصيب البائع إلا أن يشترطه المشتري, وما كان قبل ظهور 
الفمر فإِلّه يكون من نصيب المشتري. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً باع نخلاً أو شجراً رماناً أو عنباً أو توتاً ونحو ذلك قبل ظهور 
الثمر نقول: حكمه أنه بيع الأصل فقط هنا ما في تمر فتكون من نصيب المشتري.* 

لما ذكر المصيّف رحمه الله شيئاً من أحكام بيع الثمر, أعقبه بعد ذلك في بيان ما هو الزمن 
المؤذون فيه شرعاً في بيع الثمر؟ 

والثمر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون من ذوي الثمار, وإما أن يكون من ذوي الحبوب , 
فان كان من ذوي الثمار فلابدٌ أن يتلؤن لونه إلى أحمر أو أصفر وهو الغالب أو إلى لون آخر 
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والنوع الثاني: أنْ يكون حبًاً والحبٌ لا باع إلا إذا اشتدّ, أما إذا كان رطباً فلا يباع. 

والعلة في ذلك؛ لأنَّ قبل بدو صلاح الثمر بتغير اللون أو الاشتداد تعرض لتلك الثمار 
والزروع بعض الآفات, فلمًا قَدِمَ الي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة يشتكي إذا باع 
بعضهم بعضاً الثمر قبل بدو الصلاح يأتون إلى التي صلى الله عليه وسلم يشتكون من تعرض 
زرعهم للآفات فيختصم المشتري والبائع, ف فنهى التي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه, وی عن بيع ا لحب حتى يشتد. 

ولا سئل الي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ((حَقٌّ يَبْدُوَ صَلأحْهَاء وَعَنٍ 
الل حى يَرْهُوَِ قيل: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يْمَارٌ أو يَصْمَارٌ)) يعني: يحمر أو يصفر وهذا هو 
الغالب على ثمر النخيل, فثمر النخيل منه ما يكون بعد التلون أخضر وهي أنواع من النخيل 
قليلة, ومنها ما يكون أحمر فاتح زهري لكن هذان اللونان هنا الغالبة في وجود أنواع التمر. 

لذلك لا يماع بالنسبة للتمر حت يلوّن, كذلك ثمار الزروع مثل: التين والخوخ والعنب ونحو 
ذلك حتى أيضاً تتلوّن إلى لون نضجها ومعنى ذلك إذا تلوّنت إلى لون نضجها معناها - بأمر 
الله - قد سَلِمَت من الآفات. 

لذلك قال: (وَلا يبا مر قبل بدو صَّلَاجه) سواء كان نمر نخل أو ثمر أشجار, نمر نخل 
التمر, أو تمر أشجار تين عنب مشمش خوخ برتقال تفاح وهكذا حتى يتلوّن إلى لون النضج, 
فمثلاً: بعد أن كان فيه زهدٌ إذا بدأ يتلوّن ذلك الثمر حين ذاك يجوز بيعه, أما قبل ذلك كما 
PE DE‏ ا أصلها. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعْ نمر قَبْلَ بُدُوَ صَلاجه)) وذلك أنَّ التي صلى الله عليه وسلم نمى 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه, سُثل متى يكون ذلك؟ قال: ((يَحْمَارٌ أو يَصْمَانُ) والحديث في 
البخاري. 

قال: (وَلا َرْعْ قَبْلَ اشْتدَادٍ حَبّه) أي ي: ولا حبُ زرع قبل اشتداد حيّه مثل: حي لكر 
ومثل: حب القمح البر الشعير يكون في أوله رطب فإذا اشتدّ في اليبسة حين ذاك يجوز بيع 
الفمر إذا اشتدٌ بالنُسبة للحبوب. 


الآن عندنا مر وزرع يُخرج ثمره مره واحدة وينتهي, مثل: الآن النخل إذا أخذنا الطب 
ينتهي ما فيه من الرُطب, يَذكرٌ المصيّف رحمه الله هنا بعد ذلك مسألتين اثنتين: 

المسألة الأولى: الذي إذا أَخدَّ ما يُحتاج إليه منه ما ينمو, ومنه ما تكون ثمرته أكثر من مرة 

قال: (وَلَا رَطْبَةٌ) التطبة البرسيم؛ لألّه يطول البرسيم إذا الشخص جره يطول كذلك مثلاً 
النعناع لو جرَّه شخص يطول فكل ما ينمو بعد ذلك هنا الآن المصيّف يتكلم عنه, (وَبَقَلٌ) 
الككاث كذلك الخس لو حصده الشخص يطول, ١و‏ قَاءْ) القمّاءِ مثل: الخيار وبعض أهل 
العلم يقول: هو الخيار (وَخَوه) مثل: الطماطم تخرج ثمرها أكثر من مرة. 

فيذكر المصيّف رحمه الله هنا متى يجوز بيع هذه؟ قال: عندنا الرّطبة والقتّاء وباذنجان ونحوه 
لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال يعني: الثمرة التي تليها لا, لا تُباع فمثلاً: الآن عندنا برسيم 
طوله مثلاً نصف متر فأتى شخصٌ يريد أن يشتري ذلك البرسيم نقول: يجوز بشرط القطع في 
الحال اشتريته الآن تقطعه, فعلى قول المصيّف لا مُهل إلى يوم أو يومين أو ثلاثة اشتري يحصده 
الآن, كذلك الكرّاث الخس اشتراه يجوز بشرط القطع في الحال. 

لذلك قال: (دُونَ الأصل؛ إلا بِشَرْطٍ القَطّع في الخحال) يعني: لو شخص يقول: أريد أنْ 
أشتري هذا البرسيم جميعاً نقول: ما في بأس لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري قطفة 
هذا البرسيم الآن التي طولها نصف متر نقول: يجوز بشرط القطع في الحال. 

قال: (أَوْ جره جره( يعني: أريك أنْ أشتري برسيم فعلى قول المصنف تشتري فقط الجرَّة 
الأولى القطعة الأولى ((جَزَّة) يعني: فعلة ((جَرَة)) يعني: المرة الواحدة تقول: قتلت الرجل قتلة 
واحدة, وجلسة جلسة واحدة. 

لذلك قال: ((جَرَّة جَرّه) يعني: فلا يجوز أن تشتري على مجهولٍ الجزة الثانية والثالثة يعني: 
لو أن شخصا زرع برسيماً فلمًا ارتفع ونمى طوله نصف متر لو تأت إلى صاحب مزرعة وتقول 
له: أنا أريد أن أشتري منك هذا البرسيم, وكذلك الطلعة التي بعدها الجرّة الثانية والثالثة والرابعة 
على قول المصيّف تلك معدومة فلا يجوز إلا الجر الأولى التي تُسكى القطفة الأولى. 


وكذلك لو دخل شخصٌ إلى مزرعة فيها طماطم فعلى قول المصيّف لا يجوز بيع سوى 
اللّقطة الأولى الآن مثلاً في طماطم لو تلوّن إلى أحمر فلا يجوز أن تقول لصاحب المزرعة: أريد 
أن اعد أيضاً قظفه ثانية راكفا تالخل التنطفة الأول قط اف لفطة لفط فبجود أن 

لذلك قال: ((وَلَا رَطْبَة وَبَفلٌ ولا قِنَاءُ)) هذا لا يجوز بيعه (وَتَْؤْه) مثل: طماطم بطيخ 
ونحو ذلك ((دُونَ الأصْل)) لكن لو شخصٌ أتى إلى صاحب المزرعة وقال: أنا أريد أن أشتري 
منك زرع البطيخ نقول: يجوز سواء القطعة الأولى الثانية الثالثة؛ لأنّه الآن اشترى الأصل ولو 
أن شحضا أتى إلى ضاعبه مورغة وفال: آنا أريد أن أشتري مك شر الباكنجان هذا تقول: 
كوو واد قرو مد سعة بسن غلل تخس ما اشترظه 

لذلك قال: ((إلّا بِشَرْطٍ القَطْع في الخحال)) تشتري البرسيم الآن تقطعه طماطم الآن تقطعه, 
أو يجوز لك إذا بدأ التلون تقول: أنا أريد أن أشتري تلك الطماطم فقط اللقطة الأول أو 
البرسيم الجرّة الأولى فقط. 

فقوله: ((إلا بِشَرْطٍ القَطع في الخحال)) يعني: إذا اشتريته تقطعه الآن, ويجوز لك الجرّة الأولى 
إذا حَصّلَ فيها التّلون ونحو ذلك يعني: لو أن شخصاً أتى إلى برسيم واشتدٌ الحبّ فيه ثم انتظر 
الشخص نقول: يجوز الشراء بشرط القطع في الحال, ولو أنَّ الآن البرسيم ارتفع وما اشتدٌ الحب 
فيه وقال: أريد شراؤه مع الأصل نقول: يجوز الآن البرسيم ارتفع وأوّل ما تلوّن وقال لصاحب 
المزرعة: أنا أريد أن أشتري الجرّة الأولى والثانية والغالثة نقول: ما يجوز مَلَّكَ إذا اشتريت تقطعه 
الآن. 

لذلك قال: ((إِلَا بِشَرْطٍِ القطْع في الحال)) أو تقول: أنا اشتري الجرّة الأولى فتنتظر عشرة 
أيام عشرين يوماً ما في بأس؛ لأنَّ صاحب قد رَضِيَ لك بمذا. 

فتبيّن مما سبق أنَّ ما يخرج مما ينتفع به من الثمار ونحوه ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما يظهر من تمر النخل وثمر الأشجار كالرُطب والمشمش والزيتون ونحو ذلك. 

القسم الثاني: ما يظهر ثمره ويكون بدو صلاحه باشتداد حبّه مثل: البر الشعير الأرز ونحو 
للك هن الوب 

القسم الثالث: ما ينتفع به وهو ينمو مثل: البرسيم والكرّاث والخس والجرجير ونحو ذلك. 


القسم الرابع: ما ثمرته تتكرر مثل: باذنجان الطماطم ونحو ذلك. 

فالحكم في الأولى: إذا بدأ صلاحه يباع الثمر, وقي الثاني: الحبٌ إذا اشتدّ, وفي الغالث: إذا 
بدأ صلاحه ويباع بشرط القطع في الحال, أو تشتري ال جرّة الأولى أما الجرَّة الثانية والثالثة معدومة 
ما يجوز على قول المصيبّف, وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم يجوز. 

والحكم في القسم الرابع: إذا كان متكرر الثمرة فلا يجوز إلا بعد بدو الصلاح وليس لك 
سوى القطفة الأولى؛ لأن ما بعدها مجهول. 

وكلا هذه الأمور الأربعة تعود إلى أمرين اثنين: بيع الثمر قبل بدو الصلاح, والحبٌ قبل 
الاشتداد نقول: فلا يُباع أي شيءٍ من المزروعات التي هي مرجعها إلى أمرين: بدو الصلاح 
بالتّلون, والحب بالاشتداد فقط. 

وإذا تأملت في الغالب ما ينتفع به ترجع إلى ذلك الأمرين, أما مثل: الجرجير والكرّاث ونحو 
ذلك نقول: يجوز بشرط القطع في الحال إذا ارتفع يقطع, أو تقول: أنا أريد أن أشتري الجرّة 
الأولى؛ لأنَّ هذا ما يحتاج فيه تلؤن نمر ولا غير ذلك فيقول: أريد أن اشتريها ولا تحصدها أريد 
أن احصدها بعد شهر بعد عشرين يوم ونحو ذلك. 

قال: (وَالحصَادُ وَاللَّقَاطُ) يعني: تكلفت الذي يُحصد من النبات الذي يحصد, أو الثمر 
الذي يُلقط مثل: الطماطم والباذنجان ونحو ذلك تكلفتها (عَلَى المُشْترِي) يعني: أنَّ البائع عليه 
أن يخلي بينه وبين المشتري. 

فلو أنَّ رجلاً اشترى برسيماً ونعناعاً ونحو ذلك اتعاب الحصد على المشتري, وكذلك لو 
أنّ شخصاً اشترئ تطباً بعد أن تلوت وهو غلى النخل يريد أن يشتريه نقداً أو عرايا اتعاب اقط 
الرُطب على المشتري, فلبائع ليس عليه إلاً أن يخلي بينه وبين المشتري فقط.* 

جميع المزروعات لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح فيها, والمزروعات تنقسم إلى أربعة 
أقسام: إما أن تكون ثمراً, وإما أن تكون حباً, وإما أن تكون ما يحصد كالبرسيم والكرّاث, 
وإما أن يكون ما يُلقط لقطأ كالباذنجان ونحوه. 


وهذه الأربعة كل تمر إذا أردَّت أن تأخذ ثمرته من تلك المزروعات يُسمَّى باسم, فالثمر 
والحبٌ يُسمّى القطع, وباليّسبة لما هو كالبرسيم والكرّاث يُسمّى الجر وما يكون كالباذنجان 
ونحوه كالبطيخ يُسمّى اللّقط, وهذه الأربعة لا يجوز بيعها ولا غيرها إلا بعد بدو الصلاح فيها, 
ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح فيها بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: إذا بيعت مع الأصل فهذا يجوز. 

والأمر الثاتي: يجوز بيعها إذا فُطِعّت في الحال لذلك كلام المصبّف في الدرس السّابق يكون 
تقدير الكلام فيه: ((ولا يباع تمر قبل بدو صلاحه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال)) 
هكذا تقدير الكلام كلام المصيّف في الدرس الماضي فيه لف ونشرٌ, اللّف والثّشْر كلمات ثم 
تأت كلمات بعدها كل كلمة تعود إلى كلمة سابقة. 

فتقدير الكلام: ((ولا يباع تمر قبل بدو صلاحه بدون الأصل)) يعني: بدون النخلة كاملة 
((إلاّ بشرط القطع في الحال)) سبي ما يأخذ من النخل قطعاً. 

المسألة الثانية: ((ولا زرع قبل آشتداد حبه دون الأصل)) يعني: دون الساق وما في شجرة 
البر ونحو ذلك ((إِلّا بشرط القطع في الحال)) ثم ((ولا يباع)) تقدير الكلام هكذا, ولا رطبة ولا 
بق بدون الأصل إلا بشرط الجر جره واحدة في الحال, ولا يجوز أيضاً بيع قثاء ونحوه كالباذنجان 
دون الأصل إلا بشرط اللّقط في الحال فهذا تقدير الكلام في الدرس الماضي حتى يكون واضح 
کہ 

أعيد مرةً أخرى القاعدة: أنه لا يجوز بيع نمر حتي يبدو صلاحه, والثمار تنقسم إلى أربعة 
أقسام: 

القسم الأول: منها ما هو بظهور نره مثل النخل والرمان والين ونحو ذلك ويُسمّى جذاذ 
ذلك النخل القطع. 

القسم الثاني: زروع الح ويُسمّى قطفها قطعاً يعني: تقول قطعت الحبٌ لذلك قال 
المصيّف: ((إلَا بِشَرْطٍ القَطع)). 

القسم الثالث: ما يكون ير جرا يعني: بحصد حصداً مغل الكرّاث والبرسيم ونحو ذلك من 
بقوليات التي تحصد. 


القسم الرابع: ما يُلقط لقطاً مثل: الطماطم الباذنجان البطيخ الشمام ونحو ذلك هذه أقسام 
المزروعات أربعة. 

القاعدة: لا يجوز بيع شيء منها إلا بعد بدو صلاحها هذا الأصل, ويجوز بيعها قبل بدو 
صلاحها في حالين: 

الحالة الأولى: إذا بيعت مع الأصل مثل: ثمرة الآن بدأ يزهو الذي فيها لا يُرطب بدأ شيء 
يسير فلو أتى شخص قال: أريد أنْ أشتري هذه النخلة برمتها نقول: في الأصل يجوز, وكذلك 
لو أنَّ شخصاً عنده شجر تين ثم بدأ يطلع اليّين لكن ما بدأ صلاحه إلى الآن وأتى شخص 
يريد أن يشتري شجرة التين كاملة نقول: يجوز وهو الذي يُسمّى الأصل جيع الشجر. 

والحالة الثانية التي يجوز فيها البيع نقول: بشرط القطع في الحال باليّسبة للثمار والزروع, 
وبالسظاما تسد ارق لقال اة ها يلفط اللقط ف الخال 

يعني: الحالة الأولى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط أن تباع بأصلها كاملة, والأمر 
الثاني يجوز بيعها إذا قُطفت الآن وكيف يكون القطف؟ حَسّب ما يُسمَّى في اللغة فقه اللغة 
باليّسبة للحب والثمار يُسمّى قطعاً, وباليّسبة لما يحصد يُسمّى جراً, وبالتسبة ما يُلقط يُسمّى 
لقطأ, يعني: في القاعدة كل ما يأخذ في الحال أو يُقطف في الحال حتى ولو بدو الصلاح 
يجوز. 

فإذا قيل: ما الفائدة من الشخص بأخذ الثمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: قد يحتاج منه 
للعلاج, أو يحتاج منه لزينة, أو يحتاج منه لتجارب ونحو ذلك. 

فلمًا كانت هذه هي القاعدة أنه لا يجوز البيع إل بعد بدو الصلاح ولا يستثنى إل الحالتين 
الستابقتين. 

قال: (وَإِنْ باعَهُ مُطْلّقاً) يعني: ما اشترط يعني: باعه مطلقاً بدون الأصل, أو باعه قبل 
بدو الصلاح ما اشترط القطع يبطل البيع فإِنْ كان قبل بدو الصلاح لا يجوز, وإِنْ كان بدون 
الأصل لا يجوز. 

هنا قال: ((وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقا) يعني: بطل البيع ما الذي يجوز إذا؟ نقول: يقيّد كيف يقيّد؟ 
بالأمرين السّابقين إما أن يقطعها في الحال, وإما أن يبيعها مع الأصل. 


لذلك قال: (أَوْ بِشَرْطٍ البَقَاءِ) هذا الكلام قبل بدو الصلاح اشترط البقاء يعني: الآن 
الثمر أو التمر بدأ يطلع يسيراً لكن ما بدأ صلاحه فقال: أنا اشتري منك الثمر واشترط أن 
يبقى في النخلة حتى يبدو الصلاح نقول: لا يجوز لماذا؟ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم نى 
عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح. 

إذاً مق يجوز له أن يشتري؟ نقول: إذا بدأ الصلاح يجوز أن تشتري قال: ((أؤ) اشترى 
((بِشَرْطٍ البَقَاءِ) يعني: يجوز لو اشترط بشرط القطع في الحال, أو إذا باعها مع الأصل, لذلك 
قال: (أَو بِشَرْطٍ البَقَاءٍ)) يعني: قبل بدو الصلاح فقال: أريد أَنْ أبقيها حتى يبدو الصلاح ثم 
بعد ذلك آخذها 00 لا يجوز . 

نم قال: (أَو أشترى تمراً ل يَبْدُ صَّلَاحْهُ) الآن يشتري شيء هو يذكر من المنهيات أربعة 

الحالة الأولى: إذا باع مطلقاً. 

الحالة الثانية: إذا اشترط البقاء. 

الحالة الغالغة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح م بعد ذلكرتكه, يعني: اشترى قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع لکن تركه فلمًا تركه الثمر يبدأ يصفر أو يلون أو يحمر وا حب يشتدٌ وما كان يجرٌ 
طال, وما كان يُلقط أيضاً طال يعني: نمى هو قال: أنا أريد أن أشتري منك الآن بشرط القطع 
لكن تركه, فإذا تركه هذه الحالة الثالثة التي يبطل فيها البيع. 

هنا الآن اشترى الشراء صحيح اشترى بشرط القطع في الحال يعني: شراء صحيح لذلك 
ال اط القطع) إلى الآن العقد صحيح اشترى لم يبد صلاحه بشرط القطع في الحال 
الآن صحيح لکن (وَترَكَهُ) هنا لما تركه (حَقى بَدَا) يعني: حت بدا الثمر اصفر أو احمر, وحتى 
الزرع اشتدّ, فقوله: ((وَتَرَكَهُ حَقَى بََا)) يعني: لم ينفذ الشرط يبطل البيع. 

قال: (أَوْ جَرَّةَ اؤ لَقَطَه فَمَعَا) يعني: اشترى أيضاً ما ير كالبرسيم لکن تركه قبل بدو 
الصلاح اشترى قبل بدو الصلاح وتركه حتى نمى طال, وكذلك لو اشترى بطيخاً بشرط القطع 
في الحال البطيخ إلى الآن ما نضج فقال: أنا أريد أن أشتري منك الآن فتركه حتى عشرة أيام 
نمى وزاد هنا يبطل البيع, يعني: أبرم عقداً في أوله صحيح لكن أبطله حين التنفيذ يبطل العقد. 

فهذه المسألة الثالثة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال لكن تركه 
بدا الصلاح, فيبطل البيع. 


ن 


الحالة الرابعة: اشترى بعد بدو الصلاح يعني: شراء ما فيه بأس ما فيه إشكال (أو أشْترَى 
ما بَدَا صَّلَاحُهُ) ما في إشكال عندنا مثلاً بطيخ كثير, أو مرا كثيراً, أو رمان كثيراً اشترئ ها 
بدا صلاحه وتركه ما قطفه, أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر لم ينمو فنمى واشتبه الذي 
يبدا صلاحه بالذي بدا صلاحه هنا يبطل أيضاً. 

والمصيّف رحمه الله أخذ بأنّه لابدٌ بدو صلاح جميع الثمر, لكن الصحيح إذا كانت و 
نوع واحد يكفي بدو صلاح ولو واحدٍ منها, فمثلاً: لو عندنا مئة نخلة من نوع كم 
سكري فبدا صلاح نمرتين ثلاثة واحدة يجوز بيع تلك المئة, أما إذا كانت أنواع مختلفة سكري 
إخلاص ونحو ذلك فإذا بدا الصلاح في السكري نقول: يجوز بيع السكري دون الإخلاص 
وهكذا. 

لذلك قال: (وَحَصَلَ آخَرْ) ١‏ يبدو صلاحه 9 بعد ذلك تركه حتى بدا صلاح الجميع 
۰ يعني : : اشتبه الذي اشتراه قبل بدو صلاحه مع الذي بعد بدو صلاحه يبطل يبطل البيع؛ 

تركه ومثلها (أَوْ عرب فَأقَرَّت) يعني: بيع العرايا؛ لأنَّ بيع العرايا شراء نمر برطب فلو اشترى 

احس سمس يبطل البيع لماذا؟ لأنَّ من شروط , بيع العرايا أن يكون 
رَطباً لينتفع به المسكين والفقير المحتاج لذلك, فلمًا بَقَى حتى كان تمراً معناه أنه غير محتاج 
للعرايا فيبطل. 

وهذه المسألة التى هى العرايا مرتبطة بالمسألة الكابقة («(أو آشتری مَا بَدَا صَّلَاحْهُ وَحَصّلَ 
آخَرُ وَأَشْتبَهَاء أؤ عرب فأمرث)) لا يصح. 

لذلك قال: (بَطَّلَ) يعني: بطلت الصور الأربعة التي في البيع وهي إذا اشتراط مطلقاً, أو 
اشترط البقاء قبل بدو الصلاح, أو اشترى قبل بدو الصلاح واشترط القطع في الحال لكن 
تركه, أو اشترى بعد بدو الصلاح لكن اشتبه بآخر, أو في العرية فأثمرت بطل. 

وإذا بطل ما الذي يترتب؟ قال: (والكل لِلبائِع) يعني: كل الغمار في الصور السّابقة للبائع, 
والمشتري يعاد له الثمن فكأن البيع لم يقعد أصلةً؛ لأنَّ البيع باطل. 


د 
ع 


قتان ما سبق أن أنواع الزروع ارخا يبنا م عا قالط ولا يجوز بي شيءٍ من تلك 
إلا بعد بدو الصلاح, ويجوز البيع قبل بدو الصلاح في حالتين: الحالة الأولى: إذا بيع الثمر 
مع الأصل, والحالة الثانية: بشرط قطف الثمرة في الحال سواء كانت قطعاً أو جرَّاً أو لقطاً, 


وييطل ابيع و أب صور في الثمر إذا باعه مطلقا, ما اشترط القطع في الحال مثلاً, أو اشترى 
بدون الأصل يعنى: مطلقاً, والحالة الثالثة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح واشترط أن يبقى الثمر 
على الشجر حت يبدو الصلاح يبطل, الحالة الرابعة: إذا بدا الصلاح لكن تركه واشتبه بآخر 
فيبطل, والككٌ حين ذاك للبائع كأنَّ البيع لم ينعقد بعد.* 

لما ذكر المصيّف رحمه الله أنه لا يجوز بيع تمر حتى يبدو صلاحه, ولا بیع حب حتى يشتدٌ 
دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال, بين بعد ذلك أله يجوز إذا بدا صلاح الثمر واشتد 
لني اووس سه القطع في الحال, وكذا لا يُشترط البيع مع الأصل. 

لذلك قال: (وَإِذَا بَدَا ما له صَلاح في الثّمَرَ) مثل: يُطب النخل, ومثل: العنب, ومثل: 
الرمان والخوخ والمشمش ونحو ذلك إذا بدا له صلاح ذلك, (وَأشْتَدٌ الحَبُ) في الحبوب مثل: 
البر والشعير والذرة ونحو ذلك. 

قال: (جَارَ بَبَعْهُ بَيْعْهُ مُطْلََا) يعني: الآن زال النهي فلا يُشترط أن ماع مع الأصل ولا يشترط 
أن يقطع في الحال, لذلك قال: ((جَارَّ بَيْعْهُ مُطَلَقَا)) فلا يُشترط القطع في الحال. 

فلكاقال للك أله وز الان ب ذكر مسال أخرى: لو أن المشتري لا يريد أن يقطف 
الثمرة الآن تب 1 اشمرة على الشجر بموافقة :لاع 1 - إزالتها الآن بعد أنْ بدا 


علب لکن امهلني مد سوست ا أمري من ناحية بيعه أو أكله أو توزيعه ونحو 
ذلك نقول: يجوز ذلك, فإذا رَضِيَّ البائع فله ذلك. 

لذلك قال: ((جَارٌ بَيْعْهُ مُطْلَقَا وَبِشَرْطٍ الَبفية)) يعني: يجوز أن يقول: اشتري منك هذا 
اليُطب لما تلوّن بشرط أنْ أبقيه مدّة أسبوع حتى أنظر في أمري وأنظر في توزيعه وأكله ونحو 
ذلك فيجوز مطلقاً فما يُشترط القطع في الحال, ويجوز بشرط أن يبقيه إلى أسبوع أسبوعين 
ثالثة, وله أن يقطعه في الحال فما دام أن الثمر قد أحمدّ أو أصفبَ وا لحت اشتدّ الآن هنا الخيار 
للطرفين, فللمشتري أن يقطعه الآن, وللمشتري أن يوجر قطعه يبقيه عند القطع. 


قال: (وَلِلْمْشْئرِي: ‏ تبْقِيَئهُ إلى الحَصّادٍ وَالَذَاذِ) يعني: يجوز يكون بشرط, ويجوز ألا يكون 
بشرط يعني: لو قال ا أريد أن أشتري منك هذا الثمر بشرط أن يبقى مدّة أسبوع 
نقول: يجوز هذا في الحالة الأولى التي قال: ((وَبِشَرْطٍ العَبْقِيَ) ولو أنَّ المشتري اشترها وما 
اشترط ذلك على البائع لكن أبقاها يومين ثلاثة أسبوع يجوز إذا رَضِيَ البائع. 

لذلك قال: ((وَلِلْمُشْترِي: تَبْقِيَعُهُ إلى التصّادِ)) بالنّسبة للثمر ((وَاججَذَافْ)) باليّسبة للحبوب, 
فله ذلك إذا رَضِيَ البائع. 

قال: (وَيَلرَم الْبَائِعَ) هنا مفعول به في بعض النُسخ البائ جعلها فاعل خطأ, وا يقال: 
ويازم البائع (سَّقَيْهُ) السّقي هو الفاعل فاللزوم على السّقي قال: (إِنِ آختاج إلى ذَلِكَ) فيازم 
البائع سقي تلك الثمرة فيسقيها إذا احتاجت إلى ذلك, (وَإِنْ تَضَبّرَ الأَصْل) فإذا احتاج 
الرُطب إلى السّقي يُسقى, الحبٌ لو لم يحتج إلى السّقي يقطعه إذا احتاج إلى السّقي يسقيه, 
فما دام أنَّ الثمر والحبّ على الشجر يلزم البائع أن يسقيه؛ لأنَّ عدم سقيه فيه ضررٌ على 
المشتري. 

لذلك قال: ((وَيَلَرَمُ البَائِعَ سَفْيْهُ إن اختاج إلى ذَلِكَ - وَإِنْ تَضَرَّرَ الأصْلْ -)) كيف 
الأصل؟ يعني: حت ولو تضررت الشجرة بالسّقي يلزم البائع أن يسقي تلك الشجرة لينتفع 
البائع بالثمر. 

فإذا قيل: لماذا نلزم البائع بذلك وفيه ضررٌ على البائع؟ نقول: من مقتضيات البيع أن 
يستلم المشتري سلعته وهي سليمة, فمن السلامة أن يبيع ذلك الثمر وهو سام من عدم الضرر 
من عدم السّقي, فيلزم حين ذاك البائع أن يسقيه حتى ولو تضرر. 

9 بعد ذلك انتقل رهه الله إلى مسألة أخرى وهي : مسألة التّلف قال: (وَإنَ تلقث فة 
سحَاويّة) يعني: آفة سماوية من غير فعل الآدمي, فكل أمرٍ يحدث بالتّلف بآفة ماوية يعني: 
معناها بغير فعل الآدمي يعني: خارج عن إرادته مثل برد مطر شيخ الإسلام يقول: جراد ونحو 
ذلك, فكل أمرٍ خارج عن فعل الآدمي يُسمّى بآفة سماوية يعني: بضرر نزل من السماء (رَجَعَ 
عَلَى البَائع) يعني: لو أعطاه مثلاً ألف ريال يشتري اليُطب, ثم بعد ذلك أتى برد فأتلف ذلك 
الثطب نقول: على البائع أن يعيد الألف الربال إلى المشتري, وكذلك لو اشترى عنباً بعد الكلون 


بخمسة آلاف ريال ثم حدث فيه سوس - بأمر الله - وتَلِفَ نقول: البائع يعيد المبلغ خمسة 


آلاف ريال إلى المشتري كما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((ج تَأَخُذُ مَالَ أَخِيك َر حَقّ؟!)) 
في الجائحة, ((والنّحُ صلى الله عليه وسلم أُمَرَ وضع الجوائح)) فإذا اشترى شخص أمراً ثم 
حدثت جائحة واندفع ذلك المبلغ يُعاد إليه. 

قال: (ِوَإِنْ أَنْلَقَهُ آدَمِيٌ) يعني: حدث التّلف ليس بآفة ماوية وما بفعل آدمي (خُيرَ 
مُشتر: بيْنَ الفشخ» وَالإِمْضَاءِ) يعني: لو مثلاً العنب على الشجر ثم أتى شخص ووضع عليه 

يدا وأنلقه قرل: نت آلا فى للف اللبار, ما اشرت الب بحر الذفه رال آنا 

1 البائع يعيد إليك ا الآلف ريال فيفسخ البيع ويعاد المبلغ. 

لذلك قال: ((خُيْرٌ مُشار: بين الفشخ» وَالإِمضَاءٍ)) يعني: بين فسخ البيع وإعادة المبلغ. 

وإذا أراد عدم فسخ البيع مثل: ينحرج من البائع, أو لا يريد مطالبة البائع له أمر آخر 
(وَمُطَالَبَةِ المحلِف) بمقدار التّلف الذي أتلفه, فيطالب الذي أتلفه فيقول: أنت أتلفت ذلك 


ا 


العنب أدفع لي عشرة آلاف ريال وعضي في البيع ما يفسخه. 

لذلك قال: ((خُيرَ مُشْئرِ: بيْنَ القشخ)) بينه وبين البائع ((وَالإِفْضَاءِ)) هذا الأمر الآخر 
يعني: أو إمضاء عضي البيع ما يفسخه ((وَمُطَالبَةِ الْجْلفِ)) ذلك الرجل الأجبي الذي وَضَعَ 
عليه المبيد يطالبه ويقول: أعطني قيمة التّلف ذلك عشرة آلاف ريال يعني: أنَّ المشتري يخير 
بين مطالبة البائع بعد الفسخ, أو مطالبة غيره فإذا طالب غيره نقول: أنَّ عقد البيع لم يُفسخ 
إلى الآن فمطالبتك للآخر معناه إقرار لك بذلك البيع. 


ت أ 


فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الثمر إذا نضح سواء كان ثمراً أو زرعاً على حسب اختلافه يجوز بيعه 
مظلقا فلا يُشترط القطع ق الحال ولا يشترط , بيع الأصل معه, ووز شراؤه إذا تلوّن بشرط 


2 عا اس 


ا SS‏ وله أيضاً أن لو اشتراه 
و يشترط لذلك يجوز د يعني: ما نقول هذا حرام نقول: يجوز أن يبقيه يوم يومين ثلاثة أربعة إذا 


رضي المشتري بذلك بحيث يبقيه من غير عوض, وإذا رَضِيَ البائع بذلك بالبقاء فإِنَّ عليه أنْ 
يسقيه إذا احتاج لذلك حتى ولو مع وجود الضرر, ثم ثم التّلف نقول: لا يخلو إما أن يتلف بآفة 
سماوية فيفسخ ويرجع على البائع يقول للبائع: أعطني مالي, وإذا تَلِفَ بفعل آدمي إنا أن 
يفسخ البيع ويقول للبائع: أعطن المبلغ, أو يطالب المتلف بقيمة المتلف. 


لا رال المصِيّف رحمه الله يتكلم عن بدو الصلاح في الثمار, ذ فلا دک رهه الله أله لذ ود 

أن تباع قر إا إ5 بدا صلاحها. 

ذكر هنا مسألة إذا كان الذي يراد أن يشترى أكثر من شجرة فهل إذا نضجت شجرة 
واحدة يجوز بيع الجميع حتى ولو لم يظهر النضج فيها, أم لا يجوز بحيث تعبر كل شجرة ينظر 
إليها من ناحية النضج؟ الصحيح: أنه إذا بدا التضح في أيّ شجرة من الأشجار فاه يجوز بيع 
جميع ذلك النوع. 

مثالُ ذلك: لو أن شخضا غيده مورغة 'فيها سوق نخلة وفيها توعان من النخل ‏ غل 
عجوة ونخل برني, فإذا ضح نمر من النخلة الواحدة من البر فإِلّه جوز بيع جميع ذلك البرني 
الذي فق المررغة عاذ لأنّ معن ذلك أن الغرر والضرر الذي قد بارتب = بإذن الله = وهو 
ذهاب الآفة من النخل, فما دام نضجت نخلة فمعناه - بإذن الله - النْضح يأتي تبعاً لبيقة 
النخل؛ لأنَّ الآفة قد تعدّت ذلك النخل هذه مسألة. 

المسألة الثانية: إذا كانت المزرعة مثلاً أربع أنواع من النخل فيها البرني وفيه العجوة وفيه 
السكري وفيه الإخلاص فعلى قول الشّيخ محمد بن إبراهيم وشيخ الإسلام وغيرهما إذا بدا 
نضح في أيّ نخلةٍ من النخل فإنه يجوز بيع جميع للك السعاة, العلة >العلة الكابقة ماه أن 
الآفة - بإذن الله - قد تحاوزت ذلك الثمر. 

لذلك قال المصيبّف رحمه الله: (وَصَلَاحُ) الثمرة على (بَعْضٍ ا شّجَرَة) يعني: لو مثلاً عندنا 
نخلة لو احمرّت أو اصفرّت خمسة حبات من النخلة يجوز بيع جميع تلك النخلة, لذلك قال: 
(صَلَاحٌ 6) لجميع تلك النخلة (وَلِسَائِرٍ النّعَ الذي في البَسْعَانِ) يعني: مثلاً عندنا هذا 
السكري لكن فيه برني في عجوة في إخلاص نقول: يجوز بيع الجميع (وَلِسَائْرٍ انع الي في 
البْسْتَانِ)) يعني: يجوز بيع جميع الشجر من ذلك النوع. 

أما إذا هناك جنس آخر من المزروعات يعني: شخصٌ عنده نخل وعنده مشمش, وعنده 
خوخ, وعنده عنب, وعنده توت نقول: إذا ضح جنس التوت يجوز بيع التوت, وإذا نَضِجّ 

جنس المشمش يجوز بيع المشمش فقط, وإذا نضج العنب يجوز بيع جميع أشجار العنب ولا 

يسري ذلك على الجنس الآخر. 


ثم بعد ذلك يختم المصيّف رحمه الله مسائل بيع الأصول والثمار وهي التي يدور المصيّف 
على فلكها وهي: حرم ب بيع الثمر قبل نضجه, فکان سافلا يسأله يقول: ما هي علامة نضج 
الثمر؟ ذكر لك أمرين اثنين, ثم ذكر قاعدة فيها 

قال: (وَبُدُوُ الصّلاح في َرِ الئَخْلٍ: أَنْ تَحْمَرٌ أو تَصْفَرٌ) يعني: تتلوّن؛ لأنَّ الي صلى الله 
عليه وسلم لما سئل قال: ((وَعَنِ النَّخْلٍ حى يَرْهُوَ, قيل: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يمار أو يَصْفَارُ)) 
يعني: تحمر أو تصفر, فإذا تلوّن نمر النخلة يجوز بيعه التّلون أحمر أو أصفر. 

وقوله: ((أَنْ تَحمَرٌ أو تَصْفَرٌ)) هذا على سبيل التّغليب, فجل النخل يعود إلى هذين اللّونين 
إما يُطباً أحمر, أو يُطباً أصفر ويوجد نادر الأخضر. 

ثم بعد ذلك قال: (وفي العتب: أَنْ يَتَمَوّهَ خُلواً) ذكر مثالاً للنخل وذكر مثالاً للشجر, 
النخل أن يحمر أو يصفر, الشجر قال: ((وفي العتب: اَن يَتَمَوّة)) يعني: يكون فيه الماء؛ لان 
نمر العنب أول ما يخرج يابساً ما فيه ماء, فإذا كَبْرَ يسيراً - بإذن الله - يكون في داخله ماء 
((خلوا) يعني: تذهب عنه الحموضة, فإذا طاب أكله يجوز بيعه فهذا في العنب. 

ثم أعطاك قاعدة عامة تصلح لجميع الثمار قال: (وفي بَقِيّة الثّمَرِ: أنْ يَبْدُوَ فيه ه التضخ) 
هذه القاعدة إذا بدا التضج في جميع الثمار نخل عنب توت مشمش يجوز البيع, ولكلّ علامة 
مثلاً الذي يتلوّن أصفر, والحبُ إذا اشتدٌ وأصبح أبيضاً يجوز بيعه وهكذا. 

فإذا قيل لك: متى يجوز بيع تمر النخيل والأشجار؟ تقول: إذا بدا فيه الأضج هذه القاعدة 
هذه تصلح للنخيل, تصلح للأشجار, تصلح للبقوليات, تصلح لجميع النباتات. 

قال: (وَيَط يتطيب أَكْلّهُ) إذا بدا النُضج يكفي, ويطيب أكله من باب التّأكيد فلو مثلاً نخل 
تلوّن يجوز بيعه حتى ولو كان مراً, وكذلك العنب ذا تغّر لونه حتى ولو لم يكن حلواً يجوز بيعه 
فمثلاً من أنواع العنب ما ليس فيه ماء وهو حلو, ومن أنواع العنب ما فيه ماء طبيعة لكن 
ليس حلواً شديداً, فالقاعدة إذا بدا فيه النْضج يجوز بيعه ويطيب أكله نقول: إن تيسر ذلك. 

وقوله: ((وَيَطِيب أَكُلّهُ) يعني: فيما يأكله الآدمي, وأما الذي لا يأكله الآدمي نقول: فيما 
يطيب أكله لغير الآدمي فمثلاً: البرسيم إذا طاب أكله للبهائم يجوز بيعه 

فالقاعدة إذاً تدور على إذا بدا التضح يجوز بيع ذلك الثمر سواء كان خلاً, أو عنباً, أو 
توتاً أو مشمشاً, أو من البقوليات, أو مما يلقط كالطماطم ونحو ذلك. 


ض 


فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ الثمر إذا بدا في أي شجرة يجوز بيع ذلك الجنس فقط, أما بقية الأجناس 
المصيّف مثالاً للنخل وأعطاك مثالاً للعنب, ثم ذكر قاعدة عامة أن يبدو فيه التضج وهذه هي 
القاعدة ويطيب أكله من باب التأكيد, فإذا بدا التضح ولو لم يطب أكله يجوز, فمثلاً: العنب 
إذا كان من النوع الأسود إذا تلوّن أسود يجوز بيعه حتى ولو لم يكن فيه ماء ولو لم يكن حلواً 

: 2 
وهكذا. 

لا لصتف رحمه الله يتكلم عن بيع الأصول والثمار, وهذه المسألة التي يذكرها المصيّف 
الآن هي: متسالة العبد إذا بيع وعليه مال يعني: عليه ما يتموّل من ذهب إذا كانت جارية أو 
فضة أو غير ذلك, كساعة أو معه جوال ونحو ذلك كما سيأق - بإذن الله -. 

ومناسبة ذكر هذه المسألة وهي مسألة العبد ومعه مال إذا بيع في باب بيع الأصول والثمار 
باعتبار أنَّ العبد صل وما معه من مال ثمرة لذلك جعلت في باب بيع الأصول والثمار؛ لأنَّ 
العبد يباع ويتموّل فالعبد مثل: المزرعة, ومثل: الدار, ومثل: بيع النخلة ونحو ذلك فالعبد 
يتجاذبه أمران: 

الأمر الأول: الإنسانية في الاحترام والتوقير وعدم الابتذال ونحو ذلك. 

والأمر الثاني: ما يُسيّيه أهل العلم وصف الحيوانية من ناحية البيع والشراء يعني: مثل 

فهو من وجه إنسان في الاحترام وعدم الاحتقار وعدم إيذائه, وهو مثل جيمة الأنعام في 
البيع والشراء فهو مال من الأموال يتموّل يعني: هو مثل السيارة يباع ويشترى. 

فإذا السيّد باع عبده أو أمته لا يخلو: أما أن يكون مع هذا العبد أو الجارية مال مثل: 
الساعة جوال قلم ثياب فاخرة, ذهب بالنسبة للمرأة قلادة للمرأة فإذا باعه إما أن يكون عليه 
أو عليها مثل ذلك أو ليس عليه سوى الأمر المعتاد من الثياب ونحو ذلك نقول: إذا بيع العبد 
فما معه من مال فإِلّه يكون من نصيب البائع؛ لأنَّه جزءٌ منه لأنَّ المال الذي مع العبد هو 
ملك للسيّد فالعبد لا يملك شيئاً, فإذا باع السيّد عبده فإذا كان معه ساعة جوال يأخذها 


السيّد قبل أن يبعه فيشتريه ذلك الرجل وليس معه سوى ثياب العادة ثوب وملابس داخلية 


وغير ذلك إلا إذا اشترط المشتري ذلك بِأنْ قال المشتري: أنا أريد أن تبيعني العبد ومعه ساعته 
ومعه جوال فإذا اشترط يصح. 

لذلك قال المصيّف: (وَمَنْ باع عَبْدًا لَه مَالٌ) يعني: ومن باع عبداً وله اللّام لام اختصاص 
ومختصٌ له بال عنده مثل: جوال يتصل به, أو ساعة ينظر جا أو خاتم, أو المرأة قلادة من 
ذهب ونحو ذلك (ِفَمَالَهُ لَِائعِهِ) فجميع ما معه من تلك الأمور للبائع؛ لأنَّ العبد لا يملك 
شيعاً فلا يبيع ولا يتصرف بشيء فلا يمتلك شيء - أي: العبد -. 

قال: (إِلا أَنْ يَشَْرِطَهُ المْشْتَرِي) بان يقول المشتري: أنا أريد أنْ تبيعني العبد ومعه جواله 
نقول: يصح إذا اشترط؛ لقول التي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ((وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدا) 
يعني: من اشترى عبداً ((وَلَهُ مال قَمَالُ ِي بَاعَهُ إل 3 يشرط الْمُبْمَاع)) يعني: المشتري, 
فإذا اشترط المشتري أنْ يكون ما معه من ماله له فهذا الشرط صحيح, فإذا اشترط ننظر في 
هذا الذي مع العبد وجري عليه شروط البيع مثل: العلم بذلك الذي مع العبد. 

فمثلاً: إذا كان مع الجارية مثلاً معها ذهب بخمسة آلاف ريال وهذا يريد أن يشتري 
الجارية, ننظر ماذا قصدك من شراء الجارية هل هو الخدمة, أو ما معها من المال؟ إذا قال: أنا 
أريد أن تخدمني أنا رجل كبير في البيّن ومريض وأريد أن تخدمني تلك الجارية وتقوم بأموري 
نقول: باع بدون نطر في الذي مع الجارية فلا ننظر كم يساوي الذهب الذي معها, وما نوعه 
ونحو ذلك؛ لأنّ الي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إثَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ)). 

وإذا كان قصده الانتفاع بما معها من مال مثل: رجل فقير ورأى تلك الجارية ومعها ذهب 
فقال: أريد أن أشتري تلك الجازية؛ لأ عليه دين وشي أن يسجن ملا تقول لماذا تريك 
الجارية؟ قال: أريدها حتى آخذ ذهبها وأبيعه اسه دیون نقول: الآن قصده ما معها من مال 
فإذا كان قصده ما معها من مال ننظر إلى شروط البيع الثّمانية ونطبق عليها. 

فمثلاً: ننظر الذهب هذا هل هو معلوم أو مجهول؟ معلوم نعم كم يساوي؟ هل هي قادرة 
على تسليمه للرجل, أم هذا المال مرهون عند آخر ونحو ذلك؟ أو هل هي قادرة على تسليمه 
مثلاً أو لا؟ وينظر أيضاً عندنا ذهب وعندنا شراء بذهب؛ فلعلا يكون مسألة ((مد عجوة 


ودرهم)) فلا يكون الذهب مع شيءٍ من غير جنسه بذهب. 


فمثلاً: الذهب ننظر الذهب الذي معه كم يساوي؟ خمسة آلاف نعم خمسة آلاف نقول: 
هذه الخمسة الآلاف لقيمة الذهب والجارية مثلاً بعشرة مثلا آلاف خمسة عشر ألفاً ريال هذا 
كان قصده المال. 

يعني: هنا لئلا يكون مد عجوة جنس بجنس, ما في جنس بجنس ما يدخله ربوي مثلاً عبد 
ومعه جوال بألف ريال بكم العبد؟ يباع بعشرة آلاف والجوال بأحد عشر ألف ريال وهو قصده 
من الشراء الجوال مثالا نقول: لا بأس يجوز فيه التّفاضل فيجوز أن يقو باح عشر ال 
ريال هو وجواله, ويُشترط مثلاً بكم الجوال؟ بألف العبد بعشرة بأحد عشر. 

لذلك قال: (فَإِنَ گان قَصْدَهُ) يعني: من الشراء (الَالَ) إذا كان يقصد الال (أشْوْرِط 
عِلْمُهُ) يعني: اشترط العلم بهذا المال ما نوع المال؟ جوال كم قيمته؟ ألف ريال مثل ذهب ما 
نوعه؟ كم قيمته؟ ونحو ذلك. 

لذلك قال: (ِوَسَائِرُ شُرُوطِ البَبع) مثل: القدرة على التسليم, وأ يكون مباح النافع فلو 
كان مثلاً مع الجارية خمراً وقال: أريد أن أشتري الجارية مع الخمر نقول: لا يجوز وهكذا فجميع 
شروط البيع تتطبق على ذلك المال الذي مع العبد أو الجارية. 

قال: (وَإِلّا فَلَا) يعني: إذا م يكن قصده المال من شراء العبد أو الجارية فلا نطبق شروط 
البیع على ما معه لماذا؟ لأَنّه باع بما فيه مثل: البيت لو شخص اشترى داراً وفيها مثلاً سُلّم 
مُسمّر نقول: تدخل في داخل البيت مع المبيع, وكذلك عبد معه جوال نقول: تدخل من 

ضمن البيع ما في بأس وهكذا. 

ثم المسألة الثانية: (وَثْيَابٌ الْجَمَالٍِ: لبائ وَالعَادَةٍ: للْمُشتري) يعني: هذه المسألة إذا ما 
اشترط لا البائع ولا المشتري شيعاً مما على العبد, فما الذي يكون للمشتري منهما, وما الذي 
يكون للبائع منهما من الثياب إذا ما اشترطا الثياب؟ 

قال: ((وَئِيَابُ الْجَمَالٍ: لبَئِع) يعني: الثياب الفاخرة التي مع العبد أو الجارية تكون من 
نصيب البائع, فمثلاً: لو أن شخصاً اشترى جاريته ثياباً نفيسة باهظة الثمن وعندنا ثياب 
متوسطة, فلمًا باع تلك الجارية أرادت تلك الجارية أن تأخذ الثياب الباهظة الثمن ثم قا 


السيّد: لا هذه لي عندي جارية أخرى سوف أعطيها إيّاها نقول: من نصيب البائع. 


لذلك قال: ((وَثِيَابُ ال حمال)) ما يتجمل به العبد أو الأمة فهي ((لِلْبَائْع)) لماذا؟ لأنَّ البائع 
باع باذ تكاش» 

قال: ((وَالعَادَةِ)) يعني: وثياب العادة (الِلْمُشْيَرِي) يعني: الثوب متوسط الثمن وكذا ثياب 
المرأة تكون من متوسطة الثمن, وكذلك ملابسها الداخلية تكون للمشتري فلا تُعرى الأمة ولا 
يُعرى العبد عند المبيع بحيث لو تنازعا مثلاً قال: أنت اشتريت العبد دون الثياب فاخلع ثيابما 
وأعطني إِيّاها نقول: لا؛ ثياب العادة للمشتري والثياب الفاخرة للبائع. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ العبد مال يُباع ويُشترى, وما معه من مال مال يختص به ليس ملك له 
يختص به, مثل: شخص عنده سائق والسائق أعطي السيارة يذهب بما ويا بما فليس معناها 
أن السيارة مللكٌ له ولا اختص بقيادتما وإلاً فهي لمالكها, كذلك العبد ما يملك شيء ما معه 
يختص به لكن ليس له مثل: الساعة جوال قلم ونحو ذلك, ذهب للمرأة فضة أو ألماس هذه 
يختص يا العبد وليس ملكاً له, فالعبد أصل وما معه من مال مثل الثمرة فرع فهل يحلق هذا 
الفرع بالأصل أم لا؟ لذلك ساق المصيّف رحمه الله هذه المسألة في آخر باب الأصول والثمار. 

فإذا كان قصده من الشراء تفس الحبد واشترط المشغري أن يكون ما معه تبعا له تقول: 
الشرط صحيح ولا يُنظر إلى ما معها, وإذا كان قصده ما معه من المال ونحو ذلك نقول: ينظر 
فتطبق شروط البيع على ذلك المال. 

ثم بعد ذلك ذكر المصِيّف رحه الله ثياب الجمال التي على العبد والجارية لمن هل هي 
موري أم للبائع؟ 

وبذلك يكون المصيّف رحمه الله قد حَتَمَ باب بيع الأصول والثمار بمذه المسألة, ويليه - 
بإذن الله - باب بيع المكلم. 

وبيع السّلّم هي آخر بيوع المعاوضة وما بعدها من القرض يكون من باب الارتفاق باليسبة 
للمعاملات يعني: بي باب واحد في عقود المعاوضات, فما بعدها من المعاملات عقود 


الارتفاق ويأيى - إن شاء الله -. 


